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 وتقدير  شكر 

 لإتمام هذا العمل االحمد لله الذي وفقن

 بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة نتقدم

على قبولها الإشراف على هذه المذكرة وعلى صبرها وتواضعها  الزهرةالدكتورة جقريف 

ودعمها المستمر رغم الالتزامات العلمية، وعلى كل ما قدمته من توجيهات ونصائح قيمة 

 ساهمت في إخراج هذا العمل المتواضع

 أسألك ربي أن تحفظها وتوفقها وتجعل لها في كل خطوة السلامة والبركة

 إن شاء الله

 بجزيل الشكر إلى نتقدمكما 

 الدكتورة المتخلفة والحنونة عميدة الكلية عتيق نظيرة

 على صبرها ودعمها المتواصل لطلبة الكلية

 سألك ربي أن تحفظها وتشفيها وأن تكتب لها في كل يوم رزقا وبركةن

والشكر موصول إلى الدكتورة المتخلقة سميحة بشيئة على دعمها لنا بالمراجع المتخصصة 

 يوفيها حقها جعل الله ما قدمته من عون في ميزان حسناتها فالشكر لن

 الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة ناشكر أساتذتنأن ا كما لا يفوتن

 كل باسمه وكل بمقامه على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع

 ولهم منا أسمى عبارات الشكر والتقدير

 تقدم بالشكر الجزيل لكل موظف في قسم الحقوقنكما 

 باسمه وكل بمقامه كل

 وعلى رأسهم رئيس القسم

وفي ختام شكري أشكر إدارة ثانوية بورمة زيدان مكان عملي وعلى رأسها السيد مذبوح 

 مبارك

 ونائب المدير السيد شكيل محمد على دعمهم المستمر

 ومساعدتهم لي لإتمام الدراسات العليا
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.﴾ سُبْحَان  

 (٢٣سورة البقرة )                                                                                   

 مية.مسيرتي العل الحمد الله الذي وضعني في هذا الطريق وسدد خطاي ووفقني في

 أهدي عملي هذا:

 إلى نفس ي أولا ....

أعىىىىىا الأىىىىىال وألىىىىىئلت إلىىىىىى وللىىىىىي عىىىىىاتل ي الكريمىىىىىة وعلىىىىىى رأسىىىىى ت أمىىىىىي ال ىىىىىي لطا ىىىىىا إلىىىىىى 

 كانت داتما الأور في لياتي والداعت الأول لي في جميع خطواتي.

إتمىىىىىا   مىىىىى  أجىىىىى مىىىىى  ج ىىىىىد وووىىىىىت  هإلىىىىىى السروفبسىىىىىور عودفىىىىىع علىىىىىي علىىىىىى كىىىىى  مىىىىىا عذلىىىىى

 هذا العم ، وأتمنى لك دوا  الصحة والتوفيق في مسيرتك التعليمية. 

وإلىىىىىىىىىىىىى جميىىىىىىىىىىىىع أسىىىىىىىىىىىىاتذتي الأفاضىىىىىىىىىىىى  تقىىىىىىىىىىىىديرا  سىىىىىىىىىىىى اما لت القيمىىىىىىىىىىىىة وتفىىىىىىىىىىىىان لت فىىىىىىىىىىىىي 

 تقديم ت العلت وا عرفة.

مقاعىىىىىىىىىد الدراسىىىىىىىىىة  يلىىىىىىىىىة ال مىىىىىىىىى  ودون نسىىىىىىىىىيان إلىىىىىىىىىى كىىىىىىىىى  مىىىىىىىىى  ت ىىىىىىىىىار ت مع ىىىىىىىىىت 

لىىىىىىى كىىىىىى  مىىىىىىا ع مىىىىىىاة نينىىىىىىيسىىىىىىأوا  وعلىىىىىىى رأسىىىىىى ت السىىىىىىيد لميىىىىىىد سىىىىىىقا  والسىىىىىىيد ل

                                    العون.ودماه لي م  يد 

 فرقاني أ حمد رمزي 



 

 
 

 

 هداءإ
 إلى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير الذي كان له الفضل الأول والأخير

 في شغفي العلمي جدي رحمه الله

 إلى من وضع الله الجنة تحت قدميها ووقرها في كتابه الحكيم

 أمي الحبيبة شفاها الله

إلى من شجعني على المثابرة والصبر طوال سنين عمري قدوتي في الحياة صاحب الفضل 

 في تحقيق

 كل طموحاتي من خلال دعمه وتشجيعه

 والدي العزيز

 إلى وطني الحبيب

 الجزائر

 إلى من كانوا خير سند لي

 إخواني وأخواتي

 ...... إلى أسرتي إلى أصدقاني وزملاني

 .الدراسيةحياتي  وساعدني فيإلى كل من ساهم 

 .الذي أسال الله تعالى أن يتقبله خالصا هذا،أهدي عملي  سبق:إلى جميع ما 

 

 

 

 

 

 

 رحال سمية                                                                                                               
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 Liste des abréviations en français  :  

Terminologie Abréviations 
Article      Art 
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Civil      Civ 
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 :ـةــــــدمــــقـــم                                 

مما لا شك فيه أن من بين الأشياء التي يحبها الإنسان، بل وفطر عليها هي حب    
السفر والتنقل من مكان إلى آخر سواء داخل البلد أو حتى خارجه، وذلك حسب الغايات 

المسطرة، حيث كان في القديم هو من يتولى إدارة رحلاته الشخصية إن كان الهدف والأهداف 
شخصيا، ويكون بذلك حريصا على حماية جسده وأمواله أي أن مسؤولية تبعات سفره هو من 
يتحملها وحده دون غيره، ومن الممكن أيضا تصور أن يكون السفر ضمن جماعات منظمة 

 .بقى كذلك هو المسؤول عن نفسه ومالهإن كان الهدف واحدا ومشتركا، وي

ونتيجة لتغير وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الظروف التي أدت  
إلى قلب الموازين على كافة أصعدة الحياة البشرية، فإن مسألة كيفية السفر لم تلبت على 

د ما يسمى بعق حالها، وإنما أصبحت تتم بشكل منظم ووفق أطر قانونية، وذلك عن طريق
السياحة والأسفار ، الذي استحدثته التشريعات الوطنية والدولية على حد السواء، وهو عقد 

و الذي تتعدد أهداف سفره بين السياحة والترفيه أ )السائح(يجمع بين طرفين هما المستهلك
و عن أالعمل أو الإقامة ... إلخ، وجهة أخرى تدعى وكالة السياحة والأسفار تتولى بنفسها 

طالب الخدمة، الذي لجأ إليها من  )السائح(طريق أشخاص آخرين مهمة تنظيم رحلة المستهلك
خلال عروضها الترويجية والتسويقية لخدماتها سواء تم عرض هذه الخدمات بالطريقة التقليدية 

 .المعهودة أو بالطريقة الحديثة الإلكترونية

، ح()السائياحة والأسفار والمستهلكوهكذا، وبموجب العقد المبرم بين وكالات الس 
ص حيث الزمتها النصو  والأسفار،أصبحت حماية هذا الأخير تقع على عاتق وكالة السياحة 

القانونية المنظمة لنشاطها بمجموعة من الالتزامات خلال مراحل إبرام العقد، من شأنها توفير 
 .مدنيةحماية للمستهلك، ورتبت حال الاخلال بهذه الالتزامات جزاءات 

وهذا يعكس تكريس مبدأ حماية المستهلك، وحرص المشرع على إخراجه من تطبيقات  
القواعد العامة التي من أهمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إلى التطبيقات الحمائية، التي 

راعاة م تفترض أن التوازن العقدي لا يكون عادلا، إلا إذا تساوت المراكز القانونية، وكل هذا
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ستهلك كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، واحاطته بحماية قانونية مميزة في ظل الأحكام للم
 .الخاصة

 اختيار الموضوع بأولا: أسبا

من الأسباب الدافعة إلى دراسة موضوع الحماية المدنية للمستهلك في عقود السياحة والأسفار 
 :أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، فأما الموضوعية منها فتتمثل في "–دراسة مقارنة 

طاع السييياحي ا للنهوض بالقه  ه  الأهمية الكبرى التي توليها الدولة الجزائرية بالقطاع وتوج   .1
 عن المحروقات.كقطاع بديل 

عيدم وجود تنظيم قيانوني خياص بيالعقيد السييييييييييييييييياحي، ينظم العلاقية التعياقيديية بين وكيالية  .2
 .المستهلكسفار و السياحة والأ

–المدنية للمسيييييتهلك في عقد السيييييياحة والأسيييييفار دراسييييية مقارنة الحماية حداثة موضيييييوع  .3
 بالنسبة للنظام الجزائري، حيث يعتبر ذلك أمر ضروري لتطوير إطاره القانوني.

 :بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية توجد أسباب ذاتية وهي كالآتي

ربط هذا الموضيييوع بمجال تخصيييت الدكتوراه في كلية العلوم الاقتصيييادية وعلوم  محاولة .4
 .التسيير والعلوم التجارية

   .الرغبة في الخوض في مواضيع جديدة على المستوى العلمي والأكاديمي .5
 .الرغبة في تأسيس مشروع وكالة سياحة وأسفار مستقبلا .6
يها لعقد السياحي، والحالات التي تقوم فالرغبة في معرفة الالتزامات المترتبة عن ابرام ا .7

بحكم أنني مررت بتجربة سيئة مع وكالة  والأسفار،المسؤولية العقدية لوكالة السياحة 
 .سياحية من ولاية سكيكدة ولم أكن أنداك على دراية بالجانب القانوني للموضوع

 ثانيا: أهمية الدراسة

تظهر أهمية الدراسييييييييييييييية في أن التجربة العملية أثبتت أهمية موضيييييييييييييييوع الحماية المدنية 
بضييييييرورة وجود تنظيم قانوني خاص بعقد السييييييياحة  والأسييييييفار،للمسييييييتهلك في عقد السييييييياحة 
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والأسييفار، الأمر الذي جعل من الأهمية أن يراجع المشييرع الجزائري موقفه من هذا الموضييوع 
القانوني لتنظيم أحكام هذا العقد، وتوفير الحماية المسيييييييتهلك  واسيييييييتيضيييييييان مدى أهمية النت

 .الخدمات السياحية كونه يمثل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

 ثالثا: إشكالية الدراسة

بما أن السائح هو المستهلك للخدمات السياحية، بالإضافة للدور الذي يلعبه في القطاع 
ر، العلاقة التعاقدية التي تربطه بوكالات السييياحة والأسييفا السييياحي، واعتباره الحلقة الأهم في

فإن هذه الأسيييييييباب تعتبر أهم المعايير المحددة لحمايته القانونية التي فرضيييييييت على المشيييييييرع 
 .الجزائري التدخل لتحقيق التوازن بين طرفي العقد

  :ليتاال يومن هنا، تلون إشكالية موضوع الدراسة التي تتمحور حول التساؤل الرئيس 

هل وفق كل من التشريع الجزائري والمصري والفرنسي في توفير الحماية المدنية 
 للمستهلك في عقود السياحة والأسفار؟

 مجموعة من الأسئلة الفرعية يمكن إجمال أهمها في: يوتندرج تحت هذا التساؤل الرئيس

 فيما تتمثل التزامات وكالة السياحة والأسفار تجاه المستهلك؟  .1
هي الآليات المعتمدة لحماية المسييييييييييييتهلك من الممارسييييييييييييات التعسييييييييييييفية في ظل ما   .2

 الأحكام العامة والأحكام الخاصة؟
ما مدى فعالية المسيييييييييييييييؤولية المدنية العقدية في حماية المسيييييييييييييييتهلك عن الأخطاء  .3

 الشخصية لوكالة السياحة والأسفار وعن أفعال الغير؟
 السياحة والأسفار؟فيما تتمثل آثار المسؤولية المدنية لوكالات  .4

 رابعا: أهداف الدراسة

وتهدف دراسييييية موضيييييوع الحماية المدنية للمسيييييتهلك في عقد السيييييياحة والأسيييييفار دراسييييية 
 :تحقيق جملة من الأهداف يمكن ايجازها في النقاط التالية إلى-مقارنة 



 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

 

5 
 

في إطار  المسييتهلكالقائمة بين وكالة السييياحة والأسييفار و  القانونية محاولة تحليل العلاقة .1
 .المسؤولية المدنية

دراسيييييييية التزامات وكالة السييييييييياحة والأسييييييييفار في مرحلتي ما قبل إبرام العقد وتنفيذ العقد،  .2
وتحليل نطاق الحماية القانونية للمسييييييييتهلك وكشييييييييؤ مضييييييييمون وحدود مسييييييييؤولية الوكالة 

 .المدنية نتيجة الإخلال بتلك الالتزامات
هلك في عقود السييييييييييييييياحة اية المدنية للمسييييييييييييييتمن الحمات المقارنة موقؤ التشييييييييييييييريع بيان .3

 لافنقاط الاختواسيييييتنتاج  من هذه المسيييييألةالمشيييييرع الجزائري  تحليل موقؤو  والأسيييييفار،
 التشريع الفرنسي.و المصري  مقارنة بالتشريع

 خامسا: صعوبات الدراسة

 من-يعد موضييوع الحماية المدنية للمسييتهلك في عقود السييياحة والأسييفار دراسيية مقارنة  .1
المواضيييييييع التي تشييييييترك في تنظيمها عدة قوانين، بين الأحكام العامة والخاصيييييية، كون 
العقد السيييييييييياحي هو عقد مركب وتدخل في تركيبه عدة عقود، بالإضيييييييييافة إلى أنه عقد 
يحمل صفتين عقد إذعان وعقد استهلاك، وهذا ما جعل البحث فيه صعبا لا سيما وأن 

   الجزائري والتشييييريع الفرنسييييي والتشييييريع المصييييري. الدراسيييية دراسيييية مقارنة بين التشييييريع 
 .فالموضوع يرقى إلى مستوى دكتوراه 

نقت في المراجع المتخصييصيية المتعلقة بالدراسيية مما يجعل ذلك ينعكس بالسييلب على  .2
 عمق الدراسة.

 : الدراسات السابقةسادسا

-نظرا لما يحظى به موضييييوع الحماية المدنية للمسييييتهلك في عقود السييييياحة والأسييييفار 
مقارنة من أهمية كبيرة، فقد حظي باهتمام الباحثين والأكاديميين في العلوم القانونية،  دراسييييييييييية

حيث سييياهمت بحوثهم في تأسييييس قاعدة معرفية في هذا المجال وكشيييفت على بع  جوانب 
لمقارنة بين القوانين المحلية والممارسييات الدولية ومن بين الدراسييات القصييور في التشييريعات ا

 :منهاالتي حظيت بمعالجة هذا الموضوع 
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وهي أطروحة دكتوراه  ،مــــقـــــارنــــة "ة ــي دراســـــاحــــيــــد الســــــعقـــــال"  يية بن  و  عن  ة م  يييييييدراس -1
كلية الحقوق والعلوم السيييياسيييية،  ،1445ماي  80علوم تخصيييت قانون خاص، بجامعة 

ركزت هذه الدراسييييييييييييييية على الأحكام المنظمة  حيمر:للباحثة زليخة  2821-2822بقالمة 
لعقد السييييييييياحة والأسييييييييفار من خلال التطرق للمفهوم وكيفية إبرام هذه العقد، وصييييييييولا إلى 

تبادلة بين زامات المتنفيذه، مركزة على الآثار المترتبة عن ابرام العقود السييييييييييياحية أي الالت
الطرفين وفي آخر الرسالة تطرقت الباحثة إلى المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار 
 في مواجهة السائح ودعوى المسؤولية. وبهذا يكون موضوع البحث يختلؤ عما جاءت به
 يالدراسيية من حيث التشييريعات المقارنة حيث تطرق البحث إلى التشييريع الجزائري والفرنسيي

 والمغربي على خلاف ذلك.
يدراس -2 ي ي ي ي ي ـ"مس ية بين  و  عن  ة م  ي ـؤولـ ـيـ ـة وكـ ـالـ ـة السـ ـيـ ـاحـ ـة والأسـ ـفـ ـار عـ ـن تـ ـنـ ـفـ ـذ عـيـ ـقـ د ـ

وهي أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل م د تخصت قانون  ار"ـــــــــفــــــة والأســــــاحــــــيــــــالس
للباحثة حبشييييييياوي ليلى  2810-2817الجزائر  الحقوق،، كلية 1خاص، بجامعة الجزائر 

شيييييأ والأدوار التي تن المسيييييتهلكركزت على التزامات وكالة السيييييياحة والأسيييييفار في مواجهة 
عنها علاقات قانونية متشعبة بين الطرفين وخاصة في الرحلات الشاملة، ويكون موضوع 

 هذا البحث يختلؤ عما جاءت به الدراسة بحكم أن الدراسة الحالية دراسة مقارنة. 
ل م  الطور الثالث وهي أطروحة دكتوراه  "ارــفــة والأســاحــيــود الســقــع"ة بي ن  و  عن  ة م  يييييييدراس -3

د، تخصييت قانون أعمال، بجامعة قاصييدي مربان، كلية الحقوق والعلوم السييياسييية، ورقلة 
ركزت هذه الدراسيييية على الأحكام المنظمة  كركوري.للباحثة مباركة حنان  2828-2814

العقود السييييييياحة والأسييييييفار من خلال التطرق للمفهوم وكيفية إبرام هذه العقود، بالإضييييييافة 
لتمييز بين العقد السيييييياحي وعقود الخدمات الأخرى، وصيييييولا إلى الآثار المترتبة عن إلى ا

ابرام العقود السييييييييييييياحية أي الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وفي آخر الرسييييييييييييالة تطرقت 
الباحثة إلى المسييؤولية المدنية لوكالة السييياحة والأسييفار في كمواجهة السييائح. وبهذا يكون 

لؤ عما جاءت به الدراسيييية من حيث التركيز على المسييييؤولية المدنية موضييييوع البحث يخت
 .العقدية دون التقصيرية منها
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 سابعا: منهج الدراسة

وفي سييييبيل الوصييييول إلى النتائع الموضييييوعية المرجوة من هذا البحث، اقتضييييت دراسيييية 
على  مادعتالإ-مقارنة  دراسة-موضوع الحماية المدنية للمستهلك في عقد السياحة والأسفار 

عدة مناهع، كون الموضوع يعد من المواضيع الحديثة نسبيا، في المجال التشريعي والقانوني، 
بالإضيييييييافة إلى الطبيعة القانونية لعقد السيييييييياحة والأسيييييييفار والذي يعتبر عقدا مركبا، والمناهع 

 :المتبعة في هذه الدراسة هي كالآتي

ــالم .1 ـــ ــنـ ـــ ــهـ ـــ ــالج ـ ــوصـ ــفـ لقد تم الاعتماد على المنهع الوصفي من خلال جمع المادة  ي:ـ
ذه وكذا نطاق المسييؤولية المدنية له والأسييفار،العلمية المتعلقة بالتزامات وكالة السييياحة 

 .الأخيرة
ـالم .2 ـنـ ـهـ من خلال تعقب مختلؤ النصوص القانونية والأحكام القضائية  :حليليـتـج الـ

  .ليل والمناقشة والنقدوالآراء الفقهية ذات الصلة بالتح
ـالم .3 ـنـ الاستقراء للوقوف على مواضيع الحماية المدنية للمستهلك في  رائي:ـقـتـالاسج ــهـ

 .عقد السياحة والأسفار والنصوص الناظمة لها والمتعلقة بها
تم الاعتماد على المنهع المقارن بغية مقارنة التشريعات والأنظمة  :ارن ـقـمـج الــهــنــالم .4

القانونية محل الدراسيييية، والمتمثلة في التشييييريع الجزائري، والتشييييريع الفرنسييييي، والتشييييريع 
المصيييييييييييييييري والتي تم اختيارها نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية المرتبطة بالمسيييييييييييييييؤولية 

وآثارها، بين نظامي المسيييييؤولية الشيييييخصيييييية  المدنية بشيييييأن أسيييييسيييييها وأحكامها وقواعدها
للتشييييييريع الجزائري، والمسييييييؤولية الشييييييخصييييييية والموضييييييوعية بحسييييييب الأحوال للتشييييييريع 
الفرنسييييي. فضييييلا عن القصييييور الواضييييح لدى التشييييريع المصييييري والجزائري فيما يتعلق 
بصياغة نصوص قانونية واضحة وكافية بشأن حقوق السائح وحمايته عكس ما كرسه 

 .الفرنسي في موضوع الحماية من نصوص واضحة وكافيةالتشريع 
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 ثامنا: نطاق الدراسة
عد موضيييوع الحماية المدنية للمسيييتهلك في عقد السيييياحة والأسيييفار من المواضييييع التي ي

لاقت اهتمام جل التشييييييريعات الدولية والوطنية على السييييييواء، ومن ثم فإن نطاق هذه الدراسيييييية 
 .التشريع الجزائري والفرنسي والمصري محدد بدراسته في كل من 

 تاسعا: خطة البحث
بغية الإجابة عن الاشييكال المطرون وما تفرع عنه من أسييئلة فرعية، فإن الأمر اقتضييى 

  .معالجة هذا الموضوع وفق مقدمة، فصلين، وخاتمة

ة السياح الالتزامات القانونية وحماية المستهلك في قطاع ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوالموسوم بيييي الفصل الأول:
حيث تم تقسييييييييييييييمه إلى مبحثين، عالع المبحث الأول التزامات وكالة السيييييييييييييياحة  ،والأسيييييييييييييفار
 .حث الثاني تمت معالجة حماية المستهلك من الممارسات التعسفيةبوالأسفار، والم

صل الثاني: والذي جاء تحت عنوان المسييؤولية المدنية لوكالة السييياحة والأسييفار، حيث تم  الف
تقسييييمه إلى مبحثين، عالع المبحث الأول نطاق المسيييؤولية العقدية لوكالة السيييياحة والأسيييفار 

  .وفي المبحث الثاني آثار المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار

ل إليها من خلال تتبع جزئيات البحث توصييييييييييييييي  ع الم  فقد كانت متضيييييييييييييييمنة لأهم النتائ :خاتمة
بالإضيييييييييييييييافة إلى جملة من الاقتراحات التي كان لابد من الإشيييييييييييييييارة إليها، حتى تؤخذ بعين 

 هذا المجال.وث أكاديمية في الاعتبار وتكون في المستقبل مشاريع بح
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والأسفار من العقود الحديثة الذي أولته معظم التشريعات الأهمية يعتبر عقد السياحة 
الكبرى، وجعلت منه آلية قانونية لتنظيم السياحة كصناعة، بين أشخاص محترفين يمثلون 

، الذي يرغب في إشباع حاجاته ويسعى للحصول على الات السياحة والأسفار والمستهلكوك
ياحة نية التي تنشأ بين طرفي العقد، تلتزم وكالة السالمتعة والترفيه. وبموجب الرابطة القانو 

والأسفار ببع  الالتزامات سواء كان ذلك في مرحلة ما قبل تنفيذ العقد أو في مرحلة تنفيذه، 
حماية لحقوق المستهلك التي يكمن أساسها القانوني في ضعؤ مركزه القانوني بحكم أنه 

شابك الأسفار تقنيا واقتصاديا نتيجة تطور وتالجانب الضعيف في علاقته مع وكالة السياحة و 
 الحياة الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

ونتيجة للخصوصية التي يتميز بها عقد السياحة والأسفار، والذي يعتبر من العقود المركبة،   
حيث يتضمن عدة عقود كعقد النقل، وعقد الفندقة، وعقد الوكالة، وغيرها من العقود، وبحكم 

ستهلك يمثل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإن اعتبارات مختلؤ التشريعات أن الم
الوطنية والدولية تقتضي الحماية الفعالة لشخصه، والتي تبرز من خلال حقه في معرفة 
 المعلومات والبيانات عن العقد ومحله لتبصير إرادته لتكون قراراته صادرة عن وعي وإدراك.

وفي خضم كل ما سبق عمدت الدراسة إلى طرن التساؤلات التالية. فيما تتمثل التزامات   
 لعقد؟اوهل تقتصر هذه الالتزامات على مرحلة تنفيذ  المستهلكوكالة السياحة والأسفار تجاه 

أم أنها تمتد لتشمل كل مراحل العقد؟ وإن كانت كذلك فما هي هذه الالتزامات؟ وما هي طبيعتها 
نية؟ وبحكم أن وكالة السياحة والأسفار تمثل الطرف القوي في العلاقة التعاقدية فهل القانو 

يمكنها فرض شروط تعسفية في العقد؟ وإن كان الجواب بنعم. فما هي الآليات القانونية لحماية 
 المستهلك في هذه الحالة؟ 

وكالة السياحة وهكذا، وللإجابة على التساؤلات المطروحة خصصت الدراسة التزامات   
والأسفار وهذا في مبحث أول، وحماية المستهلك من الممارسات التعسفية )وهذا في مبحث 

 .(يثان
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 المبحث الأول: التزامات وكالة السياحة والأسفار

إن البحث في آثار أي عقد ملزم لجانبين يقتضي البحث في الالتزامات الناشئة عن هذا  
خلال بها أو بأحد التزاماتها إلى ييام المسؤولية العقدية وهنا العقد من طرفيه، والتي يؤدي الإ

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة ستأخذ بالتحليل التزامات وكالة السياحة والأسفار دون التزامات 
 .، والتي تتنوع وتتعدد بتنوع وتعدد مهامها ووظائفها، بوصفها المهني المحترفالمستهلك

 الأسفار؟و شارة إليه، فيما تتمثل التزامات وكالة السياحة وعليه، وانطلاقا مما سبق الإ
 وإن كانت تشمل مرحلة التفاوض أي العقد؟وهل تقتصر هذه الالتزامات على مرحلة تنفيذ 

 مرحلة ما قبل تنفيذ العقد. فما هي الالتزامات المترتبة عن ذلك؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ 

المطروحة خصصت الدراسة التزامات وكالة  ومن ثم، وللإجابة على كل التساؤلات
، والتزامات وكالة السياحة والأسفار (مطلب أول)السياحة والأسفار قبل إبرام العقد وهذا في 

 (.مطلب ثاني)أثناء تنفيذ العقد وهذا في 

 المطلب الأول: التزامات وكالة السياحة والأسفار قبل التعاقد

قضاء دائما عن المتعة والترفيه، و  المستهلكقبل الخوض في غمار رحلة سياحية، يبحث  
رحلة آمنة، وأن تكون الخدمات السياحية مناسبة ليشبع حاجاته ويلبي رغباته المتعددة والمتزايدة 
والمتجددة، ولعل السبيل الحقيقي لتحقيق ذلك هو اختيار البديل الأفضل من مجموعة البدائل 

جودة في السوق السياحي، بناء على المعلومات المقدمة من قبل وكالات السياحة والأسفار المو 
في الاعلام. وعلى هذا الأساس عمدت الدراسة إلى البحث عن  المستهلكالتي ينشأ عنها حق 

 ه القانونية؟وعن طبيعت التعاقد؟إجابة للتساؤل الذي يبحث عن المقصود بالالتزام بالإعلام قبل 

ه وللإجابة على التساؤلات المطروحة خصصت الدراسة، التزام وكالة السياحة وعلي 
والأسفار قبل التعاقد وهذا في فرع أول، والطبيعة القانونية للالتزام قبل التعاقدي )وهذا في فرع 

 ي(.ثان
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 الفرع الأول: التزام وكالة السياحة والأسفار قبل التعاقد
عني تقديم معلومات كافية وصحيحة للأطراف المعنية قبل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ي

 مما يسمح لهم باتخاذ قرار واضح بشأن التعاقد من عدمه. بهدف حماية حقوقهم إبرام أي عقد،
ولهذا سيتم التطرق إلى التعريف الفقهي للالتزام بالإعلام قبل التعاقد)أولا(، ثم التعريف 

التعاقد)ثانيا(، وأخيرا نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام قبل القانوني للالتزام بالإعلام قبل 
 التعاقد)ثالثا(.

 أولا: تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد 

لقد امتزجت تعريفات الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بين الفقه والتشريع وأسهبوا في ذلك 
هي خصصت الدراسة التعريف الفقنظرا لأهمية هذا الالتزام في مرحلة ما قبل التعاقد، ولهذا 

(، والتعريف التشريعي للالتزام بالإعلام قبل التعاقد 1للالتزام بالإعلام قبل التعاقد وهذا في )
 (.2 وهذا في

 التعريف الفقهي للالتزام بالإعلام قبل التعاقد1 .
نتيجة  تلقد تعددت تعريفات فقهاء القانون المدني للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، وتباين

لاختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها إليه، بالإضافة إلى تعدد الألفاظ المستخدمة للدلالة 
  .عليه

وفي هذا وبالرجوع للفقه الفرنسي نجد أنه عرف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بأنه: إخطار 
لة أي وكا الآخرالذي يكون في مركز أقوى من المتعاقد )أو إعلام أو تحذير أحد المتعاقدين 

ي بكافة البيانات عند إبرامه للعقد والت )المستهلك(( بإخطار الطرف الآخرالسياحة والأسفار
ن الإقدام م ) المستهلك(تساهم في تكوين الرضا الحر والمستنير، مما يمكن المتعاقد الضعيف

لتنفيذ  الطرفينعلى العقد عند إبرامه أو التحلل منه إذا شاء، ثم إيجاد نوع من التعاون بين 
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العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع موجبات حسن النية في التعامل، وحماية للثقة 
 .1"المشروعة في العقد

من خلال هذا التعريف أن الفقه الفرنسي يعكس عدة نقاط أساسية تهدف لحماية ويتضح 
  لأطراف وذلك من خلال:الأطراف المتعاقدة، خاصة في ظل اختلاف المراكز القانونية بين ا

  على جميع المعلومات اللازمة التي تمكنه من تكوين  المستهلكتبيان أهمية إطلاع
 رضا صريح عند إبرام العقد.

  تعاقدية من حسم قرار الإبرام من عدمه.الفي العلاقة قبل  المستهلكتمكين 
  وإبرام  هلك(والمستوكالة السياحة والأسفار )الطرفين التشديد على ضرورة التعاون بين

 العقود وفق مبادئ حسن النية تعزيزا للثقة والشفافية في المعاملات.
ن بأن سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدي مأنه: " التزا فعرفه الفقه المصري أما 

يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على 
 .2"م بكامل تفصيلات هذا العقدعل

ووفقا لتعريف الفقه المصري فأنه يقسم الالتزام السابق على التعاقد من خلال عنصرين 
 :أساسين
  سفار وكالة السياحة والأالالتزام بتقديم البيانات اللازمة: يقع هذا الالتزام على عاتق

عي الكامل الو  وتحقيق ، بحيث يهدف العقد إلى حماية المستهلكدراية في العقد الأكثر
 له بكل جوانب العقد. 

  لعقد في ا المستهلكتحقيق رضا سليم وكامل: يكون هذا الرضا في صورة اقتناع
 بالمعلومات المقدمة له.

                                                           

ت شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصرفيقة بوالكور، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام، أطروحة مقدمة لنيل  -1 
 .17، ص 2814، -تيزي وزو –القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .01، ص 2884دار النهضة العربية، القاهرة، )د، ط(، ، الالتزام بالإعلام قبل التعاقدخالد جمال أحمد،  -2
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ويعرف البع  الآخر من الفقه بأنه" التزام يفرض على أحد طرفي عقد الاستهلاك إعلام 
بما يجهله من بيانات جوهرية مرتبطة بالتعاقد، وذلك في الوقت  )المستهلك(الطرف الآخر

 .1"المناسب مستخدما في ذلك اللغة والوسيلة الملائمة لطبيعة العقد ومحله
يسلط هذا التعريف الفقهي الضوء على أهمية توفير المعلومات الهامة ذات الصلة وبطريقة 

 الشفافية والتعاون فيما بين الأطراف.مناسبة تتكيف مع طبيعة العقد، تجسيدا لمبدأ 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقد لم يعد مقتصرا على الطرق 
التقليدية، فقد أصبح من الالزامي الآن تقديم معلومات واضحة ودييقة للأطراف المعنية قبل 

رة في ك لتسهيل اتخاذ قرارات مستنيإبرام أي عقد، سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية وذل
 مختلؤ المعاملات الإلكترونية.

جارة فإن الإعلان في الت والتطور المعلوماتيالنهضة الرقمية،  وفي ظلالصدد  وفي هذا
ستخدام أو من خلال االإلكترونية يتم بشكل إلكتروني، من خلال استخدام البريد الإلكتروني 

 هذا ما يعبر عنه بالإعلام الإلكتروني.الأشرطة الإعلانية في المواقع، و 

والإعلام سواء بشكله التقليدي أو الإلكتروني قد يتم في المرحلة السابقة للتعاقد، وفي هذا 
على  التعاقد الإلكتروني بأنه" التزام قانوني سابق لالسياق، عرف الفقه الالتزام بالإعلام ما قب
 لطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يختإبرام العقد الإلكتروني، يلتزم بموجبه أحد ا

العقد المزمع إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب، وبكل شفافية، وأمانة للطرف 
 .2العلم بها بوسائله الخاصة" هالآخر الذي لا يمكن

لتقليدية ا التعاقدي في العقود ليمكن القول إن الالتزام بالإعلام ما قب قواستنادا إلى ما سب
 التعاقدي الإلكتروني، بحيث يهدف لمن حيث الجوهر عن الالتزام بالإعلام ما قب ؤلا يختل

كل منهما إلى تحقيق الشفافية عن طريق تزويد الأطراف المعنية بمعلومات شاملة قبل إبرام 
 العقد.

                                                           
دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )د، ط(، ، )دراسة تحليلية مقارنة(قانون حماية المستهلك الصغير محمد مهدي،  -1

 .114، ص2815
 ، مجلة جامعة النجان للأبحاث-دراسة مقارنة-حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري عبد الرحمان خلفي،  -2 

 .87، ص 2813، 27)العلوم الإنسانية(، فلسطين، المجلد 
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 للالتزام بالإعلام قبل التعاقد قانونيالتعريف ال .2

 الالتزام بالإعلام بأحكام صريحة بموجب التعديل الجديد للقانون لقد كرس المشرع الفرنسي 
المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للالتزامات  131-2816المدني من الأمر 

" يتعين على أي طرف  :في فقرتها الأولى فأنه1112-1بمقتضى نت المادة،وذلك 1والإثبات
خر أن يمده بتلك المعلومة طالما أن من الأطراف يمتلك معلومة حاسمة لرضاء الطرف الآ

، 2هذا الأخير يجهل هذه المعلومة جهلا مشروعا أو بسبب الثقة التي يوليها للمتعاقد الآخر"
بالإضافة إلى أن المشرع الفرنسي لم يكتفي بهذا الحد بل نت على أن مبدأ حسن النية في 

وين وتنفيذ مراحل التعاقد، كالتك العقود لم يعد يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد، بل يشمل جميع
العقد، باعتبار أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي مجاله المفاوضات وهي مرحلة سابقة على 

ق.م. ف الجديدة " يجب التفاوض على العقود  1184، وذلك حسب نت المادة 3التعاقد
 .4وتشكيلها وتنفيذها بحسن نية"

جاء فيها أنه "  والتي444/425رقم  L111-1وبالرجوع إلى تقنين الاستهلاك الفرنسي المادة 
بائع لسلع أو مقدم لخدمات، قبل إبرام العقد، أن يمكن المستهلك من ي يجب على كل مهن

 .6م بالصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة"ل  الع  

                                                           
1- LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
(JORF n°0093 du 21 avril 2018) cité sur:  https://www.legifrance.gouv.fr/ 
2 -Art 1112-1 du code civ français «Celle des parties qui connaît une information dont 
l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès 
lors que، légitimement، cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant». 

دكتوراه، تخصت قانون عام معمق، كلية  أطروحة، حماية المستهلك في نطاق العقد )دراسة مقارنة(محمد جريفيلي،  -3
 .136، ص 2817/2810الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، 

4- Art 1104 du code civil:  « les contrats doivent être négociés. Formés et exécutés 
de bonne foi».  
5 - Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation. (JORF n°171 du 
27 juillet 1993) cit2 sur : https://codes.droit.org/ 
6- Art L111-1 du Code De Consommation « avant que le consommateur ne soit li... 1° 
/les caractéristiques essentielles du bien ou du service ... »  

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://codes.droit.org/
https://codes.droit.org/
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احة بموجب فقد نت عليه صر  المستهلكلام أما فيما يتعلق بالتزام وكالة السياحة والأسفار بإع
علام إ  منظم الرحلة السياحيةعلى أنه يجب على الفرنسي من قانون السياحة  L211-8المادة 
عن طريق نموذج قبل إبرام العقد، بالخصائت الرئيسية للخدمات المقدمة المتعلقة  المستهلك

خ وطرق الدفع، وشروط الإلغاء وفس، ومعلومات الاتصال الخاصة به، والأسعار بالنقل والإقامة
العقد، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بمعلومات التأمين وشروط عبور الحدود، بحيث يجب أن 
تكون جميع هذه المعلومات بطريقة واضحة ومفهومة وعندما ت قدم كتابياً لابد من أن تكون 

 .  1قابلة للقراءة بوضون تام
الفرنسي قد راع ت جميع جوانب الرحلة قبل إبرام حيث يتضح، أن هذه المادة من القانون 

العقد، وذلك من خلال ضمان تقديم معلومات شاملة وبشفافية تامة للمستهلك السائح قبل 
 التعاقد وهو ما ي ساه م من زيادة الحماية على جميع حقوقه.

ضح ذلك توالجدير بالذكر أن كل من المشرع المصري والمشرع أقر بواجب الالتزام بالإعلام وي
والتي نصت في فقرتها ج  ق.م. 352والتي تقابلها المادة م  ق.م. 414من خلال نت المادة 

الأولى على أنه " يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا 
علم ، ولا يتحقق ال2اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه"

الكافي بالمبيع إلا عند تنفيذ البائع للالتزام بالإعلام ويبقى أن شرط العلم الكافي بالمبيع الذي 
نت عليه القانون الجزائري والمصري كأحد تطبيقات الالتزام بالإعلام في عقد البيع فقط مما 

 .3يجعل هذا الالتزام التزاما عاما في جميع العقود

                                                           
1 - Art L211-8 du code tourisme»: L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur 
au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion 
du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au 
transport et au séjour,des cordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des 
modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des 
informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des 
frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et 
apparente.Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être 
lisibles« . 

 50-75رقم  الأمر ؛1440يوليو  16الموافق  1367رمضان سنة 84المؤرخ في ، 1440لسنة  131رقم لقانون ا -2 
 ج رالمعدل والمتمم ) القانون المدنيالمتضمن  1475سبتمبر سنة  26، الموافق 1345رمضان عام  28المؤرخ في 

 (.1475 لسنة 70عددال

 .137-136ص  المرجع السابق،محمد جريفيلي،  -3 
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ي أن المشرع الجزائر  يتبين المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 84/83لقانون لوبالرجوع 
 ، وذلك من خلال نتتعريف لهنت على الالتزام بالإعلام وألزم به المهني دون أن يعطي 

في فقرتها الأولى على أنه: " يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل  17المادة 
تهلاك بواسطة الوسم ووضع علامات أو بأية المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاس

إلا أنه تدارك الأمر وأعطى تعريفا لهذا الالتزام من خلال المرسوم التنفيذي رقم .1وسيلة أخرى"
بقوله"  3/15المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك من خلال المادة 13-370

طاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك على ب
بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال 

 .2الشفهي"
المتضمن للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  44/86للقانون وبالانتقال أنه  غير
التي جاء فيها "  14ي المادة لالتزام بالإعلام إلا بشكل ضمني فى الم ينت عل والأسفار أنه

يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة 
الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة 

 .3الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد"
أما المشرع المصري فلم ينظم العلاقة بين وكالات السياحة والأسفار وزبائنها، إلا أنه 

المعدل بالقانون  1477لسنة  30من القانون رقم  13ألزم الوكالات المذكورة بموجب المادة 
وزارة السياحة بالبرامع السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها  ، بإخطار1403لسنة  110رقم 

يوم على الأقل، على أن يتضمن هذا الإخطار أسماء الفنادق، وأماكن الإقامة بخمسة عشر 
 .4ودرجتها، وعناوينها، وطريقة السداد ومصدره

                                                           

، المؤرخة في 15عدد ال ج. ربحماية المستهلك وقمع الغش،  ق، المتعل2884فبراير  25المؤرخ في  84/83القانون  -1 
 .2884مارس  80

، المحدد للشروط 2813نوفمبر سنة  4الموافق ل  1435محرم عام  5المؤرخ في  13/370المرسوم التنفيذي رقم  -2
 (.  2813نوفمبر 10)50 دالعد ، ج. رالمستهلكوالكيفيات المتعلقة بإعلام 

السياحة  ، المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة1444 أبريل 84، المؤرخ في 1444لسنة  86القانون رقم  -3 
 .1444 أبريل، المؤرخة في 24والأسفار، ج. ر العدد 

الخاص بتنظيم الشركات  1403لسنة  110المعدل بالقانون رقم  1477لسنة  30من القانون رقم  13المادة  -4 
 .32، ج.ر العدد 1403أغسطس سنة  11السياحية، 
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 ثانيا: نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد
(، 1يتمثل نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في معرفة المستهلك لهوية مقدم الخدمات)

 (.2إلى جانب مجموعة من البيانات الدييقة المتعلقة بالخدمة)إضافة 
 النطاق الشخصي للالتزام بالإعلام: .1

 370-13من المرسوم التنفيذي  55و 54قد فصل المشرع الجزائري في نت المادة 
حيث ألزم مقدم الخدمة بتوفير معلومات عن هويته، رقم القيد في السجل التجاري أو في سجل 

التقليدية والحرف، ورقم وتاريخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة الصناعة 
 .1للنشاطات المقننة

المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أنه" يجب  85-10من القانون  3و2/ 11إذ نصت المادة 
 أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة،

 ويجب أن يتضمن على الأقل وليس على سبيل الحصر المعلومات الآتية:

 .رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم هاتؤ المورد الإلكتروني 
 .رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي 

صية دقيق لشخومن الأمور التي تدفع المستهلك إلى الإيبال على التعاقد هو تحديد 
-L121-18المتدخل وخاصة أنها تتم عن بعد، حيث نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 

 21/86/2884الصادر في  2884لسنة  575من قانون الاستهلاك الفرنسي، والقانون رقم  1
 28/85/1447والمسمى بقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، والتوجه الأوروبي الصادر بتاريخ 

/أ بخصوص تحديد شخصية هذا المتدخل الإلكتروني وذلك بعرض جميع 14/1ادة في الم
البيانات والمعلومات التي تخت شخصيته كاسم المنشأة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، حيث 
يتضمن كل عرض مخصت للمنتجات أو الخدمات المعروضة عن بعد اسم المتدخل مع 

                                                           

، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة 2813نوفمبر  84، مؤرخ في 370-13 المرسوم التنفيذي رقم من 55و 54المادة  -1 
 .2813نوفمبر  10مؤرخة في  50بإعلام المستهلك، ج. ر، عدد 
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رقم عنوي(، وعنوانه الإلكتروني، وعنوان منشآته، و شخت طبيعي أو م)تحديد طبيعته القانونية 
 .1الهاتؤ الخاص به، إصافة إلى جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد المستهلك

 :النطاق الموضوعي للالتزام بالإعلام .2

يشتمل النطاق الموضوعي لهذا الالتزام تقديم وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة 
 كانت تتم بالطرق التقليدية أو الحديثة.بالخدمات سواء 

 المحدد 370-13من المرسوم التنفيذي رقم  55حيث أكد المشرع الجزائري في نت المادة 
للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، على إلزامية إعلامه بكل الوسائل الملائمة وذلك 

 حسب طبيعة الخدمة بالمعلومات الآتية:

  والتسليم والتركيب.تكاليف النقل 
 .كيفيات التنفيذ والدفع 
 .مدة صلاحية العرض والسعر 
 .المدة الدنيا للعقد المقترن عندما يتضمن تزويداً مستمراً أو دورياً للخدمة 
 .البنود المتعلقة بالضمان 
 2شروط الفسخ. 

الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة  44/86من القانون  14ووفقا لنت المادة 
يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون سياحة والأسفار بأنه" ال

والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما بالسعر 
، 3"وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد

فعقد السياحة و الأسفار يجب أن يحتوي على طبيعة الخدمة الم قدمة من طرف الوكالة 

                                                           
لوم المجلة الجزائرية للحقوق والعالتعاقد،  لما قبعبد الحميد بادي، الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة  -1

 .08-74، ص (2817)جوان  83عدد ال ،82المجلد  ، جامعة تيسمسيلت،السياسية
  .، المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك370-13من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  -2 
 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. 44/86من الفانون  14المادة  -3 
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السياحية مقترنة بأسعارها، بالإضافة إلى تبيان كل من حقوق المستهلك و التزامات المتعلقة 
 .1بوكالة السياحة والأسفار بالتفصيل

ترونية، على الزامية المتعلق بالتجارة الإلك 85-10من قانون  11/3وقد نصت المادة 
وكالة السياحة والأسفار( العروض التجارية بطريقة مرئية ومقروءة )تقديم المورد الإلكتروني 

مقترحة السلع والخدمات ال ةطبيعومفهومة ويتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل المثال "
 .2"وخصائصها وأسعارها باحتساب كل الرسوم

 أيضا على: 3و12/2وتنت المادة 

  وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد
 بعلم ودراية تامة.

  التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني، لاسيما فيما يخت ماهية
 .3المنتوجات أو الخدمات المطلوبة

الإلكتروني على الخصوص على" يجب أن يتضمن العقد  13/1في حين نصت المادة 
 .4المعلومات الآتية: الخصائت التفصيلية للسلع والخدمات"

وفضلا عن ذلك فإن المشرع المصري قد نت في قانون حماية المستهلك الجديد رقم 
يلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة  على أنه" 86من خلال المادة  2810لسنة  101

، أما فيما 5ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها"بيانات الخدمة التي يقدمها، 
يخت المعلومات التي يجب على المورد الإلكتروني أن يمد المستهلك بها قبل ابرام العقد عن 

                                                           

، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، خدمات السياحة والأسفارالالتزام بالإعلام في مجال زليخة حيمر،  -1 
 .208، ص 81، عدد80، المجلد 2828الجزائر، 

المتعلق بالتجارة ، 2810ماي  18الموافق لي  1434شعبان عام  23مؤرخ في  85-10من القانون رقم  11المادة  -2
 الإلكترونية.

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 85-10من القانون رقم  12المادة  -3
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 85-10من القانون رقم  13المادة  -4
 .37م، ج ر العدد 2810لسنة  101من قانون حماية المستهلك الجديد رقم  86المادة  -5
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من القانون نفسه على المعلومات المتعلقة بالمنتوجات فقط  37بعد فقد اقتصر نت المادة 
 دون الخدمات.

من القانون رقم  15لفرنسي فقد نت بشكل صريح في المادة أما بالنسبة للمشرع ا
تابة، ك المستهلكجويلية على التزام وكالة السياحة والأسفار بإعلام  13المؤرخ في  645/42

وذلك قبل ابرام العقد السياحي بمضمون الخدمات المراد تقديمها خاصة فيما يتعلق بالنقل 
 .1والإقامة والسفر وغيرها من الخدمات

 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن غيره من الالتزامات المتشابهة معه لثا:ثا
إن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام سابق على التعاقد يتميز عن غيره من 
الالتزامات الأخرى التي قد تتشابه معه، من بينها الالتزام التعاقدي بالإعلام والالتزام التعاقدي 

 والالتزام بالنصيحة والالتزام بالتحذير.
 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام التعاقدي بالإعلام .1

من الصعب التمييز بين الالتزامين، وإن كانت الغاية أو الهدف الذي يرمي إلى 
تحقيقه والوصول إليه واحداً ومتماثلا، حيث يهدف كل منهما إلى تنوير وتبصير الطرف 
الذي تم توجيه الإعلام إليه بالأمور الجوهرية التي تهمه وتشغله بخصوص العقد، والتي 

 .2يصعب عليه الإحاطة بها أو الإلمام بمضمونها إلا من خلال الطرف الآخر
من حيث وقت النشوء، أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي هو التزام سابق على التعاقد ينشأ 

 المستهلكحتى يتيح  3ة على العقد أي قبل تكوين العقد وإبرامهوينفذ في المرحلة السابق
رضاء حر مستنير يستطيع من خلاله أن يبرم العقد أو أن يرف  إبرامه وكل معطيات 

، أما الالتزام التعاقدي بالإعلام فهو ناتع عن العقد ينشأ وينفذ في 4العقد واضحة أمامه
 .5مرحلة لاحقة لمرحلة إبرام العقد وتكوينه

                                                           

قدم إلى ، متنشيط حركة السياحة" " الوكالات السياحية والدور المنوط بها فياحمد محمد فتحي الخولي، بحث بعنوان  -1 
 .25، ص 2816أبريل  27-26المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقوق جامعة طنطا المقام في الفترة من 

 . 183خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص-2
 .180-187خالد جمال أحمد، المرجع نفسه، ص -3
 .12سعيدة العائبي، المرجع السابق، ص -4
 . 180خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص-5
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إن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام هو التزام عام في شأن كل عقود الاستهلاك ويهدف 
إلى تنوير رضاء المستهلك في حين أن الالتزام التعاقدي بالإدلاء ببيانات أو معلومات ينشأ 

، أما من حيث المصدر 1بمناسبة كل عقد على حدة وفي حدود ما يقتضيه ذلك العقد
 بل التعاقدي يجد أساسه ومصدره في المبادئ العامة للقانون من خلالفالالتزام بالإعلام ق

مبدأ حسن النية الذي يوجب التزاما بالصدق والأمانة في مواجهة الطرف الآخر، على خلاف 
 .2الالتزام التعاقدي الذي يجد مصدره العقد

مسؤولية لوأخيرا من حيث المسؤولية فإن الإخلال بالتزام الإعلام قبل التعاقدي يرتب ا
التقصيرية باعتبار أنه لا يستمد وجوده من العقد، أما الإخلال بالإعلام اللاحق على التعاقد 

 .3أو التعاقدي يؤذي إلى بطلان العقد أو انعقاد المسؤولية العقدية
 تمييز الالتزام بالإعلام قبل تعاقدي عن الالتزام بالتحذير  .2

لالتزام بالتحذير يهدفان إلى حماية المتعاقد يمكن القول إن كل من الالتزام بالإعلام وا
الآخر في العقد من المخاطر المحتملة أو الأضرار التي يمكن أن تقع، وذلك من خلال تقديم 

 معلومات أو تحذيرات له.

 ومن هذا المنطلق يمكن التمييز بين الالتزامين من خلال عدة عناصر رئيسية:

فإن الالتزام بالإعلام يفرض على المتدخل إفادة المستهلك بجميع  من حيث المضمون: -أ
البيانات الضرورية والمفيدة بصورة واضحة، التي ستسمح له من الاستفادة بالمبيع أو 

جذب أو حث انتباه المتعاقد ، بينما الالتزام بالتحذير ينطوي على 4الخدمة بدون تحيز
 في العقد أو في الشيء محل التعاقد أو غير مرغوب فيه الآخر بخصوص أثر سلبي

 .5والتي يمكن أن يكون خطر أو مخاطرة تواجهه في حال لم يكن على علم بها

                                                           
 .110الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك )دراسة تحليلية مقارنة(، المرجع السابق، ص  -1
 .184خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص -2
 .13و12سعيدة العائبي، المرجع السابق، ص  -3
والأسفار، مذكرة ماجستير، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة،  محمد بن حمار، حماية المستهلك في عقد السياحة -4 

 .13، ص2815/2816، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .181خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص -5 
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الالتزام بالإعلام يجد أساسه في نظرية صحة وسلامة  من حيث الأساس القانوني: -ب
 .1الرضا فإن الالتزام بالتحذير يجد أساسه في فكرة الالتزام بضمان السلامة

الالتزام بالإعلام قبل تعاقدي أوسع نطاقا بحيث يمكن يعتبر  التطبيق:من حيث نطاق  -ت
ينحصر  فإن الالتزام بالتحذيرعكس وعلى ، العقود وخاصة البيوع تطبيقه في جميع أنواع

 .2على نوع من العقود المعينة فقط
إن الالتزام بالتحذير ليس التزاما قائما بذاته وهو جزء من الالتزام  من حيث الاستقلالية: -ث

حيث يمكن أن يتخذ الإعلام شكل التحذير لما ، 3بالإعلام بحيث يعتبر أحد أهم مكوناته
 . 4قد يحدث من مخاطر وأضرار قد تصيب أحد المتعاقدين أو كليهما

 بالنصيحةالتمييز بين الالتزام بالإعلام قبل تعاقدي والالتزام  .3

في الماضي، لقد كان الفقه الفرنسي يخلط بين الالتزام بالإعلام والالتزام بالنصيحة، حيث 
، فيقع هذا الخلط بين أحكام الالتزام بالإعلام 5" للدلالة على الإعلامةكان يستخدم لفظ "النصيح

علام إ والالتزام بالنصيحة على اعتبار أن كل منهما يشمل على بيانات ومعلومات غرضها 
 .6المستهلك بحيث ت عينه على اتخاذ قرار نحو موقؤ معين

ومن هذا المنطلق يمكن التفريق بين الالتزام بالإعلام والالتزام بالنصيحة من خلال 
 نقطتين هامتين هما:

الالتزام بالإعلام يهدف إلى بتوفير معلومات وبيانات ضرورية تتسم  من حيث المضمون: -أ
ة في تقديم أكثر إيجابيالالتزام بالنصيحة الذي يتميز بطابع بالموضوعية، على العكس ف

                                                           

ياسية، سنبيل بن عديدة، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ال -1 
 .206، ص2810-2817، 2جامعة وهران

، مذكرة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الالتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيععليان عدة،  -2 
 .10، ص2880/2884بن يوسؤ بن خدة، الجزائر، 

اسة در -لضمان الصفة الخطرة للشيء المبيع تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة محمد حاج بن علي،  -3 
 .76(، ص 2811) 86، العدد-الشلؤ-، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعليمقارنة

 .181خالد جمال أحمد، المرجع السابق، ص  -4 
 .70محمد حاج بن علي، المرجع السابق، ص  -5
 .247المرجع السابق، ص ،بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك الالتزام نبيل بن عديدة، -6 
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البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد، بحيث يحمل المتعاقد الآخر على فعل أو عدم فعل 
 . 2وذلك من خلال إعلام يتلاءم وحاجات المتعاقد لاتخاذ القرار المناسب1أمر معين

الالتزام بالإعلام التزام عام يمكن تطبيقه على  من حيث النطاق أو مجال التطبيق: -ب
، بينما الالتزام بالنصيحة يرتبط على وجه الخصوص بعقود 3عدد كبير من أنواع العقود

 .4الخدمات أو العقود التي تتطلب نوعا محددا من التوجيه
 : الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام قبل التعاقدرابعا

الالتزام بالإعلام هو التزام بعمل بقوم به المتدخل اتجاه المستهلك من أجل إفادته 
ة هذا ولتحديد طبيع ،أمرهبالمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة حتى يكون على بينة من 

عن مدى  ، يقتضي البحثوالأسفارالالتزام في المرحلة السابقة على التعاقد في عقد السياحة 
الالتزام التزاما ببذل عناية في إعطاء معلومات معقولة ملائمة حتى ولو لم تتحقق اعتبار هذا 

ل أنه مجرد التزام بتحقيق نتيجة هدفه حصو  وكامل، أمالنتيجة في الحصول على رضا سليم 
 .5على رضا غير معيب المستهلك

 الالتزام بالإعلام هو التزام ببذل عناية   .1
م بموجبه المتدخل ببذل جهد للوصول إلى النتيجة المرجوة ولا يهالالتزام ببذل عناية يلتزم 
، حيث أنه وفقا لمعيار احتمالية النتيجة فإن المعلوم أن كل 6إذا تحققت النتيجة أو لم تتحقق

 الضرورية حول العقد. 7ما عليه هو الإدلاء بالبيانات والمعلومات
ن جهة م المستهلكومدى علم وخبرة  يتحقق وجود الإعلام ونطاقه بمدى علم المتدخل من جهة

أخرى فالمتدخل لا يتحكم في نتيجة المعلومات والنصائح التي يقدمها ولا يستطيع إلزام المستهلك 
                                                           

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الالتزام المهني بالإعلامعبد الرزاق بولنوار،  -1
 .31و38، ص 2816/2817أبي بكر بلقايد تلمسان، 

 .14ص  سعيدة العائبي، المرجع السابق، -2
 .240، المرجع السابق، ص نبيل بن عديدة -3 
 .11محمد بن حمار، المرجع السابق، ص  -4 
، العلوم السياسيةو كلية الحقوق  المهنية،مذكرة ماجستير فرع المسؤولية  ،الالكترونيةالتراضي في العقود  مرزوق،نور الهدى  -5

 .50/54ص  ،2812جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
والعلوم وق ، كلية الحقوالمسؤولية، مذكرة ماجستير في العقود القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري  خوجة،خيرة علي  -6

 .2، ص 2882جامعة الجزائر،  الإدارية،
 .144الصغير محمد مهدي، المرجع السابق، ص  -7
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بها، غير أن الالتزام ببذل عناية كون واسعا في بع  الحالات ومحدوداً في حالات أخرى 
 .1وذلك حسب طبيعة العقد ونطاقه

 زام بتحقيق نتيجة التالالتزام بالإعلام هو   .2
هو التزام يتعهد المدين  Obligation de résultatالالتزام بنتيجة أو بتحقيق غاية 

بمقتضاه بتحقيق نتيجة أو غاية محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة يكون الدان مسؤولا أمام 
 .2المدين لأنه لم يقم بتنفيذ التزامه

نقل المعلومات وتزويد الطرف الآخر بها، إن الالتزام بالإعلام هو التزام بنتيجة، أي 
يراه جانب من الفقه مرجحا  وهو ما، 3وليس ببذل عناية، وذلك حسب طبيعة الالتزام الأساسي

ي الثاني أنه يساهم ف ، والأمرالمستهلكاولهما أن ذلك وسيلة لضمان سلامة  أمرين؛ذلك إلى 
ن ، سواء كانت هذه الأضرار ناتجة عتوحيد القواعد التي تحكم المسؤولية عن أضرار المنتجات

 .4وجود عيب في المنتوجات أو ما يكتنفها من مخاطر الكامنة فيها
والجدير بالذكر أن الاختلاف في طبيعة الالتزام بالإعلام شملت مجال كل العقود و 

، حيث يرى بع  الفقه بأنه مجرد التزام ببذل عناية يقتصر دور وكالة 5الخدمات السياحية
ذلك لا ، وهو بالمستهلكة والأسفار على بدل العناية اللازمة لإيصال المعلومات إلى السياح

يسأل الا إذا أثبت السائح أنها لم يبذل العناية اللازمة لتنفيذ التزامها، فيما ذهب رأي آخر 
اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة ، فالوكالات السياحية تعد في مركز قوة اتجاه السائح في العلاقة 
العقدية، ويجب أخد ذلك بعين الاعتبار عند يياس سلوكها، بذا يجب عليها أن تعلم السائح 

 .6بكافة المعلومات الازمة عن الرحلة السياحية

                                                           
 .23سعيدة العائبي، المرجع السابق، ص -1
 .24، ص2885، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2، ط)النظرية العامة للعقد(الالتزامات علي فيلالي،  -2
 .23سعيدة العائبي، المرجع السابق، ص  -3
فاطمة الزهراء زيتوني، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، مذكرة ماجستير، فرع عقود ومسؤوليه، كلية الحقوق،  -4

 .150، ص 2880/2884جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار،  ،-دراسة تحليلية -الالتزام بالإعلام في مجال السياحة والأسفارزليخة حيمر،  -5

 .276(، ص 2828)ماي  81الجزائر، عدد
لقانونية، دار الكتب ا، -دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني-عقد الرحلة السياحية سامان سليمان إلياس الخالتي،  -6

 . 165و 164، ص 2884مصر، 
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ونتيجة لتطور الحياة المجتمعية وتنوع الخدمات، أدى بوكالات السياحة والأسفار إلى 
ل ن مراعاة لمصالحهم، من خلاالتنافس، سعيا للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين دو 

استعمال مختلؤ الوسائل المغرية لحثهم على الاستهلاك. ولعل الإعلان الكاذب أو كما أطلق 
 عليه المشرع الجزائري بالإشهار غير المشروع، أو التضليلي. 

وفي هذا السياق وبالنظر إلى التشريعات القانونية نجد أن التشريعات المقارنة، عمدت 
الدعاية التجارية الكاذبة، وتجريم كل ما هو زائؤ والذي من شأنه أن يوقع المستهلك إلى تجريم 

في الخطأ أو تضليله، بالإضافة إلى تجريم الإعلان الذي يكتنفه الغموض والذي يتصؤ بطابع 
التضليل المؤدي إلى الخطأ سواء تعلق ذلك الأمر بمحتوى الخدمة أو سعرها أو النتائع المترتبة 

 .1عنها

 الفرع الثاني: التزام وكالة السياحة والأسفار بحسن اختيار مقدمي الخدمات
إن تعدد وظائؤ ومهام وكالة السياحة والأسفار يفرض على عاتقها مجموعة من 

، من بين هذه الالتزامات التزامها بحسن اختيار مقدمي المستهلكالالتزامات في مواجهة 
احي الذي يشمل النقل والفندقة والإطعام وغيرها من السياحية لتنفيذ برنامجها السي الخدمات

 الخدمات، رغبة متها في تحقيق التميز التنافسي في سوق السياحة.
وكالة السياحة  وعلى هذا الأساس فإن السؤال الذي يطرن نفسه هنا، هو ما مدى اهتمام
لمستهلك أضرار لوالأسفار بتطبيق هذا الالتزام؟ وما هي مسؤولية هذه الوكالة في حالة حدوث 

 أثناء الرحلة السياحية؟
 أولا: تعريف الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات 

يقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار التزام باليقظة والحرص في اختيار معاونيها من 
مقدمي الخدمات السياحية، والذي تستعين بهم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المستهلك، 

 .2تكون الوكالة مسؤولة تعاقديا عن الأضرار الناشئة عن سوء الاختيارولهذا 

                                                           

(، 2818مصر )، الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة )د، ط(، ، النظام القانوني لعقد السياحة الإلكترونيالدين،  يرشا عل -1 
 .67ص 

-دراسة تحليلية -الالتزام بالإعلام في مجال السياحة والأسفار ؛ زليخة حيمر،60و 67رشا علي الدين، المرجع نفسه،  -2
 .205المرجع السابق، ص ،
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كما تجدر الإشارة إلى أن الالتزام باليقظة والتبصر تفرضه القواعد العامة، إذ يتعين على كل 
من الوكالة السياحية ومقدم الخدمة أن يكونوا على علم ودراية بالمعلومات الفنية والعملية 

ما كافياً، ولذلك فإن المستهلك ي قبل على الوكالة السياحية لعلمه بما فيه المتعلقة بم هنهم عل
الكفاية بأنها شخت مهني متخصت في تقديم الخدمات السياحية، وهو الأمر الذي يوفر 
عليه عنصري الجهد والوقت سواء في التنقل أو اختيار الفندق الملائم وعلاوة على ذلك خدمات 

 .1الإرشاد السياحي
التزام وكالة السيييياحة والأسيييفار بحسييين اختيار مقدمي الخدمات في الرحلات السيييياحية يتجسيييد 

الشاملة، حيث تقوم بتنظيم الرحلة مع مهنيين متخصصين في المجال السياحي الذين ينفذون 
 .2كل أو معظم مراحل الرحلة والتي تشمل خدمات النقل والفندقة والإطعام

تعريف للالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات على أنه من خلال ما سبق بيانه يمكن إعطاء 
التزام تقوم على أسيياسييه وكالة السييياحة والأسييفار بانتقاء أشييخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في 
القطاع السيييياحي لتنفيذ برامع الرحلات السيييياحية الشييياملة وغير الشييياملة، وذلك بهدف تحقيق 

 تازة.الغاية المنشودة وهي ضمان رحلة سياحية مم
 ثانيا: الطبيعة القانونية للالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات

 إن طبيعة الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات بحسب الأصل هو التزام ببذل عناية،
على أساس أن وكالة السياحة والأسفار تبذل العناية اللازمة في اختيار مقدمي الخدمات الذين 

ا السياحية على أكمل وجه، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لوكالة ينوبون عنها في تنفيذ خدماته
السياحة في مواجهة المستهلك، على اعتبار انها مهني محترف فهذا يعني ييام قرينة قاطعة 

 . 3مؤداها علم ودراية وكالة السياحة والأسفار مما يجعل التزامها دائما التزام بتحقيق نتيجة

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن عقد السياحةسميحة بشينة، -1

، أطروحة دكتوراه، عقود السياحة والأسفار؛ مباركة حنان كركوري، 243، ص 2810/2814الجزائر،-أم البواقي–مهيدي 
 .144، ص 2814/2828الجزائر،-ورقلة– تخصت قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربان

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربان ورقلة، الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحةدلال يزيد، -2
 .244سميحة بشينة، المرجع السابق، ص؛ 137(، ص 2814)جوان ، 11، عدد2814الجزائر،

 .60رشا علي الدين، المرجع السابق، ص  -3
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الذي يحدد القواعد التي تحكم  44/86من القانون  21من خلال ما نصت عليه المادة 
نشاط وكالة السياحة والأسفار على أنه" تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون 
مترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتع عن أي مقدم 

، يتضح من خلال نت المادة 1ق عليها"خدمة تلجأ إليه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتف
السالؤ الذكر على ييام مسؤولية وكالة السياحة والأسفار على كل ضرر ناتع عن خطأ مقدم 

 الخدمة التي تلجأ إليه هذه الوكالة في تنفيذ خدماتها المعهودة إليه.
ومن التطبيقات القضائية في نفس هذا السياق، قضية تتلخت وقائعها في إصابة سيدة 

في بانكوك أثناء  WORLD TRAVEL SERVICE LIMITEDفي حافلة تابعة لشركة 
، حيث قضت المحكمة بمسؤولية هذه الوكالة DARO VOYAGESرحلة نظمتها وكالة 

 .2بسبب عدم التحقق فيما إذا كانت شركة النقل في بانكوك آمنة بشكل كافي
اعا يار مقدم الخدمة يتباين اتسيمكن الإشارة إلى أن نطاق الالتزام ببذل العناية في اخت

وتشدداً بحسب الدور الذي تؤذيه، حيث يتسع نطاقه تارة في حالة مباشرة الوكالة بالتقديم الفعلي 
للخدمة، فعند حدوث الضرر للمستهلك سواءً كان جسديا أو ماليا من مقدم الخدمة فإنه يعفى 

هو ما يحصل عادة في الرحلات هذا الأخير من إثبات سوء اختيار الوكالة لمقدم الخدمة و 
الشاملة كالحع و العمرة على اعتبار هذا النوع من الرحلات يعد من قبيل العقود النموذجية 
الم صاغ ة مسبقا، ويتشدد هذا الدور تارة أخرى بالرجوع على وكالة السياحة والأسفار على 

 ي الاختيار بل الرجوعأساس الخطأ في اختيار مقدم الخدمة فلا حاجة لإثبات خطأ الوكالة ف
 .3يكون على أساس الإخلال بضمان السلامة

 المطلب الثاني: التزامات وكالة السياحة والأسفار العقدية
الصورة الشائعة لممارسة وكالة السياحة والأسفار لنشاطها، تتمثل في تنظيم رحلات 

معينة، تختلؤ جماعية )رحلات شاملة( من خلال برامع معدة ومحددة مسبقًا لفترة زمنية 
                                                           

، المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، 1444أفريل  84، المؤرخ في 1444لسنة  86القانون رقم  -1
 .1444أفريل ، المؤرخة في 24ج. ر، العدد 

2-Cour de Cass ,chambre civile1 ,du 24 juin 1964 ,publié sur le site : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true&page=1&query=. 

جامعة  ،لة بحوث في القانون والتنميةجم، المسؤولية العقدية للوكالات السياحية عن فعل مقدم الخدمةخالد بن قريش، -3
 .75و74، ص 2821بومرداس، الجزائر، 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true&page=1&query=
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باختلاف فصول السنة، بالإضافة إلى الرحلات الفردية. وعلى هذا، وبغ  النظر عن شكل 
العقد السياحي، فإن ذلك يفرض على وكالة السياحة والسفر مجموعة من الالتزامات في سبيل 

 تنفيذ البرامع السياحية محل العقد. 
العقدية لوكالات السياحة والأسفار، والجدير بالذكر، أنه نظراً لأهمية هذه الالتزامات 

 هناك خلاف حول طبيعتها، وهل تعد التزامًا ببذل عناية أم التزامًا بتحقيق نتيجة؟
 الفرع الأول: التزامات وكالة السياحة والأسفار ببذل عناية

تنقسم الالتزامات التي تلتزم بها وكالة السياحة والأسفار تجاه المستهلك إلى نوعين: الأول 
هو الالتزام ببذل عناية، والثاني هو الالتزام بتحقيق نتيجة. في حالة الالتزام بتحقيق نتيجة، لا 
نتيجة ليكفي وكالة السياحة والأسفار أن تبذل ما في وسعها من عناية، بل يجب عليها تحقيق ا

المرجوة. أما في حالة الالتزام ببذل عناية، فإن وكالة السياحة والأسفار ملزمة ببذل أقصى 
جهدها لتحقيق هدف المستهلك، ولا تعتبر مقصرًة إذا لم تتحقق النتيجة المرجوة. وهنا يثار 
ل ذالتساؤل حول ما هي الالتزامات التي تندرج تحت فئة التزام وكالة السياحة والأسفار بب

 عناية؟ 
 أولا: الالتزام بالإعلام التعاقدي

يعد الالتزام بالإعلام أحد أهم الالتزامات التي عمدت القوانين التشريعية الخاصة بحماية 
المستهلك إلى فرضتها على المهنيين، نتيجة لعقود الاستهلاك التي يقوم بإبرامها مع المستهلك. 

ير تبصير وتنو  العقد، بغيةلة ما قبل إبرام ومن الملاحظ أن هذا الالتزام، يطبق في مرح
لضمان سلامة إرادته التي تنعكس بضمان صحة العقد، كما أنه يجد مجاله الحيوي  المستهلك

 .للتطبيق في مرحلة تنفيذ العقد لضمان سلامة المستهلك من أخطار الرحلة السياحية
بتنفيذ  ين والذي يلتزمأن العقد السياحي يقوم بين طرفين، المهني كمدبه،  ومن المسلم

الالتزام والمستهلك كدائن بهذا الالتزام، وعلى هذا الأساس فإن الدراسة من خلال هذا العنصر 
ستحاول الإجابة على التساؤل الذي يبحث في مفهوم الالتزام التعاقدي بالإعلام وعلى أساسه 

 .القانوني
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 التعاقدي: بالإعلامالالتزام  تعريف .1
الالتزام التعاقدي بالإعلام فقهيا بأنه" التزام أحد الطرفين بتقديم كافة ويمكن تعريف 

البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفيذه بل تحذيره ولفت 
ا على هذا الالتزام في القواعد وجاء المشرع الجزائري مؤكدً  .1نظره إذا استدعى الأمر ذلك"

من القانون المدني التي أوردت بأنه" يجب تنفيذ العقد طبقا لما  187ل المادة العامة من خلا
، حيث يتبين وفقا لنت هذه المادة إقرار المشرع على إلزامية احترام 2اشتمل عليه وبحسن نية"

هذا المبدأ في العقد عن طريق التجسيد الفعلي له على نحو يضمن النزاهة والشفافية في العلاقة 
 ة.التعاقدي

كما نت المشرع الجزائري ضمنيا على الالتزام التعاقدي بالإعلام في القواعد الخاصة 
المتعلق بالقواعد الذي تحكم نشاط وكالة  44/86من القانون  14من خلال أحكام المادة 

السياحة والأسفار بأن العقد السياحي يتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات 
 .3ن الإخلال به يسفر عن ييام مسؤوليتها الجزائيةالطرفين، وأ

على عكس المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي الذي أخد على عاتقه تنظيم التزام 
وكالة السياحة والأسفار بالإعلام حول الخصائت الرئيسية للخدمات المقدمة فيما يتعلق بالنقل 

واضحة ومفهومة إضافة إلى ذلك إمكانية ، على أن تتم صياغة هذه العقود بعبارات 4والإقامة
فإنه يستلزم على وكالة السياحة والأسفار أيضا  .5قراءتها إذا كانت مكتوبة عند إبرام العقد

                                                           
 .243زليخة حيمر، المرجع السابق، ص -1
، يتضمن القانون 1475سبتمبر سنة  26الموافق  1345رمضان عام  28، مؤرخ في 50-75رقم  الأمر من 701المادة  -2

 .140/1وكذا التشريع المصري  1184التشريع الفرنسي المادة  وما يقابلها في.، معدّل ومتمّم70المدني، ج ر ج عدد 
، مذكرة ماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة مسؤولية وكالات السياحة والأسفاروسيلة بن جدو،  -3

 .246؛ زليخة حيمر، المرجع السابق، 65، ص 2812/2813، 1الجزائر 
4 -Art L211-8 code du tourisme "L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur ......des 
caractéristique principales des prestation proposées relatives au transport et au séjour...." 
5-Art L211-10 "Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent 
la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par 
la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du 
contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier 
si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties." 



 التوازن عين التزاما  وكالة السيالة والأسفار ولقوق ا ستللك الأول:الفص  

 

31 
 

تزويده بمعطيات ووقائع دييقة وشافية خاصة فيما يتعلق بجوهر العقد، بداية من مواعيد انطلاق 
الرحلات وبيان نوعية وسائل النقل المستخدمة بالإضافة إلى برامع التسلية والترفيه وكذلك 

 تحذيرهم بالمخاطر المحتملة الوقوع أثناء الرحلة وطرق الوقاية منها. 
تزام بالإعلام فقط على عاتق وكالة السياحة والأسفار بل يمتد أيضا لمن ولا يقتصر واجب الال

ينوب عنها في تنفيذ تلك الالتزامات، فعلى سبيل المثال ييام الدليل السياحي عند تمثيل وكالات 
السياحة والأسفار في تقديم الخدمات السياحية بالإعلام عن طريق تقديم تعاليق وتوضيحات 

 .1أو المناطق التي تتم زيارتهاشاملة حول الأماكن 
وتطبيقا لهذا الالتزام في قضية توجز وقائعها في تنظيم إحدى وكالات السياحة والأسفار 
لرحلة في قرية سياحية قريبة من ساحل البحر، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للالتزام 

احة ولاسيما عقود السيالتعاقدي بالإعلام يختلؤ الأمر في العقود التي تتعلق بالخدمات 
والأسفار، بحيث يمكن اعتبار الالتزام التعاقدي بالإعلام لوكالة السياحة مكتملا فور تحقيق 
النتيجة المطلوبة، بمعنى آخر يتوجب على الوكالة السياحية توفير المعلومات والبيانات بوضون 

ائق ة مالم يكن هناك عللمستهلك خلال تنفيذ العقد، وإذا تم ذلك فإنها لا تتحمل المسؤولي
 .2خارجي يمنع تحقيق النتيجة المرجوة

 بالإعلام التعاقديالطبيعة القانونية للالتزام  .2
أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للالتزام التعاقدي بالإعلام يختلؤ الأمر في العقود التي 

اقدي بالإعلام الالتزام التعتتعلق بالخدمات ولاسيما عقود السياحة والأسفار، بحيث يمكن اعتبار 
لوكالة السياحة مكتملا فور تحقيق النتيجة المطلوبة، بمعنى آخر يتوجب على الوكالة السياحية 
توفير المعلومات والبيانات بوضون للمستهلك خلال تنفيذ العقد، وإذا تم ذلك فإنها لا تتحمل 

 .3مرجوةالمسؤولية مالم يكن هناك عائق خارجي يمنع تحقيق النتيجة ال
 

                                                           
، 2886يونيو سنة  21الموافق  1427جمادى الأولى عام  25المؤرخ في  86/224من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -1

 .42ج ر عدد الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة، 
خصت ، أطروحة دكتوراه، الت-دراسة مقارنة-العقد السياحي بين قواعد نظرية العقد والتشريعات الخاصةمليكة محمودي، -2

 .264، ص 2814/2828قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، 
صت ، أطروحة دكتوراه، التخ-دراسة مقارنة-التشريعات الخاصةمليكة محمودي، العقد السياحي بين قواعد نظرية العقد و  -3

 .264، ص 2814/2828قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، 
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 ثانيا: الالتزام بمتابعة مقدمي الخدمات
دمي بالمعايير المطلوبة، لا يكفيها الالتزام بحسن اختيار مق سياحية وتنفيذ رحلةإن تنظيم 

ولكن بالإضافة إلى هذا الالتزام عليها أن تلتزم  الخدمات من قبل وكالة السياحة والأسفار،
 تقديمهم لهذه الخدمات حتى تضمن للمستهلكين رحلةبمتابعة ومرايبة مقدمي الخدمات وطريقة 
 مميزة وآمنة ترقى لتطلعاتهم المستقبلية.

ولقد حدد المشرع الفرنسي طبيعة هذا الالتزام على أنه التزاما بتحقيق نتيجة بمقتضى 
والتي جاء فيها:" كل  13/87/1442المؤرخ في  645-42من القانون رقم  23نت المادة 

وي يباشر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى سواء كان تنفيذ هذه شخت طبيعي أو معن
أما بالنسبة للتشريع  .1الالتزامات منوط به شخصيا أو بواسطة الغير من مقدمي الخدمات"

من ق.م.ج والتي تنت على أنه:" يجوز للمقاول أن  564الجزائري وباستقراء نت المادة 
جزء من إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه شرط في العقد أو  يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في

لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية. ولكن يبقى في هذه الحالة 
، نجد أن التزام وكالة السياحة والأسفار بمتابعة 2مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل"
ة زام المقاول الأصلي أثناء تنفيذ العمل محل المقاولومرايبة مقدمي الخدمات السياحية يشبه الت

 بمتابعة المقاولين من الباطن.
وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة نجد أن المشرع الجزائري قد نت على هذا الالتزام بطريقة 
غير مباشرة، من خلال تحميله لوكالة السياحة والأسفار مسؤولية الضرر الناتع عن كل مقدم 

ه وتستعين به الوكالة في تنفيذ برنامع الرحلة السياحية، وإنجاز المهام الموكلة خدمة تلجأ إلي
المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  44/86من القانون  21إليه، حسب نت المادة 
تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب  :"والأسفار والتي تقضي بأن

                                                           
1- Art 23: Toute personne physique ou morale qui se livre aux opération mentionnées à 

l'article 1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par 
d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 

 من ق.م.ج. 564المادة  -2
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لي أو الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر آخر ناتع عن أي مقدم خدمة تلجأ عن عدم التنفيذ الك
 .1إليه الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق عليها"

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أخد بما جاء به المشرع الفرنسي، واعتبر هذا الالتزام 
 التزام بتحقيق نتيجة.

 سفار بتحقيق نتيجةالفرع الثاني: التزامات وكالة السياحة والأ
إن موضوع الالتزام بتحقيق نتيجة يتمحور حول نقطة أساسها أن محل الالتزام العقدي لوكالة 
السياحة والأسفار لا يعكس نشاطها الشخصي بل يعكس نتيجة ذلك النشاط، بحيث أن الوكالة 

ئها الشخصي، لخطتلتزم بتحقيق نتيجة، وفي حالة عدم تحقيق تلك النتيجة فإن ذلك يعود إما 
أو لخطئ عن مقدمي الخدمات الذين استعانت بهم الوكالة في تقديم الخدمات السياحية وأخفقوا 

والتساؤل الذي يثار في هذه الحالة. فيما تتمثل التزامات وكالة السياحة والأسفار  في تحقيقها.
 التي تندرج تحت فئة الالتزامات بتحقيق نتيجة؟

التسييييياؤل المطرون سيييييتتناول الدراسييييية الالتزام بضيييييمان السيييييلام وهذا في وعليه، وللإجابة على 
 )أولا(، والالتزام بتنظيم سير الرحلة السياحية وهذا في )ثانيا(.

 أولا: الالتزام بضمان السلامة
الذي  44/862تأسيسا لما جاء في نصوص الأحكام الخاصة وطبقا لقواعد القانون رقم    

اط وكالات السياحة والأسفار، أوجب المشرع الجزائري بنت المادة يحدد القواعد التي تحكم نش
من الفصل الأول من الباب الرابع مبدأ الالتزام بضمان السلامة وجعله مبدئا قانونيا ألزم  103

 ك، هذا ما استوجب البحث في طبيعةبه وكالة السياحة والأسفار على ضمان سلامة المستهل
 .مقارنةفي التشريعات ال هذا الالتزام

نشأة وتطور الالتزام بضمان السلامة وهذا في  وللخوض في هذه المسألة تطلب التطرق إلى  
 (.4)وهذا (، وطبيعته القانونية3)وهذا في (، والتطرق إلى شروطه2)(، وتعريفه وهذا في1)

                                                           
 المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، السالؤ الذكر. 44/86من القانون  21المادة  -1
المحدد لقواعد التي تحكم نشاط  1444أفريل  14، الموافق لي 1414ذو الحجة  10المؤرخ في  86-44القانون رقم  -2 

 .7/84/1444المؤرخة في  24وكالة السياحة والأسفار ج.ر.ع/
المحدد لقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار على أنه:" يجب على  86-44من القانون  10المادة تنت   -3 

الوكالة، في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته 
  التي تقبل التكفل بها".
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 نشأة وتطور الالتزام بضمان السلامة .1
نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في شتى مجالات الحياة، ونتيجة للتطور السريع في 
وسائل النقل، تزايدت المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص، مما أدى بالقضاء الفرنسي إلى 

الالتزام بالسلامة" كقاعدة لحماية جمهور المسافرين والمستهلكين الذين "ابتداع ما يسمى بي 
 ثير من الحوادث. يتعرضون للك

ر"، الالتزام بضمان سلامة المساف"ولقد كان القضاء الفرنسي مترددا في الاعتراف بوجود 
عن حكم أصدرته، أن تقوم  18/11/1004حيث أعلنت محكمة النق  الفرنسية رفضها في 

مدني على نقل الأشخاص لأنها مادة خاصة بنقل الأشياء، وعبرت  1704بتطبيق نت المادة 
قفها بعبارة صريحة رفضت من خلالها تطبيق الأحكام الخاصة بالمسؤولية العقدية عن مو 

وأوجبت تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية. ونتيجة لهذا التردد هاجم الفقه القضاء الفرنسي 
في بلجيكا، واللذان أقرا على أن الناقل  Saincteletteفي فرنسا و Sauzetخاصة الفقيهان 

لمسافر سليما من مكان إلى آخر. ولقد كان لهذا النقد الأثر الكبير في مسؤول عن إيصال ا
 1411تعديل مسار موقؤ القضاء الفرنسي، حيث أصدرت محكمة النق  الفرنسية حكما سنة 

يقضي بأن مسؤولية الناقل تجاه المسافر بكل ما يصيبه من ضرر هي مسؤولية عقدية، 
ؤرخ لنشأة الالتزام بضمان السلامة بالقرار الصادر ،وي1بالإضافة إلى أن يلتزم بضمان سلامته

، المتضمن لقضية يتمحور 21/11/1411عن الغرفة المدنية لمحكمة النق  الفرنسية في 
حيث  1480وسنة  1487مضمونها حول عقد نقل، وتتلخت أحكام هذه القضية بين سنة 

  " أقام دعوى تعويتتلخت وقائع القضية في أن مسافرا يدعى " "زبيدي حميدة بن محمود
أمام المحكمة المدنية لبون ضد "الشركة العامة للملاحة عابرة المحيط الأطلسي"، نتيجة تعرضه 
لحادث على باخرة تابعة لها أثناء سفره من تونس إلى "مدينة بون"، فدفعت الشركة بعدم 
بيق طالاختصاص، ومنه قضت محكمة بون برف  الدفع على أساس أن القواعد الواجبة الت

                                                           

، )أطروحة ماجستير )منشورة(، فرع العقود والمسؤولية كلية الحقوق الالتزام بالسلامة في عقد البيععبد الكريم جواهرة،  -1 
 جامعة الجزائر بدون سنة نشر(، ص
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هي قواعد المسؤولية التقصيرية لا العقدية. ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال العقد المبرم 
 .1بين الراكب والشركة

 21/11/1411وبعد عرض الطعن على محكمة النق  الفرنسية صدر قرارا منها في 
والناقل ، وقضت بأن عقد النقل بين الراكب 1134يقضي بنق  الحكم لمخالفته نت المادة 

يمثل الأساس في تحديد طبيعة مسؤولية الناقل ولا مجال لإعمال قواعد المسؤولية التقصيرية، 
وعليه وضعت قاعدة تعد بمثابة دستور القضاء في فرنسا وهي:" أن تنفيذ عقد النقل يتضمن 

 .2بالنسبة للناقل التزاما بنقل الراكب سالما معافى إلى وجهته"
 السلامةتعريف الالتزام بضمان  .2

لقد تناول فقهاء القانون الالتزام بضمان السلامة في تعريفهم له بعدة تسميات فأطلق عليه 
 Dotyوالبع  الآخر "واجب العناية" Security Obligationالبع  مصطلح "موجب الأمن"

of Care والبقية "الالتزام بضمان السلامة" الذي يعد الأكثر استعمالا في كتاباتهم، والذي ،
تبر في نفس الوقت من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار في يع

عقود الرحلات الشاملة، حيث اتفقوا حديثا على أن الالتزام بضمان السلامة هو " سيطرة المدين 
لمنع وقوع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الدائن، والتصرف  على الأشخاص وعلى الأشياء

 .3الأخطار بمنع وقوعها أو التقليل من أثارها" حيال هذه
وبالنظر إلى ما جاء في التشريعات محل المقارنة يتجلى أنه لم يرد تعريفا صريحا للالتزام 
بضمان السلامة سواء في القوانين المدنية أو القوانين الخاصة فتبنى الفقه مسألة المفهوم حيث 

 بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى طبيعته.درج على تعريفه بالنظر إلى شروطه أو 
 تعريف الالتزام بالنطر إلى شروطه .أ

لقد تطرقت معظم الدراسات الحديثة إلى تعريف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى 
شروطه وخصائصه خاصة في القانون المصري، حيث اتجه فريق من الفقهاء أن الالتزام 

                                                           
، 34لعدد ا مجلة الحقيقة، الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويض،محمد جريفيلي والشريف بحماوي،  -1
 .135/136ص 

 .136مرجع سابق ص  -2
ة ، العدد العاشر، سنمجلة الفكر الالتزام بضمان السلامة، المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية، بناني،أحمد مواقي  -3 

 .454، ص2811
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الشروط، أولها: أن يلجأ أحد المتعاقدين للمتعاقد  بضمان السلامة يقتضي توافر مجموعة من
الآخر طلبا في منتع أو خدمة، ثانيها: وجود خطر يتهدد طالب المنتع أو الخدمة، ثالثها: أن 

 .1يكون الطرف الملزم بتنفيذ الالتزام مهنيا أو حرفيا
هية اإلا أن تعريف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى شروطه لا يسلط الضوء على م
 هذا الالتزام. فما المقصود بالسلامة التي يلتزم بها المدين تجاه الدائن؟ وما هو مضمونها؟

ونتيجة لهذه التساؤلات اتجه فريق آخر إلى تعريف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى 
 ذاتيته وهذا ما سيتم تناوله في الفقرة الموالية.

 تعريف الالتزام بالنظر إلى ذاتيته  .ب
في العقود السياحية فضمان السلامة عرف على:" أن تتعهد الوكالة السياحية وهي أما 
، 2المتخصت بالمحافظة على سلامة السائح الجسدية طوال مدة تنفيذ العقد السياحي" المهني

السائح وهو الطرف الضعيف في العلاقة لأي ضرر جسدي التزمت الوكالة  ومنه إذا تعرض
 تبار أنها مدين بضمان سلامته.السياحية بتعويضه، على اع

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن موضوع الالتزام بضمان السلامة لم يحظى  
بتعريف واضح إلا أن المشرع لم يهمله وعالجه بطريقة غير مباشرة في عدة نصوص قانونية، 

انون رقم الذي ألغى الق 44/86من القانون  10ويظهر هذا من خلال ما جاء في نت المادة 
والمحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار والتي تنت على أنه:"  448/85

يجب على الوكالة في إطار ممارسة نشاطاتها، أن تتخذ جميع الاحتياطات التي من شأنها 
 ".وممتلكاته التي تقبل التكفل بهاتوفير أمن الزبون 

 25/82/2884المؤرخ في  2884لسنة  84/83من القانون  84كما جاء في المادة  
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، من خلال ما جاء فيها: "يجب على كل متدخل في 
عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد والسهر على ألا تضر 

                                                           

دراسة –الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك عابد فايد عبد الفتان،  فايد -1 
مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة حلوان العدد -مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي

 253( ص2886) 15
 ،مجلة بحوث في القانون والتنمية المسؤولية العقدية للوكالات السياحية عن فعل مقدم الخدمة،، خالد بن قريش -2 

 .77، ص 2821، مارس 8، العدد 8المجلد 
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القانون التجاري والتي تنت من  62وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة  .1بصحة المستهلك"
على أنه:" يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء النقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى 

 .2وجهته المقصودة في حدود الوقت المحدد"
ومن خلال هذا الطرن نجد أن التزام الناقل بنقل المسافر وايصاله إلى وجهته والمحافظة على 

 ة ونتيجة.سلامته هو التزام بتحقيق غاي
 الشروط التي يقوم عليها الالتزام بضمان السلامة .3

إن الالتزام بضمان السلامة وإن كان يترتب عن العقد إلا أن أثره لا ينتع إلا بوضع 
 اميجب توافرها للاعتراف بوجوده في أي عقد من العقود. والسؤال الذي يطرن شروط معينه 

 العقد السياحي أم أن هناك شروط خاصة؟هي هذه الشروط؟ وهل تنطبق هذه الشروط على 
أجمع الفقه القانوني على أنه توجد ثلاث شروط يجب توافرها لقيام الالتزام بضمان السلامة 

 :3وهيبالسمات المشتركة بضمان السلامة، في أي عقد من العقود، يطلق عليها 
 :إن حياة الإنسيييييييييييان مرتبطة بسيييييييييييلامته، التي  وجود خطر يهدد الدائن في ســـــــلامته

تتصييؤ بالقدسييية، فإذا سييلم شييخت جسييده لشييخت آخر وائتمنه على أغلى ما يملك، 
فإنه ينتظر منه ضييييمانا خاصييييا، إذ أن ييام الالتزام بضييييمان السييييلامة يكمن في وجود 

 الخطر الذي يهدد أحد المتعاقدين.
 :درته يعتمد عليه اعتمادا كليا يفقده قحيث  أن يعهد أحد المتعاقدين بنفسه إلى الآخر

 على ممارسة خيارات تحقق السلامة الجسدية.
 :أن يكون المدين بالالتزام متعاقدا محترفا متخصصا في مواجهة الدائن غير المهني   

كافية من ة بدرج عمتعاقدا محترفا يتمتبالالتزام  نالمديأن يكون  ،وهذا الشيييرط يقتضيييي
ذي يمكنييه من تنفيييذ التزاميياتييه على أكمييل وجييه، ويكون أهلا والحرص، اليي الخبرة الفنييية

   للثقة التي أولاها له المتعاملون.

                                                           

الموافق لي  1438صفر عام  24المؤرخ في  25/82/2884المؤرخ في  2884لسنة  84/83من القانون  84المادة  -1 
 ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.2884فبراير سنة  25

 من ق.ت.ج. 62المادة  -2 

 دراسة تحليلية في القانون الجزائري  الالتزام بضمان سلامة السائح في العقد السياحي*زليخة حيمر وعصام نجان،  -3 
 .645. ص2823/السنة 81العدد  84، المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، -والقانون الفرنسي
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لعقد طبيعة هذا ا وفي إطار حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفار، وبالرجوع إلى
الذي يبرم بين وكالة السياحة والأسفار والمستهلك، وفي ضوء تعريف الالتزام بضمان السلامة 

يثار التساؤل هل تنطبق هذه الشروط على العلاقة العقدية التي تربط الوكالة بالسائح؟  وشروطه
 وهل ينشأ عن هذه العلاقة العقدية الالتزام بضمان السلامة؟

 طبيعة الالتزام بضمان السلامة .4
إن الالتزامات التي تقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار تكون إما التزاما "بتحقيق 

ذي يطلق عليه البع  "التزام بغاية"، وفيه يجب على أن تدرك غاية معينة، وإن لم نتيجة" وال
تتحقق هذه الغاية يبقى الالتزام العقدي غير منفذ، أو التزاما "ببذل عناية" أو كما سماه البع " 
 نالتزاما بوسيلة"، وهو الالتزام الذي تبدل فيه وكالة السياحة والأسفار العناية في تنفيذه دون أ

 .1تكون ملزمة بتحقيق نتيجة
وفي هذه المسألة بالذات يثار التساؤل حول طبيعة الالتزام بضمان السلامة هل هو التزام 

 بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية؟
 11المؤرخ في  75-627من القانون رقم  12بالنسبة للتشريع الفرنسي جاء بالمادة 

الأنشطة الخاصة بتنظيم الرحلات، والإقامة التي الخاص بتحديد شروط مباشرة  1475يوليو 
ألزم من خلالها كل شخت طبيعي أو معنوي يمارس تلك الأنشطة أن يكون مسؤولا عن كل 
إخلال بأي التزام من الالتزامات التي يجب أن ينفذها بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة 

ام قر كل من الفقه والقضاء على أن التز وتأسيسا لما جاء في النت السابق فقد است 2العملاء.
، وعليه فإن مسؤولية وكالة 3وكالة السياحة والأسفار بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية فقط

السياحة والأسفار لا تقوم إلا إذا قام السائح بإثبات الخطأ في حالة حدوثه، وهذا الخطأ يختلؤ 

                                                           

مجلة اتحاد الجامعات ، الجزء الأولمان السلامة في عقود نقل الأشخاص برا، بضالتزام ، عبد الواحد علي وجدي -1 
 .والبحوث القانونيةالعربية للدراسات 

2- L’article 127 de la loi, n° 75-627 du 11 juillet 1975, au terme duquel, le titulaire de 
l’agrément ou de la licence (répond de tout manquement à l’une de ses obligations, dont il 
est tenu de s’acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyages.)   

ــياحةجابر محجوب على وصيييابر بن علي القديري، -2 ــلامة في عقد الس ــمان الس ــة تحليلية مقارنة بين-الالتزام بض  دراس
، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون، دار نشر جامعة 2814المجلد  المجلة الدولية للقانون،القانون القطري والفرنسي، 

 .58قطر، ص 
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لحالة مقدمي الخدمات أو الوكالة نفسها، ففي اباختلاف المتسبب فيه، فإذا كان المتسبب فيه 
الأولى يتحقق الخطأ ويكون إما سوء اختيار مقدمي الخدمات أو عدم متابعتهم ومراقبتهم، أما 
في الحالة الثانية عندما تقوم وكالة السياحة والأسفار بتنفيذ البرنامع السياحي بنفسها، فإن 

 ن سلامة العملاء.الخطأ يترتب عليها ويتمثل في اخلالها بضما
صدر قرار وزاري ينت في مادته الأولى من ملحقه على إلزام  1402يونيو  14وفي 

وكالة السياحة والأسفار بالتنظيم والتنفيذ الجيد للرحلة السياحية والإقامة والذي يصب في الالتزام 
 .1بتحقيق نتيجة، ولكن الرأي الراجح هو وجوب توافر الخطأ لقيام المسؤولية

خلال التشريعات المقارنة جاء بدءا بالتشريع الفرنسي نجد أن المشرع في نت المادة من 
والتي نصت على أن:" وكالات  13/87/14422المؤرخ في  645/42من القانون رقم  23

السياحة والأسفار مسؤولة بقوة القانون إزاء الزبون على حسن تنفيذ التزاماتها الناتجة عن العقد، 
يذ قد تم بواسطتها أو بواسطة مقدمي الخدمات السياحية الذين لجأت إليهم لتنفيذ سواء كان التنف

على هؤلاء، وأنه لا يمكنها التخلت من هذه  التزاماتها مع عدم الاحلال بحقها في الرجوع
المسؤولية إلا بإثبات أن عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب راجع إلى خطأ السائح أو خطأ الغير 

لخدمات (، أو القوة القاهرة." قد كرس التزام وكالات السياحة والأسفار بتحقيق )دون مقدمي ا
 نتيجة.

ومن خلال نت المادة أعلاه نجد أن المشرع الفرنسي ألقى بالمسؤولية على عاتق وكالة 
السياحة والأسفار بقوة القانون وجعلها ملزمة على حسن تنفيذ التزاماتها العقدية والتي لا يمكن 

 منها إلا إذا كان الاخلال بالتزاماتها ناتع عن سبب أجنبي.التملت 

                                                           

 .51نسفه ص  القديري، المرجعابر بن علي محجوب على وص جابر-3
 نص المادة بالفرنسية: -2

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article premier 
et responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d autre 
prestataires de services sans préjudice de son droit de secours contre ceux-ci. 
- Toute fois elle peut s’exonère de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’exécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable d’un très étranger a la 
fourniture des prestations prévus au contrat soit à un cas de free majeur. 
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وعلى هذا الأساس نجد أن إعفاء المستهلك من عناء إثبات عدم تنفيذ وكالة السياحة 
والأسفار لالتزاماتها لا يتحقق إلا إذا كان الالتزام بضمان السلامة التزاما بتحقيق نتيجة ويكفي 

للمستهلك، وهذا سيكون كافيا لقيام مسؤولية وكالة  عدم تحقق هذه الأخيرة بحدوث الضرر
 السياحة والأسفار ما لم تقدم اثباتا على أن ذلك الضرر كان بسبب أجنبي خارج عن نطاقها.

 دور الالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي .5
إن لالتزام وكالة السياحة والأسفار دور مزدوج، دور وقائي يتجسد في مجموع الإجراءات 
الوقائية لتحقيق سلامة الأشخاص، ودور علاجي تقرره النصوص القانونية حماية للمستهلك 

 في مجال الخدمات السياحية، لتقدير التعوي  في حالة حدوث الضرر.
 الدور الوقائي للالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي .أ

ياحي تسمية عقد ق على العقد السأطل 645-52إن المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 
لأداء ابيع الخدمة بالرغم من الاختلاف الموجود بينها وبين المال في القانون المدني، لأن 

تضمن ضمانا للعيوب الخفية وعليه فإنه ولمعرفة الضمانات يبيع خدمة لا  يكون محله ذيال
 القانونية التي تتضمنها وجب الرجوع إلى نصوص القانون في القواعد الخاصة.

تناول المشرع الفرنسي الدور الوقائي لوكالات السياحة والأسفار من خلال القانون ولقد 
الخاص بقواعد حماية المستهلك في مجال الخدمات السياحية على أنها تمارس نشاطاتها طبقا 
للترخيت الممنون لها والذي يتضمن مجموعة من الشروط تتجسد من خلالها الضمانات المالية 

 ؤولية المهنية.والتأمين من المس
وبالنظر إلى الأحكام الخاصة في التشريع الجزائري نجد أن المشرع ألزم من خلال نت 

المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  44/86المادة السادسة من القانون رقم 
والأسفار كل شخت طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء وكالة سياحية وسفر، أن يتحصل 

استغلال مسبقة من الوزارة المكلفة بالسياحة والأسفار، والتي تشترط مجموعة من على رخصة 
من المرسوم التنفيذي رقم  82المؤهلات الواجب توافرها في الوكالة. وهذا ما تؤكده المادة 

التي تمحور نصها حول تحديد الوثائق الواجب توافرها في ملؤ الراغبين في  2888-40
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 14المؤرخ في  106-18من المرسوم التنفيذي رقم  3ار، والمادة إنشاء وكالة سياحة وأسف
 .1المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها 2818يوليو 

 الدور العلاجي للالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي .ب
أما فيما يخت الدور العلاجي ونظرا للتطور الذي عرفه الالتزام بضمان السلامة، جعل 
هذا الأخير يقع على عاتق المهني بوصفه محترفا وليس متعاقدا فحسب، فتقوم المسؤولية 

وكالة السياحة والأسفار(، وبنفس شروط المسؤولية المقررة في حال لجوئه )الشخصية للمهني 
ت، إذ كأن يحصل تأخير في النقل. وعلى هذا الأساس يكفي للسائح أن إلى مقدمي الخدما

يثبت الضرر الذي أصابه أثناء تنفيذ الرحلة السياحية، والذي يعتبر دليل اثبات على عدم ييام 
وكالة السياحة والأسفار بالتزامها بضمان السلامة دون اثبات الخطأ الذي يكون مفترضا في 

الة السياحة والأسفار تقوم مسؤوليتها ولا يمكنها التخلت منها، إلا هذه الحالة، وعليه فإن وك
. وفي 2إذا اثبت أن الخطأ الحاصل نشأ بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير أو بفعل السائح نفسه

مقابل هذا فرجوع السائح على الوكالة السياحية يجنبه مشقة الرجوع على مقدمي الخدمات 
احة بالدعوى غير المباشرة التي يرفعها السائح باسم وكالة السيبدعوى المسؤولية التقصيرية أو 

والأسفار. كذلك وجب أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات، تتعلق بأسماء وعناوين منظمي 
الرحلات، البائع الضامن، وبالحقوق والالتزامات المتبادلة للطرفين بصفة خاصة، وبضرورة 

د التأمين من المخاطر وهذا كله حسب ما تحدده اللوائح علام السائح، بالإضافة إلى توفر عقإ 
 .3الصادرة في هذا الشأن

لذلك كان لابد من تدخل المشرع لحماية مستهلك الخدمات السياحية، وفرض التأمين 
السالؤ  86-44من القانون رقم  14على وكالة السياحة والأسفار، وهذا ما نصت عليه المادة 

لوكالة أن تكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية، الذكر على أنه:" يجب على ا

                                                           

ري في القانون الجزائ دراسة تحليلية-الالتزام بضمان سلامة السائح في العقد السياحيحيمر وعصام نجان،  زليخة-1
 .651، مرجع سابق والقانون الفرنسي

 .143المرجع السابق، ص  عقد السياحة،الحماية القانونية للسائح في ضوء دلال يزيد،  -2 
 .314مرجع سابق، ص ال ،-دراسة مقارنة–العقد السياحي زليخة حيمر،  -3 
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يجب أن تقدم شهادة التأمين عند كل تفتيش يقوم به الأعوان المؤهلون المشار إليهم في المادة 
 .1أدناه" 20

ومن التطبيقات القضائية للالتزام بضمان السلامة، قضية تتلخت وقائعها في أن السيدة 
V.U  وابنها اشتركا في رحلة بحرية على نهر الراين من تنظيم وكالة إلا أنه في اليوم ذاته

سقطت السيدة في المقصورة وهي نائمة نتيجة ارتطامها بحواف الطاولة التي بجانب السرير 
وأصيبت في عينها اليمنى وذهبت محكمة النق  الفرنسية خصوصا إلى القول بأن الوكالة 

بالحذر والسلامة وضمان عودة السائحة إلى بلدها سالمة وآمنة وتبقى  ملتزاالمنظمة أخلت بالا
 .2مسؤولة عن تعوي  الأضرار الناشئة عن الحادث ما لم يكن ذلك راجع لسبب أجنبي

وبالنسبة للالتزام بضمان السلامة في العقود الإلكترونية فقد جاء الفقه الحديث مؤكدا 
ة من الشروط الواجب توافرها في التزام المهني أو الحرفي على وجوده مستندا في ذلك على جمل

ن أمر الحفاظ أ تجاه المستهلك وأولها وجود خطر يتهدد المستهلك في سلامته الجسدية، ثانيها
على السلامة الجسدية لأحد طرفي العقد موكلا للآخر، أما الشرط الثالث فيفترض أن يكون 

 الطرف المقابل للمستهلك حرفيا.
 الالتزام بضمان الرحلة سير الرحلة السياحية ثانيا:

إن وكالة السياحة والأسفار أثناء تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية تلتزم بعدة التزامات 
ولعل أبرزها هو إعداد البرنامع السياحي لكل رحلة سياحية بشكل يتناسب مع طبيعتها، وفي 

ياحة والأسفار عن تعوي  الضرر سواء حالة الإخلال بهذا الالتزام تقوم مسؤولية وكالة الس
 كان التعوي  ماديا أو معنويا. 

 نطاق الالتزام بالدقة في تقديم الخدمات السياحية .1
بالحديث عن نطاق الالتزام بالدقة في تقديم الخدمات السياحية نجد أنه يتحدد بثلاث جوانب 

راحة المكان والزمان واليتمحور مضمونها حول وجوب توفر ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في 
 المناسبة.

 
 

                                                           

 تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، السالؤ الذكر.المتعلق بالقواعد التي  86-44من القانون  24المادة  -1 
 .328زليخة حيمر، المرجع السابق ص   -2 
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  ما يتعلق بالمكان: .أ
فيما يخت المكان تلتزم وكالة السياحة والأسفار بتقديم المكان المتفق عليه في العقد بدءا 
من اسم الفندق ودرجته، ووسائل النقل المستعملة في النقل بالإضافة إلى احترام برنامع 

 .1الرحلة السياحية
 ما يتعلق بالزمان: .ب

تجاه بدوره قد يكون ملتزما ا المستهلكإن عامل الزمن مهم جدا قد تفوق أهميته المكان لأن 
امع السياحة والأسفار أن تلتزم ببرن على وكالةالغير في المكان المقصود، وعليه توجب 

زمني محدد مسبقا، لتكون الرحلة فعالة وتسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع 
ذا الأخير مساءلتها في حالة ما إذا أخلت بالتزاماتها على نحو يؤدي للمستهلك، وعلى ه
 .2إلى إلحاق الضرر به

  عامل الراحة: .ت
 عاملي المكان والزمان ت وكالة السياحة والأسفار بكل منيتحقق هذا العنصر إذا التزم

 رفغاية المستهلك من الرحلة السياحية هو اشباع رغباته من تسلية وترفيه وتحقيق الشعو 
بالرضا. أما فيما يتعلق بالبرنامع السياحي لكل رحلة، فإن الالتزام يشمل كل ما تم الاتفاق 
عليه بين المتعاقدين خارج نطاق المكان والزمان ويقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار 
متى كانت مقدمة فعلية للخدمة، سواء كانت هذه الأخيرة خدمة نقل أم تنفيذ رحلة سياحية 

 .3شاملة
وفي حالة اقتصار دور الوكالة على الوسيط في تقديم الخدمات، فإن التزامه بالدقة في 
تنفيذ الخدمة سيقتصر على بع  العمليات كالحجوزات مثلا دون التقديم الفعلي للخدمة، وفي 
هذه الحالة يمكن للمستهلك الرجوع عليها لإخلالها بالتزامها بالعناية في اختيار مقدمي 

 الخدمات.

                                                           

بق، ، المرجع السا-دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني-سامان سليمان إلياس الخالتي، عقد الرحلة السياحية -1 
 .160ص

 .324السابق، ص، المرجع -دراسة مقارنة–زليخة حيمر، العقد السياحي  -2 
 سامان سليمان إلياس الخالتي، المرجع السابق.-3 
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هذا وقد أشار التشريع الفرنسي من خلال القانون الخاص بتنظيم وكالات السياحة 
المتعلق بالشروط العامة التي تحكم العلاقات  14/86/1402والأسفار ومن تاريخ صدور قرار 

بين وكالات السياحة والأسفار والزبائن، والذي كان ينت على أن وكالة السياحة والأسفار 
 .1أو الإقامة وهي مسؤولة عن التنفيذ الجيد لها، في الظروف العادية ضامنة لتنظيم الرحلة

 ةمن خلال الفقرة الثالثة من المادونجد أن المشرع الفرنسي جاء مؤكدا على هذا الالتزام  
71-L211 المؤرخ في  42/645من قانون  23، والمادة 2من قانون السياحة
13/87/14423. 
 إمكانية تعديل أو الإلغاء للرحلة السياحية من قبل وكالة السياحة والأسفار  .2

إن التزام وكالة السياحة والأسفار بضمان سير الرحلة السياحية يتعلق بحسن تنفيذها 
حسب ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين، غير أن المستهلك قد يتفاجأ بتغييرات من إلغاء أو 

 لمواصفات المتفق عليها في العقد.تعديل لبع  الشروط وا
وبالرجوع إلى أحكام التشريعات العربية نجد أن القانون المدني أجاز المشرع من خلال 

الخروج عن مبدأ سلطان الإرادة حيث مكن بقوة القانون وكالة  من ق.م.م4 146نت المادة 
ة، تزاماتها العقديالسياحة والأسفار وأجاز لها مراجعة العقد في حالة حدوث ظروف تخل بال

من القانون المدني المصري، أما فيما يخت التشريع 5 147وتقابلها الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           

 .325زليخة حيمر، المرجع السابق، ص -1 
2 -Art L211-17 LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023: Le voyageur a droit à une réduction de 
prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un 
contrat، sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au 
voyageur. 
3 - Art 23 Abroge par Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004-Art 5(v) JORF 
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005: Toute personne physique ou morale qui se 
livre aux opérations mentionnées a l articler est responsable de plein droit à l'égard de 
l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat، que ces obligations 
soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services، sans préjudice de 
son droit de recours contre ceux-ci. 

 من ق.م.م. 146المادة  -4 
 من ق.م.م.  147المادة  -5 
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نصت على:" العقد  186الجزائري وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المادة 
تي يقررها سباب الشريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأ

 .1القانون"
المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  44/86من القانون  14كما نصت المادة 

 .2والأسفار على أن يجوز للطرفين الاتفاق على شروط بطلان وفسخ العقد"
ومن خلال ما جاء في نت المادتين أعلاه، نجد أن الأصل هو عدم جواز إلغاء العقد 

ائه أو تعديله أو التحلل منه، إلا أنه وتطبيقا لمبدأ الحماية فإن السلطة العامة والمشرع أو إنه
في المجال التعاقدي يتدخلان في كل مرة لحماية المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في 
العلاقة التعاقدية حتى وإن كان هذا التدخل مؤثرا في الحرية التعاقدية للأفراد في مرحلة تكوين 

 لعقد ومرحلة تنفيذه.ا
ونتيجة لاختلاف الطبيعة القانونية للعقود السياحية التي تأخذ عدة أشكال عقد وكالة، أو 
عقد مقاولة، أو عقد نقل، فإن التساؤل الذي يثار هل لوكالة السياحة والأسفار الحق في تعديل 

 د المبرم؟أو إلغاء جزء أو كل بنود العقد في حالة عدم وجود شرط على ذلك في العق
وللإجابة على التساؤل المطرون خصصت الدراسة حالتان عدم وجود شرط يجيز تعديل 

الأولى(، ووجود شرط يجيز  الحالة) فيأو إلغاء العقد من قبل وكالة السياحة والأسفار هذا 
 .) الثانية الحالة)في تعديل أو إلغاء العقد من قبل وكالة السياحة والأسفار وهذا 

 الأولى: عدم وجود شرط يجيز تعديل أو إلغاء العقد من قبل وكالة السياحة والأسفارالحالة 

في هذه الحالة إذا أبرم العقد بين وكالة السياحة والأسفار على أساس عقد وكالة، فإن 
من خصائت عقد الوكالة أنه عقد غير ملزم، فيجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة وللموكل 

قبل إتمام التصرف أو البدء فيه. كما أن وكالة السياحة والأسفار لا  أن يعزل الوكيل بشرط

                                                           

 من ق.م.ج. 146المادة  -1 
 لسالؤ الذكر.المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ا 44/86من القانون رقم  14المادة -2 
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يمكنها التحلل من العقد ومن ثم إلغاء الرحلة السياحية، لأن وكالة السياحة والأسفار عليها أن 
 1تتحمل أثار الاخلال بالتزاماتها وتعوي  إن حدث الضرر

أما بخصوص تعديل عقد الوكالة، فوكالة السياحة والأسفار تلتزم بتعليمات السائح التي  
تم الاتفاق عليها سابقا في العقد، على كل ما يخت الرحلة السياحية من وسيلة النقل وفندق 

ار بعد اخب المستهلكالإقامة، وفي حالة تعذر الحصول على تم الاتفاق عنه يجب ابلاغ 
 .2وز الوكالةالموكل أنه تجا

أما في الحالات التي يبرم فيها العقد على أساس أنه عقد نقل، ففي هذه الحالة وبالرجوع 
ا تخلو أنه إلى نصوص الأحكام الخاصة، وبالضبط إلى أحكام قانون النقل الجزائري، يلاحظ

من نت واضح وصريح يدل على إمكانية تعديل مواصفات النقل من طرف الناقل، حيث 
أن يلتزم هذا الناقل بنقل الركاب بما لديهم من أمتعة  علىق.م.ج من 3 62نصت المادة 

وايصالهم للوجهة المتفق عليها في الزمان المحدد. وفي حالة عدم تعيين وقت الرحلة فإن هذا 
ن على حسب الوقت الاعتيادي الموجود في ذات الظروف، وفي حالة اخلال الناقل الأخير يعي

 :بالتزاماته يكون مسؤولا عن هذا التأخير لكن في حالة تحقق الشروط التالية

 أن يحدد الناقل وقت الوصول، ويحدد التأخر في الوصول مع الوقت المتفق عليه. 
  الناقل.أن يكون التأخير قد تسبب فيه 
   أن يكون التأخير الذي تسبب فيه الناقل سبب ضررا للمسافر، الذي وجب عليه إثبات

  .4الضرر

                                                           

 ق.م.م. 176/1من ق.م.ج التي تقابلها المادة  500/1طبقا لنت المادة  -1 
 .333، المرجع السابق، ص العقد السياحيزليخة حيمر،  -2 
قرت ج على أنه " يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وأن يوصله  62نصت المادة  -3 

 ".في حدود الوقت المعين بالعقدإلى وجهته المقصودة 
لية الحقوق ، كمجلة الفكر القانوني والسياسي، المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص البري  ،سفيان زرقط وعيسى لحاق -4 

 .172، ص 2810نوفمبر  16والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط المجلد الثاني، العدد الثاني 
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هو القاعدة فإن القانون أجاز  62في هذا الصدد وإن كان ما ذكر سابقا في المادة و 
للناقل في حالات كالتأخير بسبب ظرف طارئ، أو في حالة تعرض مسافر لخطر، فإنه في 

  .اءلة الناقل عن تعوي  الضرر الذي يلحق بالمسافرهذه الحالة لا يجب مس

ومن خلال ما سبق ذكره فإنه ومن الموجود في الواقع المعيش أن الناقل يمكنه تعديل 
 .استثناءالنقل 

وفي هذا السياق وعن تجربة للعائلة في رحلة سياحية إلى تونس السنة الماضية، مع  
ليلا من  21:88حيث حدد وقت الانطلاق على الساعة  والأسفار،وكالة عمراوي للسياحة 

صباحا، ولكن بسبب  80:88ولاية عنابة لتصل إلى الفندق المقصود بتونس على الساعة 
تدفق آلاف السيان عبر المعبر البري، شلت الحركة وبقيت الحافلة ساعات على الحدود 

 بعد الظهر.  15:88ة التونسية الجزائرية لتتمكن من الوصول إلى الفندق على الساع

التي أقر من خلالها  63وبالرجوع إلى نصوص ق. ت. ج ومن خلال نت المادة 
المشرع الجزائري على إمكانية إعفاء الناقل من المسؤولية سواء كانت كلية أو جزئية، بسبب 

 .عدم تنفيذ التزاماته أو التأخر فيها بشرط أن يثبت أن سبب التأخر راجع لقوة قاهرة

قررت في الفقرة الأولى من  1444لسنة  17 رقمق.ت.م أحكام قابل ومن خلال في الم
" إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف  أنه:منه  256المادة 

تجعله خطرا على الأروان، فلا يلتزم الناقل بأداء تعوي  بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق 
 .1قل"نأجرة ال

خلال نت المادة يكون الأصل أن ينفذ الناقل الالتزام بالنقل بمجرد انطلاق عملية من 
  .النقل ولكن يمكنه العدول إذا كانت هناك قوة قاهرة

ومن ثم، فإن وكالة السياحة والأسفار يمكنها تعديل أو إلغاء الرحلة السياحية حسب 
 .تكييف العقد السياحي

                                                           

 .173ص ،المرجع نفسه ،لحاقسفيان زرقط وعيسى  -1 
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 ديل أو إلغاء العقد من قبل وكالة السياحة والأسفارشرط يجيز تع الحالة الثانية: وجود

عقد، مكنها من تعديل المن وكالة السياحة والأسفار العقد السياحي ببنود ت  ض  عادة ما ت  
حقا في استرداد ما دفعه، سواء كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو لسبب  المستهلكدون أن يكون 

السياحة والأسفار على مصلحة السائح، آخر، وفي هذه الحالة نجد أنه رجح مصلحة وكالة 
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في :" ق.م.ج على أنه 3/187حيث نصت المادة 

الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار 
مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة 

 .1"لكخلاف ذطلا كل اتفاق على الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول، ويقع با

ومن خلال ما سبق يمكن أن ي عد تصرف وكالة السياحة والأسفار تعسفيا، حسب ما  
 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات 82/84من القانون  3/5جاء في نت المادة 
عديله ت، ويمكن للقاضي أن يتدخل لإلغائه أو المستهلك. ضد مصلحة 2التجارية المعدل والمتمم

 .3على أساس أن عقد السياحة هو عقد إذعان

والذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  8-44وباستقراء أحكام القانون 
والأسفار يلاحظ أنه خال من أي نت يحكم في حالة ما إذا أراد أحد الطرفين التحلل من 

يقصد بعقد السياحة والأسفار كل اتفاق  "منه التي نصت على أنه 14التزاماته باستثناء المادة 
مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين 
خاصة فيما يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني 

 .4وشروط بطلان وفسخ العقد"

                                                           

 ق.م.ج. 187/3المادة  -1 
المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، الشرط  84/82 من القانون  3/5نصت المادة  -2 

ين حقوق بالتعسفي على أنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أخرى من شأنه الإخلال بالتوازن 
 .وواجبات أطراف العقد

 .245، المرجع السابق، ص العقد السياحيبتول صراوة عبادي،  -3 
 .44/86من القانون  14المادة  -4 
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ياحية عات المقارنة فإن القانون المصري لتنظيم الشركات السوفي المقابل وبالنسبة للتشري 
المعدل الذي كان بدوره خاليا من أي نت يحكم حالة التحلل من  1477لسنة  30رقم 

 .الالتزامات العقدية تاركا الأمر لحكم القواعد العامة

ن: يأما فيما يخت قانون السياحة الفرنسي فقد ميز في تعديل العقد السياحي بين فرض 
ومع  هلكالمستالأول: أن يكون التعديل قبل تنفيذ العقد وكان التعديل لأمر اضطراري، فإن 

عدم الاخلال بحقه في التعوي  يكون أمام أمرين، إما أن ينهي العقد أو يقبل بالتعديل المقترن 
 ما الفرضبالتعوي . أ المستهلكمن طرف الوكالة السياحية، ويكون الفارق في الثمن لصالح 

الثاني: فيكون التعديل بعد البدء في تنفيذ الرحلة، في هذه الحالة إن كانت وكالة السياحة 
من القانون السياحي  211/16والأسفار بصدد تعديل جوهري في العقد فحسب نت المادة 

الفرنسي، تكون أمام مسلكين المسلك الأول: أن تقترن الوكالة على السائح خدمات جديدة مع 
  .في التكاليف، أو التزام الوكالة برد المبلغ المالي للسائح في حالة رفضهدفع الفارق 

إذا لم تقدم الوكالة أي بدائل للمستهلك )السائح أو تم رف  الخدمات البديلة  الثاني:المسلك 
 يصالهلإمن قبل السائح في هذه الحالة يجب على وكالة السياحة والأسفار توفير وسيلة نقل 

 .1ةلوبالوجهة المطإلى 

 المبحث الثاني: حماية المستهلك من الممارسات التعسفية
، فإنه وبحكم القانون يجوز للمتعاقدين أن يتضمن العقد قائمة 2تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد

من الشروط، غير أنه يمكن للمتدخل )وكالة السياحة والأسفار( أن يضع ضمن عقد الاستهلاك 
ابع ، وعليه يمكننا التساؤل عن كيفية تحديد الطالمستهلكشروطا تتسم بطابع تعسفي ضد 

التعسفي؟ وما هي الآليات المعتمدة لتعزيز الحماية القانونية للمستهلك في إطار الأحكام العامة 
 والخاصة؟

                                                           

 . 335و334، المرجع السابق، ص العقد السياحيزليخة حيمر،  -1 
نتيجة للتطورات الاقتصيييييادية والاجتماعية والتكنولوجية وبسيييييبب التدخل التشيييييريعي من خلال كل من  الحرية التعاقدية: -2 

التشيييييييريعات الخاصييييييية والقواعد العامة ووجود قوانين مهنية للعقود المهنية لحماية المسيييييييتهلك أثبتت قصيييييييور النظرية القانونية 
 الكلاسيكية تراجع مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد.
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ووفقا لما سبق فإن الدراسة خصصت للإجابة على التساؤل المطرون مفهوم الشروط التعسفية 
وحماية المستهلك من الممارسات التعسفية في ظل الأحكام العامة  )المطلب الأول(،في وهذا 

 .والخاصة وهذا في )المطلب الثاني(
 المطلب الأول: مفهوم الشرط التعسفي

يعتبر مفهوم الشروط التعسفية من المفاهيم الجديدة التي لم يتطرق الفقه القانوني إلى 
 ،عربية معناها ومدلولها سواء كانت غربية أوتعريفها من قبل، ولم تتفق التشريعات في تحديد 

والتساؤل الذي يثار هنا هل المشرع الجزائري تدارك الأمر وقدم تعريفا لها من خلال القوانين 
الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك بعد أن أغفل هذا في القانون المدني، مقارنة بنظيريه 

 المصري والفرنسي؟
 تعسفيالفرع الأول: تعريف الشرط ال

لقد تباينت التعريفات التي تناولت الشروط التعسفية باختلاف الباحثين الذين تناولوا الموضوع، 
جاء به  تعريفاته بين ما فامتزجتحيث اكتسى هذا الأخير أهمية بالغة في الوسط القانوني 

هان في ذالفقهاء، وما أوردته التشريعات، وما أضافه القضاء، والتساؤلات الذي تتبادر إلى الأ
هذه الحالة، ما هي المعايير المعتمدة في صقل التعريفات الخاصة بالشروط التعسفية؟ وهل 

 نفس المعايير في الفقه والتشريع والقضاء؟ اعتمدت
جابة على التساؤلات المثارة خصصت الدراسة التعريف الفقهي للشرط التعسفي وعليه، وللإ
القضائي للشرط  والتعريف)ثانيا(، التعريف التشريعي للشرط التعسفي وهذا في  )أولا(،وهذا في 

 )ثالثا(.التعسفي وهذا في 
 التعريف الفقهي للشرط التعسفي-أولا

لقد اختلؤ الفقهاء في إعطاء تعريف موحد للشروط التعسفية باختلاف المعيار المعتمد في    
ذلك، فمنهم من عرفه على أساس استعمال القوة الاقتصادية، ومنهم من عرفة على أساس 
انفراد المتدخل )المهني أو الحرفي( بتحريره خدمة لمصالحه، والبع  عرفوه نتيجة لتفوق 

ي أو الحرفي( من كل الجوانب، وفئة أخرى عرفته من خلال ربطه بمبادئ المتدخل )المهن
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القانون الطبيعي كالعدالة ورون الحق. وهنا يثار تساؤل حول المعايير التي اعتمدها الفقه في 
 تعريف الشرط التعسفي؟ 

ولهذا، وتأسيسا لما سبق خصصت الدراسة لتحديد المعايير المعتمدة من جانب فقهاء 
في تعريف الشروط التعسفية، الشرط التعسفي ناتع عن التعسؤ في استعمال القوة القانون 

(، الشرط التعسفي واختلال توازن العقد نتيجة تحريره مسبقا وهذا في 1الاقتصادية وهذا في )
(، الشرط التعسفي 3(، الشرط التعسفي ناتع عن تفوق المهني في جميع النواحي وهذا في )2)

 (.4لعدالة ورون الحق وهذا في )يتنافى مع مبادئ ا
 التعسفي ناتج عن التعسف في استعمال القوة الاقتصادية الشرط-1

لدكتور أحمد ا التعسفي فعرفهقدم الفقهاء المصريين تعاريف للشرط  في هذا الصدد  
محمد الرفاعي الشرط التعسفي على أنه:" شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدما نفوذه 

 .1بطريقة تؤدي إلى حصوله على الميزة الفاحشة..."الاقتصادي 
كما عرفه الدكتور السيد محمد السيد عمران على أنه:" الشرط التعسفي، هو الشرط        

الذي يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسؤ في استعمال 
 .2مجحفة"الأخير لسلطته الاقتصادية بغر الحصول على ميزة 

وما يمكن ملاحظته على التعريفين السابقين، أنهما قد تأثرا بالتعريف الذي جاء به       
، والمتعلق 1470لسنة  70/23من القانون رقم  81فقرة  35المشرع الفرنسي سابقا في المادة 

، وحاملا معه الانتقاد الذي تعرض له النت فيما 3بحماية المستهلك من الشروط التعسفية
 تعلق بالاعتماد على التعسؤ في استعمال القوة الاقتصادية كمعيار لفرض الشرط التعسفي.ي

                                                           

رية ، دار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكان بوشارب، إيم-1
 .64، ص 2810مصر، 
 السابق. المرجع-2

3  -Art 35-1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou  
consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées ,imposées…les  clauses 
relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, a la 
consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des 
responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation aux non- professionnels 
ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à 
cette dernière un avantage excessif. Article publie sur le site : www.ligefrance.gouver.fr 

http://www.ligefrance.gouver.fr/
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 التعسفي واختلال توازن العقد نتيجة تحريره مسبقا الشرط-2
كما يلي: " هو  ،Jean Calais Auloyو Steinmetz Frankوقد عرفه الأستاذان    

تعسفي، كل شرط حرر مسبقا من قبل الطرف الأكثر قوة، مما يخلق عدم توازن واضح على 
 .1حساب الطرف الأكثر ضعفا"

ركز هذا التعريف على الطريقة التي يفرض بها الشرط التعسفي في العقد وهي التحرير     
ل لاستهلاك بدقة، حيث فضالمسبق من قبل الطرف القوي، إضافة لأنه لم يحدد أطراف عقد ا

الإشارة للمراكز التعاقدية للطرفين المتعاقدين بشكل يشمل كل الأشخاص بغ  النظر عن 
انتمائهم لفئة معينة، حيث اكتفى بالقول بأن يكون أحدهم في مركز ضعؤ والآخر في مركز 

 قوة.
 عن تفوق المهني في جميع النواحي الشرط التعسفي ناتج-3

إسماعيل محمد المحارقي في تعريفه للشرط التعسفي إلى ما يلي:" لا بد ذهب الدكتور 
أن تكون تلك الشروط التعسفية، وهي تكون كذلك عندما تفرض على عديم الخبرة بسبب تعسؤ 

 .2المحترف في استخدام تفوقه الواقعي والاقتصادي والتقني والفني"
في  لك بوصفه الطرف الضعيفجاء هذا التعريف بتسمية عديم الخبرة بدلا من المسته

العقد، وهو اللفظ الذي يحتمل عدة تأويلات إذ قد يقصد به المستهلك كما يقصد به المهني 
ترف، وجعل حفعديم الخبرة تطال الطرفين، إلا أنه وسع من نطاق التفوق بين عديم الخبرة والم

 فه.في تعستفوقه الاقتصادي الواقعي والتقني والفني سببا من استخدام المحترف ل
 نافى مع مبادئ العدالة وروح الحقالتعسفي يت الشرط-4

يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن معيار العدالة المحدد لتعسؤ الشرط:" مبدأ أخلاقي 
يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأفراد على نحو يقيم التوازن فيما بينهم، ويبعدهم عن التعسؤ، 

 .3"يحرك القاضي في تعديله للشرط أو لإعفاء المذعن منه وهذا الإحساس الطبيعي هو الذي
                                                           

 

  1- إيمان بوشارب، المرجع السابق، ص64.
، مجلة ""الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، دراسة فقهية قضائية مقارنةإسماعيل محمد المحارقي،  -2

 .253، ص 2886الكويت، العدد الرابع ديسمبر  الحقوق، صادرة عن مجلس النشر العلمي،
اختلال مفهوم الشرط التعسفي في عقد التأمين دراسة تحليلية في ضوء التشريع أحمد الشمري، ومحمد العنوان،  محمد-2

 .42، ص 4،2810، ملحق 4، ع 45، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد والقضاء الأردنيين
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ويضيف هذا الجانب من الفقه:" أن العدالة في قاعدة من قواعد التوازن الطبيعي إن لم 
تكن جوهر ذاته، وأساس القيم الأخلايية الصحيحة، إذ أن العدالة تهدف إلى تحقيق المساواة 

ال فلا يحصل الإنسان إلا على ما يستحقه، إذ لا مجبين الأفراد على نحو يقيم التوازن بينهم، 
للإضرار بالغير، ولا إثراء على حسابه، كما أنها يجب أن تسيطر على العقد في كل مراحله، 
سواء في المحادثات السابقة عليه، أم عند إبرام العقد، أم تنفيذه، فيتحقق بذلك من جمود 

 .1"القانون، أو يتجنب ما به من ثغرات
جانب من الفقه المصري بصعوبة تعريف الشرط التعسفي، فيمنحه تعريفا عاما  ويقر   

بأنه:" ذلك الشرط الجائر الذي يتضمن أحكاما تتنافى مع العدالة، ويضيف هذا الفقه أن 
صعوبة تحديد مفهوم الشرط التعسفي مردها نسبيته واختلافه من عقد لآخر بحسب ظروف 

  .2"أمر تقدير وجوده للقضاء وحسب التعاقد والعاقدين، على نحو سيظل
وبالرجوع إلى الفقه الجزائري وفي هذا الصدد نجد تعريف الأستاذ رباحي أحمد الذي    

يعد من التعاريف الفقهية الأكثر دقة والأكثر شمولا، حيث عرف الشرط التعسفي على أنه:" 
حيث يجعله رف الآخر، بالشرط الذي يستأثر أحد طرفي العلاقة العقدية بفرضه تعسفا على الط

يخضع له دون إمكانية حقيقية لتعديله، بسبب عدم المساواة التي وجد فيها، وينتع عنه اختلاف 
ظاهر في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الأطراف في كل مراحله، ويظهر في الميزة 
ون د الفاحشة التي يحصل عليها الطرف الأقوى، فيشكل بذلك عبئا على الطرف الآخر

 .3"مقتضى
ويضاف إلى ذلك أن الفقه قد قسم الشروط التعسفية إلى نوعين: شروط تعسفية بذاتها، 

يكون واضحًا منذ إدراجه في العقد، حيث يمنح  النوع الأولوشروط تعسفية بحكم استعمالها. 
، الثاني النوعالمحترف ميزات مبالغ فيها، مثل الشرط الذي يعفي الموجب من المسؤولية. أما 

فهو شروط تعسفية بحكم استعمالها، إذ لا تتضح إلا بعد التطبيق. مثال على ذلك الشرط الذي 
يلزم المؤمن له بأمور معينة خلال سريان العقد وإلا سقط حقه في التعوي ، وهذا الشرط لا 

                                                           

 1- محمد أحمد الشمري ، ومحمد العنوان، مرجع سابق، ص 42
 2- محمد أحمد الشمري، ومحمد العنوان، مرجع سابق، ص 42.

 3- إيمان بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، مرجع السابق، ص 60.
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ه ل يبدو تعسفيًا عند إدراجه في العقد، ولكنه يصبح كذلك عند تطبيقه، خاصة إذا كان المؤمن
 .1حسن النية ولا يعود هذا الشرط على المؤمن بأي فائدة

 التعريف القانوني للشرط التعسفي في عقود الاستهلاك ثانيا:
من المسلم به أن الشروط التعسفية لم يرد تعريفها في معظم التشريعات في القانون 

شريعات بين الت المدني، وإنما في الغالب نجده في القوانين الخاصة بحماية المستهلك. ومن
الغربية التي أولت اهتماما بتعريف الشروط التعسفية سواء في القانون المديني أو القوانين 

، القانون الفرنسي والقانون البلجيكي وغيرها من 2الخاصة بحماية المستهلك، القانون الألماني
 القوانين.

عد صدور وط التعسفية بوانطلاقا من القانون الفرنسي فقد زاد الاهتمام التشريعي بالشر 
الخاص بحماية وإعلام المستهلكين بالسلع  1470جانفي  18الصادر في  70-23القانون رقم 
 loi n° 78-23 du 10 janvier 1978، sur la protection et)والخدمات 

l’information des consommateur de services.)  المتضمن حماية المستهلك من(
منه الشروط التعسفية على أنها:" في  35الشروط المجحفة التعسفية(، بحيث عرفت المادة 

العقود المبرمة بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين، قد تكون محظورة، أو محددة، 
ين على غير المحترفأو منظمة...الشروط المتعلقة بي ...متى يظهر أن هذه الشروط مفروضة 

أو المستهلكين بواسطة استعمال التفوق الاقتصادي للطرف الآخر، والذي يمنح الأخير ميزة 
ومن تاريخ صدور هذا القانون تم إدراج الشروط التعسفية في العقود، حيث تم على ".3فاحشة

                                                           

، 1، ع 11المجلد  علمية،مجلة آفاق ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية دراسة مقارنةالصادق عبد القادر، -4
 .41(، ص 2824)
ديسمبر  84حيث أصدرت بتاريخ  مجال الشروط التعسفيةـمن أوائل الدول الغربية في سن قانون في  تعتبر ألمانيا -2 

قانون خاص بمقاومة الشروط العامة في العقود وحماية الطرف المذعن عن الشروط العامة في العقود وبدأ العمل  1476
 .1477أفريل  81بهذا القانون في 

 المقارن، انون والق الجزائري  القانون  في التعسفية الشروط فرض في للمحترف الاقتصادي التفوق  أثر، أحمد رباحي -3 
 347،ص  2008 جانفي ، 5 ع إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة
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لتقوم  ،إثرها تدعيم ذلك بإنشاء لجنة تختت بالبحث عن الشروط التعسفية في عقود الإذعان
 .1اللجنة بتقديم رأيها متبوعا بمنع وإبطال هذه الشروط

الصادرة  43-13وفي إطار حماية المستهلك تبنى المشرع الفرنسي التعليمة الأوروبية رقم 
والتي   المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين، 1443 أبريل 85في 

عرف من خلالها التوجيه الأوروبي الشرط التعسفي على أنه:" البند التعاقدي الذي لم يتم 
التفاوض بشأنه بين طرفي العقد، مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي للحقوق والالتزامات 

في  ة، وتطبيقا لهذا التوجيه أعاد المشرع الفرنسي تعريف الشروط التعسفي2"المترتبة على العقد
 45/46من القانون رقم  132/1بموجب الفقرة الأولى من المادة  1445قانون الاستهلاك لسنة 

والتي تنت على أنه:" في العقود المبرمة ما بين المهنيين  1445فيفري  81الصادر في 
وغير المهنيين أو المستهلكين، تكون الشروط تعسفية التي يحدث موضوعها أو آثارها إضرارا 

المعدلة  ،3"محترفين أو المستهلك، اختلال ظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقدبغير ال
بمقتضى  2816يوليو  1قانون الاستهلاك ابتداء من  من 212/1بنت المادة بنت المادة 

، والمعدل بمقتضى المرسوم 2816مارس  14الصادر بتاريخ  2816لسنة  381المرسوم رقم 
، والتي تنت على أنه:" الشروط 2816فيفري  18اريخ الصادر بت 2816لسنة  131رقم 

التي تهدف أو يكون من شأنها إنشاء اختلال كبير في التوازن بين حقوق والتزامات أطراف 
كما قام بالتأكيد على مسألة التوازن بين التزامات  .4"العقد على حساب غير المهني أو المستهلك

                                                           

 ، أطروحة دكتوراه )منشورة( تخصت قانون المنافسةالنظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات، زهور دقايشية -1 
 .148( ص 2817/2810الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر ) كلية-والاستهلاك

2 - Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contrast. 
3 - 2-Art 132 -1 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels, ou 
consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de crées, au 
détriment du non- professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat. Code de la consommation, 15 Emme Edition, 
Dalloz, paris, 2010, p208 
4  -Art: 212-1 code de la consommation: Dans les contrat conclus entre professionnels et 
consommateurs، sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer، au 
détriment du consommateur، un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties au contrat. 
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من ق.م المعدلة بمقتضى المرسوم  1171المادة وحقوق الأطراف المتعاقدة من خلال نت 
الصادر في  2810لسنة  207، والمعدل بالقانون رقم 2816الصادر في  131رقم 
والتي جاء في نصها:" في عقد الإذعان، يعد كيأن لم يكن كل شرط ينطوي  28/84/2810

لجسيم الإخلال اعلى إخلال جسيم بين حقوق والتزامات أطراف العقد، ولا عبرة في تقدير هذا 
 .1"بموضوع العقد الرئيس ولا بمدى ملاءمة الأداء المقابل

أما بالنسبة للدول العربية فلم تتطرق لموضوع الشروط التعسفية رغم أنها كانت السباقة 
في مواجهته، وتعد مصر أولى هذه الدول التي كان للمشرع المصري فضل السبق في التنظيم 

تصدي للشروط التعسفية التي تتضمنها، وذلك من خلال نت التشريعي لعقود الإذعان وال
، حيث  1440يوليو  16الصادر في  1440لسنة  131من القانون المدني رقم  144المادة 

، وعليه فالقانون المدني 2تعامل بشكل غير مباشر مع موضوعها من خلال نظرية الإذعان
ها، دون التركيز مباشرة على المصري تعامل مع هذه الشروط من خلال التعامل مع مصدر 

عناصر الشرط التعسفي الداخلة في تكوينه، مما أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة في 
 تعامله معها دون تقييده أو وضع حدود إلا عن طريق العدالة.

لسنة  67من قانون حماية المستهلك رقم  18أما في القوانين الخاصة وبموجب المادة 
لسنة  101اية المستهلك، الملغاة بموجب قانون حماية المستهلك رقم بإصدار قانون حم 2886
التي جاء  20بشأن سياسة الإبدال والإرجاع، والتي انتقل مضمونها إلى نت المادة  2810

في نصها على أنه:" يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما 
ن شأنه خف  أي من التزامات المورد الواردة أو لائحته يتعلق بالتعاقد مع مستهلك، إذا كان م

 .3"التنفيذية أو إعفاؤه منها
                                                           

1 - Art.1171 code civil : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée 
à l’ avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat et réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre 
significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. 

 المفهوم التقليدي لعقد الإذعان والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك، الشروط التعسفية بينعبد المجيد خلؤ العنزي،  -2 
، ربيع الأول 1، الجزء 0، أبحاث المؤتمر السنوي 18 العدد-خاصملحق -18، السنة مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

 .101، ص 2821ه، نوفمبر 1443
لشروط التعسفية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء نظريتي عقود حماية المستهلك في مواجهة اإبراهيم عبد العزيز داود، -2

 .117، ص2814، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، الإذعان وعقود الاستهلاك
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وعلى غرار باقي الدول العربية وبالرغم من أن تنظيم الشروط التعسفية من الناحية 
القانونية لم يكن مستبعدا عن القانون المدني الجزائري، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليه إلا 

 نجد تعريفا صريحا للتعسؤ وإنما هناك إشارة لمعايير التعسؤ حيث اعتمد حديثا، حيث لا
من القانون المدني قبل  41المشرع الجزائري في تعريفه للشروط التعسفية على نت المادة 

المعدل والمتمم للأمر رقم  2885جوان  26الصادر في  18-85إلغائه بموجب الأمر رقم 
"نظرية والمتضمن القانون المدني وعمد إلى إدراج  1475سبتمبر  26المؤرخ في  75-50

 124ضمن نصوص القانون المدني من خلال نت المادة  التعسؤ في استعمال الحق"
التي جاء في نصها:" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات   ،1مكرر
 الآتية: 
 إذا وقع بقصد الاضرار بالغير؛ 
 فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير؛ إذا كان يرمي للحصول على 
 2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. 

                                                           

ضمن نضوض القانون المدني قبل تعديله بالقانون رقم  نظرية التعسف في استعمال الحقلقد أدرج المشرع الجزائري  -1 
منه تحت الباب الثاني الخاص بالأشخاص الاعتبارية  41، من خلال نت المادة 2885يونيو  28المؤرخ في  85-18

" لقد أثار :الأستاذ علي فيلاليوالطبيعية، وتحت الفصل الأول المتعلق بأحكام الأشخاص الطبيعية، وفي هذا الصدد يقول 
بع  التساؤل حول علاقة التعسؤ في   أحكام عامة"المعنون "هذا النت الذي ورد في الكتاب الأول من التقنين المدني 

استعمال الحق بالمسؤولية المدنية ولا سيما عنصر الخطأ، حيث يرى بع  الفقه أنه لا توجد علاقة بين الأمرين في حين 
عسؤ في تيرى البع  أن علاقة التعسؤ في استعمال الحق بالمسؤولية المدنية هي علاقة طبيعية حيث يتمثل جزاء ال

استعمال الحق في التعوي  الذي يعتبر جوهر المسؤولية المدنية، كما أن حالات التعسؤ ما هي إلا صورة من صور الخطأ، 
، وتم 41المعدل للقانون المدني حيث ألغيت المادة  18-85وهذا هو الحل الذي اهتدى إليه المشرع من خلال القانون رقم 

موفم للنشر، الالتزامات. الفعل المستحق للتعويض مكرر..."أنظر علي فيلالي،  124تعويضها بمادة جديدة تحت رقم 
الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الفقه الإسلامي عن أحمد بورزق،  نقلا .63، ص 2887الجزائر، الطبعة الثانية، 

لية وقانون قسم العلوم الإسلامية ك، أطروحة دكتوراه علوم )منشورة(في العلوم الإسلامية تخصت شريعة والقانون الوضعي
 . )الحاشية(64العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ص 

 .23ص 44ج.ر.ع  2885يونيو  28المؤرخ في  18-85مكرر أضيفت بالقانون رقم  124المادة  -2 
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وبهذا يكون المشرع الجزائري قد خالؤ التشريعات العربية الأخرى بما فيها التشريع 
 .1المصري من حيث موضع النت، حيث جاء موضعه ضمن الباب التمهيدي للقانون المدني

صوص القانون المدني يتضح أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للشروط التعسفية وباستقراء ن
 على جمن ق. م.   واكتفى ببيان أحكام تضمين العقد لمثل هذه الشروط، حيث نصت المادة 

وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل  ،إذا تم العقد بطريقة الإذعان أنه:"
هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا 

 كل اتفاق على خلاف ذلك".
، انعقود الإذعوما نستشفه من أحكام هذه المادة أن مجال وجود الشروط التعسفية هو  

جوع بحماية المستهلك، وبالر  النصوص الخاصةه إلى البحث في وهذا ما يجعل الدراسة تتوج
م، 1404فبراير  87ه الموافق 1484المؤرخ في أول رجب عام  822-04إلى القانون رقم 

المتعلق بحماية المستهلك  833-84والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والقانون رقم 
المتعلق بضمان  2665-48سة والمرسوم المتعلق بالمناف 864-45وقمع الغش والأمر 

المنتوجات والخدمات، نجد إشارة من المشرع الجزائري إلى رغبته في القضاء على الشروط 
 التعسفية لكنه لم يمنحها تعريفا واضحا.

                                                           

وم ، أطروحة دكتوراه علضة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالشروط التعسفية في عقد المعاو أحمد بورزق،  -1 
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم-قسم العلوم الإسلامية-)منشورة(في العلوم الإسلامية تخصت شريعة وقانون 
 .64الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ص 

صادر بتاريخ  86، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج.ر.ع 4041فيفري  87المؤرخ في  82-04قانون رقم  -2 
 )ملغى(. 1404فيفري  80

 80صادر في  15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج..ر.ع 2884فيفري  25مؤرخ في  83-84قانون رقم   -3 
 معدل ومتمم. 2884مارس 

، 4. يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ع 1445يناير سنة  25الموافق ه  1415شعبان عام  23مؤرخ في  86-45الأمر رقم   -4 
 م.1445فبراير سنة  22ه الموافق ل  1415رمضان عام  22مؤرخ في 

يتعلق بضمان  1448سبتمبر سنة  15ه الموافق  1411صفر عام  25مؤرخ في  266-48مرسوم تنفيذي رقم  -5 
 م. 1448سبتمبر سنة  14الموافق لي ه  1411صفر  24مؤرخ في  48المنتوجات والخدمات، ج.ر.ع 
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ونظرا للعلاقة المباشرة التي تربطها بالمستهلك، قام المشرع الجزائري باستحداث نظاما     
 1386-86خاصا بالشروط التعسفية لتوفير الحماية للمستهلك فصدر المرسوم التنفيذي رقم 

الذي ينظم القواعد المطبقة على الممارسات  822-84الممارسات التجارية رقم  تطبيقا لقانون 
شرط عرف المشرع الجزائري الشرط التعسفي على أنه:"  3/5، وبموجب الفقرة 3التجارية
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من  تعسفي:

 .4شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد"
وقد تأثر المشرع الجزائري بالتعريف الذي وضعه المشرع الفرنسي في إطار التوجيه 
الأوروبي، ولم يغفل عن تعريف الشروط التعسفية ولكنه كان تعريفا عاما يصلح لوضعه في 
أي إطار قانوني آخر غير قانون المستهلك، وذلك لأنه لا يعكس الغرض من توفير الحماية 

وهو حماية المستهلكين. كما أنه لا يحدد بدقة طرفي العقد، كما فعل من الشروط التعسفية، 
المشرع الفرنسي، مما يوفر نفس الدرجة من الحماية لكلا الطرفين، وهذا يتعارض مع هدف 
نظام الشرط التعسفي في تحقيق حماية الطرف الضعيف )المستهلك( ضد الطرف القوي 

قدم تعريفا للبند التعسفي، وأزال الغموض عن  ومع ذلك نجد أن المشرع الجزائري  .)المهني(
الكثير من الأمور التي تتعلق بتحديد طبيعة الشروط التي تستوجب الحماية القانونية، والمعايير 

 الواجب توافرها في الشرط حتى يعتبر شرطا تعسفيا.
 1445لسنة  46-45من القانون  132ولذلك فإن التعريف المنصوص عليه في المادة 

قانون الفرنسي جاء تعريفا شاملا وواضحا يعكس الغاية من وضع الشروط التعسفية سواء في ال
من حيث نوع العقود المبرمة ومن حيث محل الحماية، ومن حيث المسؤول عن وضع الشروط، 

                                                           

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين 2886سبتمبر  18مؤرخ في  386-86مرسوم تنفيذي  -1 
-80، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2886سبتمبر  11، الصادر في 56والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر.ع 

 .2880فيفري  18، الصادر في 87، ج.ر.ع 2880فيفري  83 مؤرخ في 44
، يحدد القواعد المطبقة على 2884يونيو سنة  23ه الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  82-84القانون   -2 

 الممارسات التجارية )معدل ومتمم(.
رية، ، دار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكإيمان،  بوشارب-7

 .64، ص 2810مصر 
، يحدد 2884يونيو لسنة  23، الموافق لي 1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  82-84من القانون  5الفقرة  3 المادة-1

 .3، ص2884يونيو  27، المؤرخة في 44القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر. ع 
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وحتى من حيث الأثر من وجود الشروط وهو الاختلال الظاهر بين حقوق والتزامات الأطراف 
 المتعاقدة.

 القضائي للشرط التعسفي في عقود الاستهلاك عريفالت-ثالثا
إن المشرع الفرنسي قد استبعد القضاء من الاجتهاد لإيجاد تعريف للشرط التعسفي، 

الصادر في  23-70من القانون رقم  35بمقتضى التعريف الذي أقره في نت المادة 
  محكمة النق المتعلق بحماية وإعلام المستهلكين بالسلع والخدمات، حسب 18/81/1470

الفرنسية التي تبنت غير أن محكمة النق  الفرنسية التي تعتبر من الوقت الذي يبرم فيه العقد 
بين مهني ومستهلك، ويمثل هذا العقد ولو جزئيا خاصية، حيث تبنت محكمة النق  مفهوم 
وع ر الشرط التعسفي واعتبرت أن الشرط التعسفي يعتبر تعسفيا إذا كان يتضمن تصرفا غير مش

 .1"يعدل المبادئ العامة بشكل غير متوافق مع الاحترام الواجب لحسن النية
وقد عرفت محكمة النق  المصرية الشرط التعسفي بأنه:" الشرط الذي يأتي متناقضا 

 .2مع جوهر العقد باعتباره مخالفا للنظام العام"
لشروط العناصر كون اومن خلال هذه التعريفات المختلفة نجد أنها تشترك في العديد من    

التعسفية هي تلك الشروط المدرجة مسبقا، بطريقة مكتوبة فيعقد بين مهني ومستهلك من قبل 
 الطرف الأقوى، تعطيله ميزة فاحشة تخل بالتوازن في العقد.

أمّا بالنسبة للقضاء الجزائري لا يوجد فيه ما يمكن من خلاله استخلاص موقعه حول 
ي ولعل السبب في ذلك راجع إلى كون المشرع الجزائري تطرق إلى تحديد مفهوم الشرط التعسف

تحديد هذه المفاهيم ولم يترك المجال للقضاء، غير أنه نجده أعطى الحق للقاضي في تقدير 
 .3الطابع التعسفي للشرط

                                                           

1978-01-de 1078 -oi n° 23Art 35 l- 1 
، عدد 4، العدد مجلة الحقوق والحريات مواجهة الشروط التعسفية كألية لحماية المستهلك،عبد العزيز زردازي،  -2 

الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة المنعقد  خاص، أبحاث الملتقى الدولي السابع عشر حول:"
، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، 2817 أبريل 18/11يومي 

 .77، ص 2817 أبريل-بسكرة-خيضرجامعة محمد -كلية الحقوق والعلوم السياسية-قسم الحقوق 
العلوم لمجلة الجزائرية للحقوق و ا خصوصية الحماية القانونية من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك،، يمينة برابح -

 467.3(، ص2823)81، العدد 80المجلد  السياسية،
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للثورة التكنولوجية التي شهدها منتصؤ القرن العشرين، والتي صاحبها ظهور  ونتيجة
الأنترنت بالإضافة إلى ظهور الهواتؤ الذكية، أصبح المستهلك يحمل وصفا جديدا وظهر ما 

جي فكان لزاما على القانون أن يستجيب لكل تطور تكنولو  "بالمستهلك الالكتروني"يطلق عليه 
 الرقي.باعتباره أداة للتقدم و 

وبهذا اتجه البع  إلى تعريف الشروط التعسفية في عقد التجارة الإلكتروني بأنها:" 
الشروط التي يدرجها التاجر أو مقدم الخدمة في العقد الإلكتروني المبرم مع المستهلك، والتي 

حيث ألزم  1تؤدي إلى اختلال التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين ضد مصلحة المستهلك".
مكرر من المرسوم  17رع الجزائري وكالات السياحة والأسفار وبمقتضى نت المادة المش

مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  17، المعدلة والمتممة لنت المادة 106-18التنفيذي رقم 
المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها أنه:" يتعين  2888-40

والأسفار استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتريية وتسويق مقصد  على الوكالة السياحية
 . 2الجزائر..."

ومن خلال كل ما سبق نجد أن المشرع الجزائري والمشرع المصري لم يحصرا نطاق 
الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك على خلاف المشرع الفرنسي وهذا الاختلاف الذي 

ون جب توافرها في الشرط التعسفي بين القانون الجزائري والقانسيؤدي إلى اختلاف العناصر الوا
 المصري ونظيريهما القانون الفرنسي. 

 : عناصر الشرط التعسفيالفرع الثاني
فيما يخت عناصر الشرط التعسفي فإن الاختلاف يكمن في العنصر الأول بين التشريع 

قد الشروط التعسفية، هو عالفرنسي والتشريع الجزائري بحكم أن طبيعة العقد في مجال 
الاستهلاك أما في التشريع الجزائري هو عقد الإذعان، أما بالنسبة للتشريع المصري فيتفق مع 

 المشرع الجزائري في نفس العناصر.
                                                           

-الإسكندرية-دار الجامعية للنشر والتوزيع حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية دراسة مقارنة،خالد ممدون إبراهيم،  -1
 .287، ص 2887مصر، 
، 2818يوليو سنة  14الموافق  1431شعبان عام  2، مؤرخ في 106-18مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  17 المادة-1

 1428ذي القعدة عام  25المؤرخ في  40-2888مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  17المعدلة والمتممة لنت المادة 
 44الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، ج.ر ع  2888الموافق أول مارس سنة 

.2818يوليو  21الموافق لي  1431شعبان  4مؤرخة في ال  
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 الشرط التعسفي في القانون الفرنسي: رعناص أولا:
 رحسب ما جاء في تقنين الاستهلاك الفرنسي، عمد المشرع إلى تبني ثلاث عناص
للاعتداد بالشرط التعسفي في العلاقة العقدية وهي: أن يكون مجال الشرط عقد استهلاك، وأن 

 ينتع عنه اختلال توازن العقد وأن يكون هذا الشرط مكتوبا على النحو التالي:
 أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد استهلاك: .1
ن الأمر الجزائري فإ بالرجوع إلى التشريع الفرنسي وعلى خلاف ما ذهب إليه المشرع  

يختلؤ حسب ما هو موجود ضمن التشريع الفرنسي في مجال طبيعة العقود المعنية بتطبيق 
، L132 1/4 أحكام الشروط التعسفية، بحيث أن تقنين الاستهلاك الفرنسي ومن خلال مادته

والتي  2880الصادر بتاريخ الرابع من شهر أوت سنة  776-2880المعدلة بالقانون رقم 
، بعدما تم إعادة صياغة تقنين الاستهلاك الفرنسي بموجب 212-1/6لت محلها المادة ح

، لم يحصر مجال الحماية من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  381-2816الأمر رقم 
التي تتخذ طابع الإذعان، بل وسع من نطاق الحماية إلى أي عقد استهلاك سواء أكان يكتسي 

رم بعد التفاوض حول شروطه بكل حرية بين المستهلك والمحترف، بحيث طابع الإذعان، أو أب
السالفة الذكر في معرض بيان مجال تطبيق أحكام البنود التعسفية على  112نصت المادة 

أنه ... هذه الأحكام تطبق مهما كان شكل أو حامل العقد ويكون كذلك بالأخت وصل طلبية، 
م تذكرة، وصل تضمن نصوص وبنود تم التفاوض فاتورة وصل الضمان، جدول وصل التسلي

 ".حولها بشكل حر أم لا أو مرجعيات الشروط عامة معدة مسبقا

وعليه وحسب ما هو موجود ضمن التشريع الفرنسي، فإن مجال الحماية من الشروط  
التعسفية غير محصور في عقود الإذعان فقط، طالما أن المشرع الفرنسي نت صراحة ضمن 

على أن الأحكام الحمائية التي يتضمنها تقنين الاستهلاك، الموجهة لحماية  212-1/6المادة 
نودا حامله تضمن ب المستهلك من التعسؤ التعاقدي، تطبق على أي عقد مهما كان شكله أو

سواء أخضعت تلك البنود للتفاوض الحر من طرف المستهلك أم انفرد المحترف بوضعها في 
 انية التفاوض حولها.العقد دون منح المستهلك إمك
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ومن ثم فإن طبيعة العقد المعني بتطبيق أحكام الشروط التعسفية في التشريع الفرنسي  
هو عقد الاستهلاك، سواء كان عقد إذعان أو عقد مساومة، الأمر الذي يستجيب لمتطلبات 

  .قانون حماية المستهلك

  .ري ة للقانون الجزائبالإضافة إلى بقية العناصر التي ستتناولها الدراسة بالنسب

 عناصر الشرط التعسفي في القانون المصري والجزائري: ثانيا:
 82-84من القانون  85الفقرة  83من خلال تعريف المشرع للشرط التعسفي بموجب المادة  

 لتعسفي في القانون الجزائري وهي:المعدل والمتمم نستخلت ثلاث عناصر للشرط ا
 عقد اذعان محله بيع سلعة أو تأدية خدمةأن يكون مجال الشرط التعسفي  .1

المعدل  82-84من القانون  83/84عرف المشرع الجزائري عقد الإذعان في المادة 
عة ...عقد كل اتفاق أو اتفايية تهدف إلى بيع سل: والمتمم بأنه:" يقصد في مفهوم هذا القانون 

الآخر، بحيث لا يمكن أو تأدية خدمة. حرر مسبقا من أحد أطراف العقد مع إذعان الطرف 
 .1هذا الأخير احداث تغيير حقيقي فيه"

في الفقرة الثانية من  86/386كما تكرر هذا التعريف بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 
الحالة الرابعة من  83المادة الأولى بأنه:" يقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة 

اتفايية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة. حرر مسبقا من ... كل اتفاق أو 82-84القانون 
أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي 

 .3. على أن يكون محل العقد بيع سلع أو تأدية خدمة2فيه"

                                                           
، 2884يونيو لسنة  23، الموافق لي 1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  84-82من القانون  84الفقرة  3المادة  -1

 .2884يونيو  27، المؤرخة في 44يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر. ع 
، الذي يحدد العناصر الأساسية 18/84/2886، المؤرخ في 386-86من المرسوم التنفيذي لقم  83الفقرة المادة الأولى  -

للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر.ع 56، المؤرخة في 
.2886/84/112 

سبتمبر  81ل الموافق  1427شعبان عام  17المؤرخ في  386-86من المرسوم التنفيذي رقم  82الفقرة  81المادة  -3
يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر ع  2886
 .2886سبتمبر  11المؤرخة في  56
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لإذعان اونستخلت من خلال هذا أن المشرع الجزائري قد تبنى المفهوم الموسع لعقود 
ووسع الحماية من الشروط التعسفية لتشمل المهنيين والمستهلكين معا وهو الأمر الذي تؤكده 

المعدل والمتمم" يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ  82-84المادة الأولى من القانون 
 شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء

 .1والمستهلكين"
أما من حيث مجال هذه الشروط التعسفية فقد حدد المشرع الجزائري على أنها تكون في 

 :2عقود الإذعان فقط، والتي لا تكون إلى في دائرة معينة تحددها الخصائت التالية
 .تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين 
 وجب لهذه السلع احتكارا فعليا أو قانونيا، أو على الأقل سيطرته عليها احتكار الم

 بصورة تجعل المنافسة فيها محددة النطاق.
 .صدور الايجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر ومدة غير محددة 

ومن خلال الطرن السابق نجد أن المشرع الجزائري كان عليه توسيع دائرة الحماية من 
 لشروط التعسفية إلى عقود أخرى بالإضافة إلى عقود الإذعان.ا

المحدد للعناصر الأساسية  3386-86من المرسوم التنفيذي رقم  81/2كما نصت المادة 
للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية على أنه يقصد 

 824-84للمادة الثالثة الحالة الرابعة من القانون رقم بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقا 
يونيو والمذكور أعلاه، كل اتفاق أو اتفايية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة  23المؤرخ في 

الأخير حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا 
 .5إحداث تغيير حقيقي فيه

                                                           
 المعدل والمتمم. 84/82من القانون  81المادة  -1
بالقواعد المطبقة  44/42حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل القانون ي نجاة، حسينة شرون وحملاو  -2

 .54(، ص 2817)أفريل  84ع  مجلة الحقوق والحريات، على الممارسات التجارية،
، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين 2886سبتمبر  18مؤرخ في  386-86مرسوم تنفيذي  -3 

 4480، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2886سبتمبر  11، الصادر في 56والبنود التي تعتبر تعسفية، جرع 
 .2880فيفري  18، الصادر في 87ر.ع ، ج. 2880فيفري  83مؤرخ في 

، يحدد القواعد المطبقة على 2884يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5مؤرخ في  82-84القانون  -4 
 .الممارسات التجارية )معدل ومتمم(

 .المعدل والمتمم 386-86من المرسوم التنفيذي  2الفقرة  1أنظر المادة  -5 
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يتضح أن المشرع الجزائري قام بتحديد مفهوم العقود المعنية بتطبيق  من خلال نت المادة
أحكام البنود التعسفية، بالقول بأنها كل اتفاق يتعلق موضوعه ببيع سلعة أو تأدية خدمة ذلك 

بنود و  الاتفاق يفرغ مسبقا في محرر مكتوب من طرف المحترف الذي ينفرد بوضع شروط
ك سوى الإذعان لتلك الشروط دون إمكانية إحداث تغيير العقد، بشكل لا يكون معه المستهل

 .حقيقي في العقد
وعليه فإنه من خلال التمعن في نت المادة السالفة الذكر، يتضح أن عقد الاستهلاك  

الذي يخضع لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بأحكام البنود التعسفية كآلية لإعادة التوازن 
ن محرر بشكل مسبق من طرف المحترف، مع انفراد هذا الأخير العقدي، ما هو إلا عقد إذعا

بوضع شروط وبنود العقد دون منح أي فرصة للمستهلك للتفاوض بشأنها، بحيث لا يكون له 
سوى إمكانية الانضمام العقد والاذعان للشروط المحددة مسبقا من طرف المحترف وإما الاحجام 

أن طبيعة العقود المعنية بتطبيق أحكام الشروط عن التعاقد. وتأسيسا لما سبق يظهر جليا 
رغ في شكل التي تف عقود الإذعانالتعسفية كآلية لحماية المستهلك من التعسؤ التعاقدي هي 

مكتوب، ومنه فالمشرع الجزائري وبموجب الأحكام الخاصة لحماية المستهلك، يكون بذلك قد 
 .حصر مجال حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإذعان

 يكون العقد مكتوبا   أن .2
للشروط أقر أن عقد الإذعان الذي يكون مجالا  83إن المشرع الجزائري من خلال المادة 

، على أنه وفي هذه 1التعسفية يجب أن يكون محررا مسبقا من خلال عبارة "...حرر مسبقا"
الحالة إذا كان عقد الإذعان في توسع مفهومه يشمل العقود المبرمة شفاهه، فإن المقصودة 

 .2هي التي تكون في مجموعها أو في جزء منها مكتوبة مسبقا
فقط، وإنما مجرد إيراد الشروط  3ليست الكتابة الرسميةوالمقصود بالكتابة في هذه الحالة، 

العامة للتعاقد في الوثائق المختلفة التي تصدر عن المحترف أو العون الاقتصادي كما هو 
 .الحال في طلب الشراء، الفاتورة، سند الضمان، وصل التسليم وغيرها

                                                           
 والمتمم.المعدل  84-82من القانون  83المادة  -1
 .54حسينة شرون وحملاوي نجاة، مرجع سابق ص  -2
 .من القانون المدني الجزائري  324هي التي يحررها موظؤ عمومي مختت حسب المادة  :الكتابة الرسمية -3
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ينجز العقد على شكل طلبية يمكن ان عن الحالة التي  82في فقرتها وقد نصت المادة الرابعة 
أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها 

 .1"أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا
ي الذي فرنسوافق وموقؤ المشرع الن موقؤ المشرع الجزائري يتأ وفي هذا الصدد ما يلاحظ

نة والجدير بالذكر أن تعداد المشرع للسندات الم تضم   ن يكون الشرط التعسفي مكتوبا،أشترط ا
من ن تدرج في أي وثيقة مهما كان شكلها تتضأجاءت على سبيل المثال فيمكن شروطا تعسفية 

 .الشروط العامة الخاصة بالعقد
 يكون الشرط التعسفي السبب في الاختلال الظاهر لتوازن العقد. أن .3

 83من خلال التعريف الذي أعطاه المشرع الجزائري للشرط التعسفي بموجب المادة 
المعدل والمتمم بقوله"... من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن  82/84من القانون  85الفقرة 

لشرط المتضمن في عقد الاذعان الذي من شأنه وعليه فا ،2بين حقوق وواجبات أطراف العقد"
احداث عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات الاطراف هو لا محال شرط تعسفي، ونستنتع 
أن المشرع قد أخذ بمعيار الاختلال الظاهر لتوازن العقد متأثرا بما ذهب اليه المشرع الفرنسي 

 .14433وبية لسنة في هذا الصدد الذي نقله هو بدوره من التعليمة الاور 
 يكون أحد أطراف العقد مستهلكا أو عونا اقتصاديا أن .4

المشرع الجزائري نظاما عاما للحماية من الشروط التعسفية يهتم بحماية المستهلك  ع م د  
والعون الاقتصادي على حد سواء من تعسؤ العون الاقتصادي وتجلى هذا الموقؤ من خلال 

قواعد ومبادئ  المعدل والمتمم الذي يهدف الى تحديد 84/82 نت المادة الاولى من القانون 
شفافية ونزاهة الممارسات التجارية والتي تقوم بين الاعوان الاقتصاديين، وبين هؤلاء 

 .4والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك واعلامه

                                                           
 المعدل والمتمم. 84-82من القانون  82الفقرة  84المادة  -1
 المعدل والمتمم. 84/82من القانون  85الفقرة  83المادة  -2
وم الجزائرية للحقوق والعل المجلة حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك،زيوش عبد الرؤوف،  -3

 .184(، ص 2828، )ديسمبر 83، ع85جلد م السياسية،
 ، المعدل والمتمم.84/82من القانون  81المادة  -4 
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يتعين ييام عقد إذعان  82-84وعليه نستنتع أنه لإعمال الحماية المقررة بموجب القانون 
 بين محترف ومحترف أو بين محترف ومستهلك.

 شرط التعسفي عن الأنظمة المشابهةثالثا: تمييز ال
إن مفهوم البند التعسفي قد يتشابه مع بع  المفاهيم الأخرى وللإجابة على التساؤلات 
المطروحة وجب على الدراسة أن تتناول بالمقارنة التمييز بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي 

(، والتمييز 2(، والتمييز بين الشرط التعسفي والشر ط غير المشروع وهذا في )1في )وهذا 
 (.3بين الشرط التعسفي والشرط النموذجي وهذا في )

 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط الجزائي: .1
ين فكانت معروفة لدى القوان"الشرط الجزائي"،  إن كتب الفقه القديمة لم ت عرف عبارة

 1226حيث نصت المادة ، pénaleLa clause  "1"  في القانون الفرنسيالغربية فنجدها 
":" هو ذلك الشرط الذي يحدد بموجبه "الشرط الجزائيمن القانون المدني الفرنسي على أن 

الفريقان المتعاقدين بذاتهما وبصورة جازمة مقدار التعوي  المتوجبة الأداء في حالة عدم 
 :" تعوي الشرط الجزائيمن نفس القانون السابق على أن  1224كما نصت المادة  ،2التنفيذ"

أما فيما يخت سلطة  ،"3جراء عدم تنفيذ الالتزام الأصلي تلحقه منالدائن عن الأضرار التي 
في القانون " "الشرط الجزائيالقاضي تجاه الشرط الجزائي فإن المشرع الفرنسي أ خذ بمبدأ ثبات 

منه على أنه:" عندما يتضمن  1152حيث نصت المادة  "قانون نابوليون"،المدني الفرنسي 
م بدفع مبلغ على سبيل التعوي  ولا يمكن الحكم  الاتفاق على أ ن  من ي قصّر في تنفيذه ي لز 
للمتعاقد الآخر بمبلغ يزيد أو ينقت على هذا المبلغ". ومن خلال المادة السابقة الذكر نجد أن 

 .4عديل الشرط الجزائي المتفق عليه زيادة أو نقصاناالقانون لم يمنح القاضي السلطة في ت
الشرط "أما بالنسبة للقوانين العربية فقد تأثرت بالقوانين الغربية وظهرت عندها عبارة 

وطبقتها في قوانينها وأنظمتها، بعد التعديلات التي أ دخلت عليها. ويعتبر القانون الجزائي" 

                                                           

المجلة الأكاديمية للأبحاث  )دراسة مقارنة(،الجزائي استحقاق الشرط محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -1 
 .287، ص 2822، أكتوبر 42الإصدار  ،والنشر العلمي

 من القانون المدني الفرنسي. 1226المادة  -2 
 من القانون المدني الفرنسي. 1224المادة  -3 
 .287ص  المرجع السابق، )دراسة مقارنة(،الجزائي استحقاق الشرط محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -4 
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حيث عرف القانون ، 1متأثرا بالقانون الفرنسي الجزائي""بالشرط المصري أول قانون عربي أ خذ 
منه حيث جاء فيها:" يجوز  223من خلال نت المادة  الشرط الجزائيالمدني المصري 

للمتعاقدين أن يحددا مقدما ييمة التعوي  بالنت عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعي 
على على:" ... 215حيث نصت المادة . 2" 228إلى  215في هذه الحالة أحكام المواد من 

على أنه:" يجوز للقاضي أن ينقت مقدار  216استحالة التنفيذ للالتزام..."، كما نصت المادة 
التعوي  أو ألا يحكم بتعوي  ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد 

 م على ما يلي: 224فيه". كما نصت المادة 
 فاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر؛لا يكون التعوي  الات 
  ويجوز للقاضي أن يخف  هذا التعوي  إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه

 إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه؛
  اتفاق يخالؤ الفقرتين السابقتين.ويقع باطلا كل 

 224 فقد نصت كل من المادتين الشرط الجزائيبالنسبة لموضوع  وبالنظر إلى سلطة القاضي
من القانون المدني المصري على حالات تطبيق الشرط الجزائي وسلطة القاضي تجاه  225و
 ذلك:
  الإلغاء: يتم إلغاء الشرط الجزائي في حالة عدم توافر أركان المسؤولية المدنية المتمثلة

ية، وذلك لأن الشرط الجزائي يعد تعويضا عن في الخطأ، والضرر، والعلاقة السبب
الضرر، وبالتالي فإن شروط استحقاق ذلك التعوي  يجب توافرها وتكون مطلوبة بشكل 

 عام.
  ق.م.م، يتمتع القاضي بصلاحية تخفي  الشرط الجزائي في  224وفق نت المادة

، أو قام هحال أثبت المدين أن تقدير التعوي  قد تم تضخيمه وكان مبالغا في تقدير 
 المدين بإثبات أنه قام بالوفاء الجزئي لالتزاماته الواردة في العقد؛

                                                           

 .287ص  محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح، المرجع السابق -1 
 من القانون المدني المصري. 223المادة  -2 
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  ق.م.م فإن تطبيق الزيادة في ييمة الشرط الجزائي يستوجب أن  225وفق نت المادة
المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما نتع عنه ضررا تتجاوز في ييمته مبلغ التعوي  

 . 1المتفق عليه سابقا
اد من نها في المو وعبر ع الشرط الجزائيوبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد تناول مسألة 

 .ج.من ق.م 103-105
ويشترك كل من الشرط التعسفي والشرط الجزائي، في كون كل منهما شرط يقترن بعقد، 

ضمون موهما من ضمن الشروط التقييدية، التي تقيد حكم العقد المقترنة به. بالإضافة إلى أن 
أن الشرط التعسفي . وبالبحث عن أوجه الاختلاف، نجد 2 كليهما يؤدي إلى اختلال توازن العقد

المقترن بالعقد مآله هو البطلان، بينما لا يكون مآل الشرط الجزائي هو البطلان ولكن يخضع للتغيير في 
ن العقدي في يتدخل لإعادة التواز القيمة إما بالزيادة أو بالنقصان، ولهذا فإن القاضي في حالة الشرط التعس

ويكون تدخله في إطار تصحيح العقد، بينما تدخله في حالة الشرط الجزائي يكون في إطار تعديل العقد هذا 
ك نقاذ المتعاقد الضعيف وذلوجوبياً في حالة الشرط التعسفي لإمن جهة ، ومن جهة أخرى يكون تدخله 
 التعسفي دون حاجة لاقتران التدخل بطلب يقدم من قبل المتعاقد عن طريق استبعاد الجزء الباطل وهو الشرط

ء يتدخل في تعديل العقد واعادة التوازن إلا بنا الضعيف ، بينما في حالة الشرط الجزائي فأن القاضي لا
على طلب يقدم من الدائن لزيادة ييمة الشرط الجزائي أو من المدين لطلب انقاصه، مع ملاحظة  ان 

صوص عليه في حالة الشرط التعسفي متعلق بالنظام العام إلا انه يخضع لطريقين الاول ضمن البطلان المن
القواعد العامة في القوانين المدنية التي عالجت تلك الشروط في عقود الاذعان او في  عقد التأمين، اما 

المستهلك  اءت لحمايةالطريق الثاني الذي شدد ذلك الجزاء في عقود الاستهلاك في القوانين الخاصة التي ج
 .3سواء في لبنان أو مصر أو العراق ضمن قواعد البطلان 

 

 

                                                           

المجلة الأكاديمية  الشرط الجزائي )دراسة مقارنة(، استحقاقمحمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -1 
 .211، ص 2822، أكتوبر 42، الإصدار للأبحاث والنشر العلمي

1-منصور حاتم محسن، العلاقة بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي-دراسة مقارنة-مجلة المحقق الحلي للعلوم 
.163، ص 2815القانون، جامعة بابل، العراق، العدد الرابع الستة السابعة، كلية  القانونية والسياسية،  

 .173المرجع السابق، ص -3 
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 رط التعسفي عن الشرط غير المشروعتمييز الش .2
يظهر الفرق بين الشرط التعسفي والشرط غير المشروع من عدة نواحي وعليه سنتطرق 

عامل ومن الناحية تللفرق بين المصطلحين من الناحية الاصطلاحية، ومن الناحية القانونية، 
 .القضاء

 تعريف الشرط غير المشروع -أ
إن الشرط غير المشروع هو ذلك الشرط المخالؤ لقواعد القانون الآمرة التي لا يجوز 
 .1الاتفاق على مخالفة أحكامها، والتي تكفل في مضمونها احترام النظام العام والآداب العامة

لبطلان الذي يمكن أن يكون بطلانا وعليه فإن جزاء وجود الشرط غير المشروع هو ا
مطلقا أو بطلانا نسبيا، حيث يمثل الأول )البطلان المطلق( الأثر الأصلي للبطلان، أي أن 
وجود الشرط غير المشروع يكون سببا في ابطال العقد بالكامل بما في ذلك الشرط غير 

قط دون المشروع فالمشروع، أما الثاني )البطلان النسبي( فيقتصر على بطلان الشرط غير 
 بنظرية انقاص العقدالذي يبقى قائما، وهذا ما يعرف في القواعد العامة " ابطال العقد

"Réduction du contrat  من ق.م.ج والتي جاء في  184والتي نصت عليها المادة
و ، فهذا الشق وحده هللإبطالمضمون نصها أنه:" إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا 

 لإبطاللالذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا 
 .2فيبطل العقد كله"

ووفقا لما جاء في نت المادة السابقة الذكر، فإن بطلان الشرط دون ابطال العقد هو 
غير المشروع محل اعتبار في  الأصل في اعمال هذه النظرية، إلا أنه في حالة كان الشرط

                                                           

هي القواعد القانونية التي تأمر يفعل ما أو تنهي عنه، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.  :القواعد الآمرة -1 
فالعلاقة بين هذه القواعد وبين إرادات الأفراد المخاطبين بأحكامها هي علاقة الخضوع الكامل، ولذلك تسمى القواعد أمرة، 

ورغبة المشرع في المحافظة عليه أنظر: محمد سعيد جعفور، مدخل إلى  وهذا نظرا لاتصالها الوثيق بكيان المجتمع وأسسه
ص  2817، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 21في نظرية القانون الجزء الأول، ط.  الوجيز-العلوم القانونية 

111. 
ماجستير )منشورة(، تخصت ، مذكرة حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكإيمان بوشارب،  -2 

، الجزائر-أم بواقي-قانون العقود المدنية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
 .57و 56، ص. 2811/2812
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العقد، بطل العقد كله، ويجب احترام نية المتعاقدين للكشؤ عما إذا كان الشرط الباطل محل 
 اعتبار أم لا.

 الفرق بين الشرط التعسفي والشرط غير المشروع .ب
 من الناحية الاصطلاحية 

للقواعد المطبقة على المحدد  84/82لقد ميز المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
الممارسات التجارية بين المصطلحين التعسفي وغير المشروع، حيث تناول مفهوم الشرط غير 
المشروع من خلال الفصل الأول من الباب الثالث المعنون بالممارسات التجارية غير الشرعية، 

خامس من لبينما تناول الشروط التعسفية أو كما عرفها بمصطلح البنود من خلال الفصل ا
 نفس الباب المعنون بالممارسات التعاقدية التعسفية المتعلق بأحكام البنود التعسفي.

 من الناحية القضائية 
يتعامل القاضي مع الشرطين بشكل مختلؤ. إذا وجد القاضي شرطًا غير مشروع في 

ط تعسفيًا، ر العقد، فإنه يقضي ببطلانه تلقائيًا حتى لو لم يطلب الأطراف ذلك. أما إذا كان الش
فلا يمكن للقاضي أن يقرره من تلقاء نفسه، بل يجب أن يكون موضوع دعوى مباشرة للنظر 

 .1فيه
، الغرفة المدنية الأولى، الفرق بين الشرطين في القضية  Grenobleوقد وضحت محكمة

. 2880يناير  15، في قرارها الصادر في Association ClevacancesوUFC 2بين
القضية حول إلغاء الشروط التعسفية وغير المشروعة لحماية المستهلكين تمحور موضوع 

 Association المتضررين من عقود تأجير المنازل النموذجية الصادرة عن
Clevacances.  جاء في حيثيات القرار أن الشرط غير المشروع هو الذي يعارض حكمًا

                                                           

 1- المرجع السابق.
UFC. Union Fédérale des consommateurs : généralement appelée de manière abrégée UFC-Que choisir, est 
une association loi de 1901 créée le 26 septembre 1951 (JO du 16/10/1951) par André Rome ; elle a pour objet 
d'informer, de conseiller et de défendre les consommateurs. En 2019, elle réunit 140 associations locales 
regroupant un peu plus de 138 000 adhérents et assurant 350 points d'accueil répartis sur l'ensemble du 
territoire français. Les acteurs et responsables de l'UFC-Que Choisir, tant au niveau national que local, sont des 
bénévoles. 
Elle est l'une des quinze associations de consommateurs reconnues comme représentatives par les pouvoirs 
publics en France. Elle se présente comme fédératrice des attentes et besoins des consommateurs afin de faire 
pression sur les différents acteurs (industriels, grande distribution, fournisseurs de service, etc.). 
L'UFC-Que Choisir agit, notamment en justice, pour que des relations équilibrées s'instaurent entre les 
producteurs, distributeurs et les consommateurs afin que ces derniers puissent faire valoir leurs droits. Le 
premier agrément lui a été délivré en 1976  .  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoirs_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoirs_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_distribution
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ن المالك )المؤجر( يمكنه إنهاء من النظام العام. مثال على ذلك، البند الذي ينت على أ
العلاقة العقدية دون رد العربون للمستهلك )المستأجر(، يعد مخالفًا للقواعد العامة التي تقضي 

من القانون  1548بأنه إذا تراجع من يب  العربون يجب عليه رد العربون ومثله، وفقًا للمادة 
ك، وهذه الأحكام تعتبر من النظام من قانون الاستهلا 1فقرة  114المدني الفرنسي والمادة 

 .1العام
أما بالنسبة للبند الذي يمنع المستأجر من إحضار أشخاص إضافيين إلى المنزل بدون 
موافقة المؤجر، فقد اعتبرته المحكمة شرطًا تعسفيًا. وذلك لأن المعتاد في عقود الإيجار أن 

لأشخاص الذين يمكن أن يدفع المستأجر بدل الإيجار للمحل ككل بغ  النظر عن عدد ا
 .2يستوعبهم، حيث ي عتبر هذا الأمر خاصًا بالفنادق

 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط النموذجي .3
على أنه:" ذلك البند المعد مسبقا من قبل  La clause type يعرف الشرط النموذجي

. حيث 3"أحد أطراف العقد لاستخدام العام والتي تتكرر، وتستخدم بصورة غير قابلة للتفاوض
تشكل هذه البنود في مجموعها الشروط العامة للعقد، ولما كانت مفروضة فإن قبول التعاقد 

 يبقى قبولا ظاهريا وهميا في كثير من الحالات.
إن الشرط النموذجي والشرط التعسفي كشرطين يتداخلان فيما بينهما، إذ أن الشرط 
التعسفي يعبر عن وصؤ للثاني، غير أن الملاحظ من الواقع العملي قد يتسم الشرط النموذجي 
بالتوازن، وعليه يكون الشرط النموذجي في هذه الحالة شرطا نموذجيا بمفهومه الإيجابي، إلا 

ون التعسؤ، وفي هذه الحالة يكون شرطا نموذجيا تعسفيا بمفهومه السلبي، أنه قد يكتسي ل
ويتميز الشرط التعسفي عن الشرط النموذجي بتموقعه في عقود الاستهلاك، استغلالا للمركز 

                                                           

 1- إيمان بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، ص54.
 2-  المرجع السابق.

 www.Unidroit.orgمقال منشور على الموقع التالي:  -3 
Institut international pour l’unification du droit prive : « Principe relatifs au contrat du commerce 
international », Rome 2004. P 44.    

http://www.unidroit.org/
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الضعيف للمستهلك، أما الشرط النموذجي فمجاله غير محدود لا من حيث الأشخاص ولا من 
  .1يبرمها المهني في تعاملاته مع المهنيين حيث مجال العقود، كالعقود التي

 رابعا: معايير التي يتحدد من خلالها الطابع التعسفي للشرط
لقد أدى تطور المفهوم القانوني للشرط التعسفي إلى تطور المعايير المعتمدة لتحديد  

قم من القانون ر  35صفة التعسؤ فيه، حيث نجد أن المشرع الفرنسي قد أقر من خلال المادة 
والمتعلق بحماية وإعلام المستهلكين على ضرورة توفر  18/81/1470المؤرخ في  70/23

 . 2معيارين في الشرط حتى يكون تعسفيا
أما القضاء فنجد أن القاضي يعتمد عند إصدار الأحكام على معيار تقليدي يتضمنه  

و ن تعسفيًا أم لا، وهالقانون المدني، والذي يتعلق بما إذا كان الشرط الوارد في عقد الإذعا
تحدثة القواعد المستطور المفهوم القانوني للشروط التعسفية و معيار العدالة. ومع ذلك، أدى 

يث حلحماية المستهلك منها إلى ظهور عدة معايير ي حدد من خلالها الطابع التعسفي للشرط، 
المؤرخ في  70/23من القانون رقم  35نجد أن المشرع الفرنسي قد أقر من خلال المادة 

والمتعلق بحماية وإعلام المستهلكين على ضرورة توفر معيارين في الشرط  18/81/1470
حتى يكون تعسفيا، لكنه تخلى عن المعيار الأول ليتبنى معيارا آخر بموجب القانون الصادر 

 .1443، الذي استمده من التعليمة الأوروبية لسنة 81/82/1445في 
ائري قد تبنى من بين هذه المعايير معيارا لتحديد صفة في حين نجد أن المشرع الجز 

وهنا يثار التساؤل التالي ما هي المعايير المعتمدة في تحديد الطابع 3التعسؤ في الشرط.
 التعسفي للشرط؟ وهل للتشريع الجزائري والتشريعات المقارنة نفس المعايير؟

                                                           

الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك بن ضيف،  ومحمد عدنانعبير مزغيش -1 
 .186، ص 2817 أبريلالعدد الرابع  حقوق والحريات،مجلة ال، التعسفية

2 - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou 
consommateurs,…lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou 
consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent a cette 
dernière un avantage excessif…Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et 
l’information des consommateurs de produits et de services. 

1-بسكري  أنيسة، مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك دراسة مقارنة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية 
. 24(، ص 44-24( ص )2821) 82/العدد 5المجلد اسية، والسي  
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عمال التعسؤ في استار وعليه، وللإجابة على التساؤل المطرون خصصت الدراسة، معي
( ومعيار الإخلال الظاهر 2(، ومعيار الميزة المفرطة وهذا في )1القوة الاقتصادية وهذا في )

 (.3بين حقوق التزامات طرفي العقد وهذا في )
 معيار التعسف في استخدام القوة الاقتصادية-1

لتعاقدية، الشروط اويعني ذلك أنّ الضابط المعتمد في تحديد الطابع التعسفي لشرط من 
هو مدى إخلاله أو عدم إخلاله بتوازن العقد بإخلال ظاهر بين حقوق والتزامات طرفي العقد، 
وذلك حينما يستخدم المهني على المستهلك نفوذه الاقتصادي، ويطلق على هذا المعيار اسم 

ي يستغله، ذالمعيار الشخصي، لأنه يستنتع من القوة الاقتصادية للمهني ومن حجم المشروع ال
بالإضافة إلى الإمكانيات المادية التي تستخدمها في ممارسة نشاطه ودرجة الاحتكار التي 

 .1يتمتع بها، مما يجعل الطرف المستهلك في مرتبة أقل منه
والجذير بالذكر أنه يوجد اختلاف في الفقه الفرنسي حول هذه المسألة فمنهم من يرى أن 

في حين يرى البع  الآخر أنه تعسؤ في استعمال  هذا التعسؤ هو تعسؤ في الموقؤ،
الحق. وبالنظر إلى الاختلافات السابقة يرى الفقه أن معيار التعسؤ في استعمال التفوق 

 عن المقومات التي الاقتصادي هو معيار يتصؤ بالغموض وغير دقيق ومبهم لا يكشؤ
ي السيطرة ق الذي يتجلى فظهار هذا التفوق، الذي يعتبره البع  ذلك التفو يستند عليها لإ

الفنية والتقنية أكثر منها في القوة الاقتصادية، وهذا التفوق هو الذي يعطى للمهني القوة ويمكنه 
من فرض الشروط التعسفية. وفي هذا الصدد نجد أن لجنة الشروط التعسفية الفرنسية قد تبنت 

ون من آثارها في العقد والتي يكموقفا مفاده التوصية من أجل استبعاد الشروط التي تتم بين طر 
قدرة المهني بتعديل شروط العقد بالإرادة المنفردة دون أن يكون للمستهلك حرية في التعبير 

تبنى كل  فقد التشريعي والقضائيعن إرادته بشكل واضح وصريح. أما فيما يخت الجانب 
وهي المادة  442/1من التشريع والقضاء هذا المعيار بمقتضى تطبيق حكم نت المادة 

التي جاء في نصها على أنه:" يعد مسؤولا وملتزما بتعوي   2السابقة من قانون التجارة 442/6

                                                           

جلة العلوم م، الحكم القضائي المعدل للشروط التعسفية في عقد الإذعان مصدر للالتزامخولة بوعروج وسليم بودليو،  -1 
 .253، ص 2821، ديسمبر 84، العدد 32، المجلد الإنسانية

لسنة  1525( من القانون رقم 134قانون التجارة، المعدلة بالمادة )( سابقا من 442/6( هي المادة )442/1المادة ) -2 
 والتي جاء في نصها: 0/12/2828الصادر في  2828
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الضرر الناشئ عن فعله، في إطار المفاوضات التجارية، عن إبرام أو تنفيذ عقد من قبل أي 
 :شخت يقوم بأنشطة إنتاج أو توزيع أو خدمات كل من

الآخر على ميزة لا تتناسب البثة مع  حصل أو سعى إلى أن يحصل من الطرف -1
 .ة المقابلة لهذه الميزةالخدم

أو محاولة إخضاع الطرف الآخر لالتزامات تؤدي إلى اختلال كبير في  إخضاع-2 
 وجعل محاولة إخضاع أو اخضاع الطرف الثاني للحصول حقوق والتزامات الأطراف".

 أسباب ييام المسؤولية المدنيةعلى ميزة مجحفة، نتيجة تفاوت القوة الاقتصادية أحد 
 .1وأساسا لمواجهة واستبعاد الشروط التعسفية

من تقنين الاستهلاك الفرنسي  132/1بعدها أقر المشرع الفرنسي في نت المادة  
إلغاء معيار التعسؤ في استعمال القوة الاقتصادية وأصبحت تتضمن عنصرا  1443لسنة 

لتعسؤ عدم التوازن الظاهر بين حقوق والتزامات واحدا لقيام الشرط التعسفي وهو معيار ا
المتعلق بحماية  43/31وكان ذلك نتيجة لصدور التوجيه الأوروبي رقم  ،2طرفي العقد

   .3المستهلك من الشروط التعسفية، الذي كان له الأثر البالغ على النظام القانوني الفرنسي
الظاهر بين حقوق والتزامات ومن خلال ما سبق ترى الدراسة أن معيار الاخلال 

الأطراف المتعاقدة، هو أحسن معيار لأنه يوسع من نطاق الحماية القانونية للمتعاقدين في 
كافة أنواع العقود ومنها عقود الإذعان، والذي يسمح للقضاء بالتدخل لإعادة التوازن للعقد. 

:" كل بند أو جاء فيها التي 84/82من القانون  5من المادة  83ولكن وباستقراء نت الفقرة 

                                                           

- D imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements 
contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de la facture établie par 
le fournisseur, les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison à 
la non-conformité des marchandises lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, 
sans même que le fournisseur ait été en mesurée contrôler la réalité grief correspondant. 

 الشروط التعسفية بين المفهوم التقليدي لعقد الإذعان والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك،عبد المجيد خلؤ العنزي،  -1 
، ربيع الأول 1 ، الجزء0، أبحاث المؤتمر السنوي 18العدد -ملحق خاص-18، السنة مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

 السابق.مرجع  .101، ص 2821ه، نوفمبر 1443
 1العدد  11المجلد  آفاق علمية، مجلة-مقارنةدراسة –حماية المستهلك من الشروط التعسفية الصادق عبد القادر،  -2 
 .44( ص 2814)
ة العلوم مجل مصدر للالتزام،الحكم القضائي المعدل للشروط التعسفية في عقد الإذعان بوعروج وسليم بودليو،  خولة-3

  .254، ص 2821ديسمبر  4العدد  32المجلد  الإنسانية،
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مع بند واحد أو عنده بنود أو شروط أخرى من شأنه الاخلال الظاهر  شرط بمفرده أو مترك
"، نجد أن المشرع لم يبين كيفية تقدير الطابع 1بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد

من ق.م.ج.  118التعسفي وترك السلطة التقديرية للقاضي، وهذا ما أكده من خلال نت المادة 
التي تنت على:" إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي 
أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة. ويقع 

. وبهذا يكون المشرع الجزائري قد فتح مجالا للقضاء 2"باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
صدار أحكاما يمكن أن تكون متناقضة، في ظل حداثة الموضوع الذي يتطلب الدقة مع مزيد لإ

 من التركيز والاهتمام. 
 الميزة الفاحشة: معيار-2

تعرف عند بع  الفقهاء بمصطلح الميزة المفرطة والمتجاوزة، التي يحصل عليها المهني 
المقابل المغالي فيه وذلك بواسطة شرط بأنها:"  GIAME من خلال التعاقد، وقد عرفها الفقيه

 . 3أو عدة شروط تكون مخالفة للقانون المدني أو التجاري"
وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي قد تبنى معيار الميزة الفاحشة 

المتعلق بحماية واعلام  18/81/1470المؤرخ في  70/35من القانون رقم  35بموجب المادة 
لكين، حيث وضع تعريفا للتعسؤ من خلال النتيجة التي يحصل عليها المحترف، إذ المسته

 .4لا يعتبر الشرط تعسفيا إلا إذا منح المحترف ميزة فاحشة
 معيار الاخلال الظاهر بين الحقوق والالتزامات-3

نجد أن  82-84من القانون  83وبالتمعن في التعريف القانوني الذي تضمنته المادة 
لجزائري اعتمد في تعريفه للشروط التعسفية على معيار واحد للتعسؤ، وهو الاخلال المشرع ا

الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، ويستشؤ من هذا أن المشرع أخذ بالمعيار 
من قانون الاستهلاك، بعد أن كان يعتمد على  132الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 

                                                           

 السالؤ الذكر. 84/82من القانون رقم  3الفقرة  58 لمادةا -1 
 من ق.م.ج. 118المادة  -2 

في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  رماجستي، مذكرة حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفارمحمد بن حمار،  -3
 .44(، ص 2816، )1
ية مجلة دائرة البحوث والدراسات القانون، مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك دراسة مقارنةبسكري أنيسة،  -4 

 .38، ص 44-24( ص 2821) 82/العدد 5، المجلد والسياسية
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من خلال المادة  1470قتصادي والميزة الفاحشة في القانون الصادر في سنة معيار النفوذ الا
منه، والتي اعتبرت معايير ذات طابع عام، ونتيجة لذلك تم تعديل التعريف السابق  35

من قانون الاستهلاك الفرنسي، وأصبحت الشروط التعسفية تلك  132/1والمتضمن في المادة 
 لظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.الشروط التي تهدف إلى الاخلال ا

ذلك أن  1445ويشيد جانب من الفقه بأهمية التعديل الاصطلاحي الذي جاء به قانون 
أعلنوا في تصريح لهم أن معيار الميزة المجحفة  18/81/1470واضعي القانون الصادر في 

عقد لاعلى قدر كبير من الأهمية لتنفيذ يجاد حادث إقصاء الشروط التي لها قابلية لإ موضوعه
وليس تصحيح لعيب وجد في التوازن بين الالتزامات والحقوق وذلك ما عمد المشرع الفرنسي 

إذ قام بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون لأن بع  الشروط تعتبر  1445لتوضيحه في قانون 
 .1تصاديةتعسفية ولو لم تكن مفروضة تبعا للتعسؤ في استعمال القوة الاق

المطلب الثاني: آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل الأحكام 
 العامة والأحكام الخاصة

ي التشريعات ف انتشارًاتعتبر الحماية القانونية ضد الشروط التعسفية الأسلوب الأوسع 
الحديثة لمواجهة الضعؤ الاقتصادي للمستهلك والعمل على إعادة التوازن المختل للعقود التي 
يكون طرفا متعاقدا فيها، ولا سيما بعد العجز الذي حققته نظرية الإذعان والتي لم تعالع سوى 

ن العقد م الأثر المترتب على ضعؤ المركز الاقتصادي للمستهلك في مواجهة الطرف الثاني
الذي ينفرد بالقوة في وضع مثل هذه الشروط. ولهذا يرى جانب من الفقه أنه من الضروري 
تدخل المشرع لحماية المستهلك من الشروط التعسفية وهذا التدخل يعكس الخروج عن القواعد 

 . وعليه فإن التساؤل الذي2العامة وفرض عليها إصدار قواعد خاصة لحماية أكبر وأكثر فعالية
يطرن نفسه هل وفق التشريع الجزائري مقارنة بنظيره الفرنسي والمصري في توفير الحماية 

 للمستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية؟

                                                           

 1العدد  11، المجلد آفاق علمية مجلة-مقارنةدراسة –حماية المستهلك من الشروط التعسفية الصادق عبد القادر،  -1 
 .45( ص2814)
 4، العدد 31المجلد  ،1حوليات جامعة الجزائر ، حماية رضا المستهلك في ظل قواعد حماية المستهلك، ليلى كراش -2 

 .184ص  2817ديسمبر 
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وعليه فإن الدراسة ستجيب في هذا المطلب عن هذا الاشكال حيث ستتطرق إلى الحماية 
ل(، وحمية المستهلك من من الشروط التعسفية في ظل الأحكام العامة وهذا في )الفرع الأو 
 الشروط التعسفية في ظل الأحكام الخاصة وهذا في )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الحماية من الشروط التعسفية في ظل الأحكام العامة
 أولا: في القانون المدني المصري 

تفطن المشرع المصري منذ منتصؤ القرن الماضي إلى مسألة الشروط التعسفية، فعمد 
والذي قرر من خلاله العديد من الأحكام التي  1440على إصدار القانون المدني في سنة 

تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وإعادة التوازن العقدي في حالة 
، وفي ظل إدراك المشرع أنه من الوارد أن تتقرر بع  الاستثناءات اختلاله بسبب هذه الشروط

على مبدأ سلطان الإرادة لتحقيق العدالة، فسلم المشرع بسلطة القاضي في تعديل ييمة الشرط 
تنبه  2886الجزائي بالإضافة إلى تنظيم عقد الإذعان وإقرار قواعده الاستثنائية. وفي سنة 

ا إلى ضرورة اصدار قانون خاص بحماية المستهلك فعمد إلى المشرع المصري وإن كان متأخر 
بإصدار قانون حماية المستهلك، قبل أن يتم إلغاؤه  2886لسنة  167اصدار القانون رقم 

لتنظيم الأمر نفسه، والذي كان له الفضل في  2810لسنة  101بصدور قانون جديد رقم 
 .2مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك

على ما سبق ذكره يمكننا أن نتساءل هل وفق المشرع المصري في توفير الحماية  وبناء
 للمستهلك في إطار الأحكام القانونية العامة والخاصة مقارنة بنظيريه الفرنسي والجزائري؟

أدرك المشرع المصري أنه في عقود الإذعان يتمكن الطرف القوي من فرض إرادته على 
إرادة هذا الأخير معيبة بأي عيب من عيوب الإرادة التقليدية، الطرف الضعيف دون أن تصبح 

 .3وهذا ما جعله يعيد التفكير في تقرير قواعد خاصة حماية للطرف المذعن

                                                           

ربيع الآخر سنة  21قانون حماية المستهلك، الصادر برئاسة الجمهورية في بإصدار  2886لسنة  67القانون رقم  -1 
 .2886سنة  مايو 14ء، الموافق لي 1427

من محرم سنة  3بإصدار قانون حماية المستهلك الصادر برئاسة الجمهورية في  2810لسنة  101القانون رقم  -2 
 .37، ج.ر. ع 2810سبتمبر سنة  13الموافق  1448

 .504، ص (حماية المتعاقد من الشروط التعسفية )دراسة تحليلية مقارنة ،لسيد الدقاقأحمد ا -3 
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وباستقراء قواعد القانون المدني المصري نجد أنه لم يضع تعريفا واضحا لعقد الإذعان  
التي نصت  1440ن المدني لسنة من القانو  188وعلى هذا فقد تم استنباطه من نت المادة 

على أن:" القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب 
 .1"ولا يقبل مناقشة فيها

وعليه ومن خلال نت المادة السابقة الذكر يمكن تعريف عقد الإذعان على أنه:" العقد  
الذي يستقل أحد أطرافه بوضع شروطه رافضا التفاوض مع الطرف الآخر بحيث لا يكون أمام 

. وقد عمد 2"الأخير سوى التسليم بهذه الشروط والموافقة عليها، أو صرف النظر عن التعاقد
بمنح القاضي سلطة تقديرية للكشؤ عن الشروط التعسفية في عقود الإذعان المشرع المصري 

دون وضع تعريفا أو معيارا للشرط التعسفي تاركا كل الأمر للقضاء، على عكس ما قام به 
 المشرع الفرنسي.
المتعاقد من الشروط التعسفية في عقد الإذعان هو  الوجه الأول من أوجه حمايةويتمثل 
ة على النحو الذي يحقق مصلح تفسير العبارات الغامضة الواردة في العقدتقرير المشرع 

الطرف المذعن سواء كان مدينا أو دائنا، حيث يرى جانب من الفقه أن أساس هذا المبدأ هو 
 الوجه الثاني من أوجه حماية الطرف المذعن. أما 3قاعدة أن الأصل في الاسناد براءة الذمة

ضي يمكنه من خلالها تعديل الشرط التعسفي أو إعفاء الطرف هو منح سلطة تقديرية للقا
من  144، وهذا ما نصت عليه المادة 4المذعن من تنفيذه وفقا لما تقضي به اعتبارات العدالة

م والتي جاء في نصها:" إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية  ق.م.
في الطرف المذعن منه وذلك وفقا لما تقضي به جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يع
. والمتمعن في هذا يجد أن سلطة القاضي 5"العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

رصة التحلل ف المذعنفي هذه الحالة تمثل استثناء على مبدأ سلطان الإرادة والتي تمنح الطرف 
 من التزامه التعاقدي بالرغم من موافقته على الشروط الواردة في عقد الإذعان.

                                                           

 م. من ق.م. 188المادة  -1 
ومع ذلك لا يجوز أن يكون -2يفسر الشك في مصلحة اليقين، -1م التي نصت على أنه:  من ق.م. 151المادة -2 

  الطرف المذعن.تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة 

 .548، ص المرجع السابقأحمد السيد الدقاق،  -3 
 .نفسهالمرجع  -4 
 م. ىمن ق.م.144المادة  -5 
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وبالنظر إلى ما جاءت به محكمة النق  المصرية في هذا الشأن نجدها قد ضيقت من 
نطاق عقود الإذعان عند تحديد خصائصها إذ قضت بضرورة توافر ثلاث شروط في العقد 

 ي:حتى يعتبر عقد إذعان وه
 .أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية بالنسبة للجمهور 
  أن تكون السلعة أو الخدمة محتكرة قانونيا أو فعليا أو ييام منافسة محدودة بشأنها

العقد عقد إذعان توافر حالة من الحالات  لاعتبارالشرط حيث أوجبت محكمة النق  
 الآتية:
 رة قانونيا كأن تحصل شركة واحدة على أن أكون السلعة أو الخدمة الضرورية محتك

 رخصة بيع خدمة الكهرباء؛
  أن تكون السلعة أو الخدمة الضرورية محتكرة فعليا كأن تتفرد شركة بإنتاج سلعة

 أو تقديم خدمة لا تقوم شركات أخرى بإنتاجها؛
  ييام منافسة محدودة بشأن السلعة أو الخدمة الضرورية ذلك أن المنافسة المحدودة

في معظم الأحيان إلى ييام بائعي السلعة أو مقدمي الخدمة بوضع ذات تؤدي 
 الشروط التعسفية في عقودهم مع المستهلكين.

 1أن يوجه الايجاب إلى الناس كافة بشروط واحدة ولمدة غير محددة. 
وبالرجوع إلى ما تم عرضه نجد أن المشرع المصري كان سباقا لنظيريه الفرنسي والجزائري 

في وضع حلولا لإنصاف  1440للشروط التعسفية من خلال القانون المدني لسنة في التصدي 
من خلال  1470الطرف المذعن وهذا ما لم يدرك أهميته المشرع الفرنسي إلا إلى غاية 

بعد  2816إصداره لقانون الاستهلاك، كما أنه لم يعمد إلى تنظيم عقود الإذعان إلى غاية 
 ي.تعديله للقانون المدني الفرنس

 ثانيا: في القانون المدني الفرنسي
دني وبالنظر للتشريع الفرنسي والمتتبع لتشريعاته وتحليله لتعديلاتها منذ صدور التقنين الم

مرورا بصدور قانون الاستهلاك وتعديلاته  2810وحتى تعديلات  1084الفرنسي في سنة 

                                                           

 .545و544ص  المرجع السابق،أحمد السيد الدقاق،  -1 
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شهد تطورا  العلاقات التعاقديةيجد أن توجه المشرع الفرنسي نحو مواجهة الشروط التعسفية في 
 كبيرا خاصة في مسألة منح القضاء السلطة التقديرية في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة وفي تحليلها للتطور التشريعي الفرنسي وجدت أن المشكلة 
 الأساسية التي كانت تواجه المشرع في محاولته لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية
من الشروط التعسفية هي قدسية مبدأ سلطان الإرادة وما يترتب عليه من قوة ملزمة للعقد فيما 
بين أطرافه إذا كان هذا المبدأ مطلقا لا يمكن أن يرد عليه أي استثناء. فقد كان تدخل القاضي 
ا ر لتعديل الشروط التعاقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد دون الرجوع على الطرف الآخر أم
مستنكرا ولعل في ظهور المذهب الاجتماعي وتطور الفكر القانوني السمة في تغيير النظرة 

 .1القدسية لمبدأ سلطان الإرادة
ويظهر جليا تحرر المدرسة الفرنسية من قدسية هذا المبدأ من خلال تنظيم نظرية 

التصديق عليه والذي تم  2816لسنة  131الظروف الطارئة لأول مرة من المرسوم بقانون رقم 
، بالإضافة إلى أن المشرع الفرنسي عمد إلى منح 2810لسنة  207بموجب القانون رقم 

القضاء السلطة التقديرية في تعديل الشروط الجزائية التعسفية وإبطال الشروط التعسفية بصفة 
. والتساؤل الذي يطرن في هذا المقام هل نحى المشرع الفرنسي نفس منحى المشرع 2عامة
صري بحكم أن هذا الأخير كان له السبق في التنظيم القانوني للشروط التعسفية؟ أم أنه الم

 ورغم تأخره في ذلك قد أحسن تنظيم الأمر مقارنة بنظيره المصري؟
في مطلع القرن التاسع عشر عند إصدار القانون المدني الفرنسي، لم تكن الشروط  

مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد يحظى  التعاقدية التعسفية ظاهرة منتشرة آنذاك، كان
بتقدير كبير. رغم أن القانون الحالي يوفر وسائل فعالة لمواجهة الشروط التعسفية، إلا أنه 
اقتصر في البداية على تفسير الغموض لصالح المشتري في عقود البيع، خاصة عند غموض 

ة غم أهميتها في مواجهة الشروط التعسفيالشروط المتعلقة بالتزامات البائع. هذه الحماية، ر 
الغامضة لصالح المشتري كطرف ضعيف، كانت محدودة بعقود البيع فقط ومع ذلك، توسع 
القضاء الفرنسي في تطبيق هذه الحماية لتشمل عقود الإيجار أيضا، مستندا إلى وحدة الأصل 

                                                           

 .545و544أحمد السيد الدقاق، المرجع نفسه، ص -1 
 .546نفسه، ص المرجع أحمد السيد الدقاق،  -2 
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سي والقانون ين القانون الفرنالحكم بين عقدي البيع والإيجار. هنا يظهر الفرق ب التاريخي وعلة
يقصر تفسير الغموض لصالح الطرف الضعيف على عقود  المصري:المصري فالقانون 

 1لإيجاراالإذعان فقط. أما القانون الفرنسي يشمل الحماية عقود البيع من عقود المساومة وعقود 

لبع   بتقريرهوالجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد تخلى عن مبدأ سلطان الإرادة  
الاستثناءات عليه رغبة منه في مواكبة تطور العقود ومن أبرز الأمثلة على ذلك كان في مجال 

قبل  1084من التقنين المدني الصادر في  31152الذي كانت تنظمه المادة  2الشرط الجزائي
قبل انتقال مضمونها إلى المادة  1405ثم عدلت في سنة  1475أن يتم تعديله في سنة 

 .2810في عام  1231-5
تتيح للقضاء بتعديل  1152عمد المشرع الفرنسي بإضافة فقرة ثانية للمادة  1475ففي 

ليكون بذلك قد طور فكره ليضل إلى ما وصل  ،4التعسؤييمة الشرط الجزائي إذا أصابه عيب 
إضافة بسنوات تم تعديل الفقرة الثانية السالفة الذكر  18إليه المشرع المصري من قبل، وبعد 

كلمة تلقائيا" للتعبير عن سلطة القاضي في إمكانية تعديل الشرط الجزائي دون طلب من 
الخصوم. ويشير هذا التعديل إلى توجه المشرع الفرنسي نحو تعزيز الحماية للطرف الضعيف 

  .من الشروط الجزائية التعسفية

الأحكام العامة بشأن تعديل قانون العقود و  131صدر مرسوم بقانون  2816وفي سنة 
تتضمن نفس  5-1231للالتزامات واثباتها معدلا بذلك التقنين المدني، حيث أصبحت المادة 

سفي، عالقديمة على سلطة القضاء في تعديل الشرط الجزائي الت 1152الحكم الوارد في المادة 
                                                           

 .685ص المرجع السابق، أحمد السيد الدقاق،  -1 
 :قبل التعديل كما يلي 1084الصادر في القانون المدني الفرنسي لسنة  1152كان النت الأصلي للمادة  -2 

 -Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certain somme 
a titre de dommages-intérêts، il ne peut être alloue a l'autre partie une somme plus forte، ni 
moindre. Code Civil-Art. 1152 Cree par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1084. 
 

 والتي تنت على أنه: 1475التي صدر سنة  1152/2النت الأصلي للمادة   -4
-Art 2  :Néanmoins le juge peut même d'office modérera augmente la peine qui avait été 
convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera 
réputée non écrite. 
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على بالموافقة  2810لسنة  2207وأخيرا صدر القانون رقم  ،1سواء بالزيادة أو بالنقصان
 .المرسوم السابق والإبقاء على هذه المادة دون تعديل

 ثالثا: في القانون المدني الجزائري 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، نجد أنه لم ينت صراحة على الشروط التعسفية في 
عكس ما كان في قانون الممارسات التجارية الذي أورد فيه المشرع نصا خاصا  3ق.م.ج

بالشروط التعسفية. إلا أنه ومن خلال بع  النصوص القانون التي نظمها المشرع الجزائري 
إلغائه  قبل.ج ق.م4 41في ق.م يمكن استخلاص مفهومها، وهذا ما جاء في نت المادة 

 50 75المعدل والمتمم للأمر رقم  2885جوان  26ي الصادر ف 18-85بموجب الأمر رقم 
والمتضمن للقانون المدني على فكرة التعسؤ في استعمال  1475سبتمبر  26المؤرخ في 

 .5مكرر 124الحق. وهي الفكرة نفسها التي احتفظ بها في ق.م.ج الجديد بموجب المادة 
ويشترط في هذه المسألة أن القانون لا يحمي الحق ومستعمله إلا إذا استعمل هذا الحق 

وفي هذا الصدد وبالرغم من أن المشرع  للغير.في إطار شرعي ولم يسبب استعماله ضررا 
مكرر المستحدثة أورد بطريقة غير مباشرة  124الملغاة والمادة  41الجزائري من خلال المادة 

                                                           
1 - Art. 1231-5 du Code Civil Cree par Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforment du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
2 - Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime générale et de la preuve des obligation JORF 
n" 0093 du 21 Avril 2018. 

 18-85يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1475سبتمبر  26مؤرخ في  50-75الأمر رقم  -3 
 .2885جوان  28المؤرخ في 

المعدل  2885جوان  26الصادر في  18-85من القانون المدني الجزائري قبل إلغائه بموجب الأمر رقم  41المادة  -4 
، تنت على أنه: يعتبر 44ع /  ر، ج.والمتضمن القانون المدني.  1475سبتمبر  26المؤرخ في  5075والمتمم للأمر 

 :استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية
 .وقع بقصد الإضرار بالغيرإذا  -      

 .للغير الناشئإذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر  -      

   ة.منه الحصول على فائدة غير مشروع إذا كان الغرض -      

، السياسيةو مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ، ضبط مفهوم الشروط التعسفية في عقد التأمين فورش،ليلى  -5 
 .432، ص 2822ديسمبر  82، ع 87المجلد 
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التعسفية، إلا أنه لا يمكن اعتبار الشروط التعسفية مجرد تطبيق المفهوم تعريفا للشروط 
 .التعسؤ في استعمال الحق

 مكرر 124والملغاة  41)وبالإضافة إلى ما جاء في نت المادتين السابقتين  
من ق.م.ج اعتمد  622المستحدثة، فإن المشرع الجزائري ومن خلال ما نصت عليه المادة 

على أسلوب القائمة في تحديده لمفهوم الشروط التعسفية الواردة في عقد التأمين والتي جاء 
 :فيها ما يلي:" يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية

في التعوي  بسبب خرق القوانين أو النظم، إلا إذا  الشرط الذي يقضي بسقوط الحق -
 كان ذلك الخرق جناية أو جنحة عمدية.

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه  -
 إلى السلطات أو تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل  -
 البطلان أو السقوط.

شرط التحكيم، إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق  -
 خاص منفصل عن الشروط العامة.

 كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر وقوع الحادث المؤمن منه. -

 شروط التعسفية في القواعد الخاصةالحماية من الالفرع الثاني: 
ها ما هو فمنلقد تضمنت القواعد الخاصة طرقا مختلفة للحماية من الشروط التعسفية، 

قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفية، ومنها ما هو إداري بإنشاء لجنة  تحديدتشريعي من خلال 
لشروط وأخرى قضائية بإبطال هذه ا للشروط التعسفية، بقرارات صادرة عن السلطات المختصة،

 .ء الجنائي على المهني الذي فرضهاوتوييع الجزا
 أولا: وضع قوائم تشريعية بالشروط التعسفية:

رغم ريادة التشريع المصري في مجال الشروط التعسفية، إلا أنه اتخذ نهجا مغايرا 
للتشريعين الفرنسي والجزائري. فبدلاً من استحداث آليات جديدة لحماية المستهلك، اعتمد المشرع 
المصري على حصر التزامات وواجبات الموردين في قوانين ولوائح تنفيذية خاصة بحماية 
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ين هذه القوانين واللوائح نصوصًا تبطل أي شرط في عقود الاستهلاك يؤدي المستهلك، وتضم
إلى تخفي  التزامات الموردين المنصوص عليها في هذه التشريعات وإعفاء الموردين من هذه 

لال تقييد للمستهلك من خ الالتزامات. وبهذا النهع، يسعى التشريع المصري إلى توفير حماية
 .1روط التي تتعارض مع الالتزامات القانونية للموردينحرية التعاقد وابطال الش

ديسمبر  84، بمقتضى قانون 2أما المشرع الفرنسي فقد نفس منحى المشرع الألماني 
المتعلق بالشروط العامة للعقود، بتحديد قائمتين للشروط التعسفية، الأولى قائمة سوداء  1476

ونحى المحنى، وقام بوضع قائمة من العناصر  ، ليأتي بعدها المشرع الفرنسي3والثانية رمادية
من  35الأساسية التي تكون محلا للشروط التعسفية في حالة مخالفتها، من خلال نت المادة 

، والتي اعتبرت حصرية حسب قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر 1470جانفي  18قانون 
، وفي سنة 13/43قم ، وتطبيقا لما جاء في التوجيه الأوروبي ر  1401ديسمبر  83في 
ا حصرية لشروط التي يمكن اعتبارهاستوحى المشرع الفرنسي بقائمة بيانية وغير  1445
 .4تعسفية

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري أخذ بما جاء به المشرع الفرنسي، وعمد إلى 
تحديد مجموعة من الشروط التي اعتبرها تعسفية، ونت على ذلك من خلال ما جاء في 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 84/82من القانون  24ضمون المادة م
                                                           

على أنه يقع باطلا كل شرط يرد  2810لسنة  101من قانون حماية المستهلك رقم  20حسب ما جاء في نت المادة  -1 
د ر في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خف  أي من التزامات المو 

 الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها".
المتعلق  1476ديسمبر  84إن المشرع الألماني كان سباقا لإصدار قوائم تحدد الشروط التعسفية، وذلك بمقتضى قانون  -2 

 بالشروط العامة للعقود الذي يحدد قائمتين للشروط التعسفية الأولى سوداء والثانية رمادية.
، حيث تعتبر الشروط 1476/12/84من قانون الشروط العامة للأعمال الألماني الصادر في  11نصت عليها المادة  -3 

الواردة بالقائمة السوداء باطلة بقوة القانون، وتضم هذه القائمة عشرين شرطا تعسفيا، وما يميز هذه القائمة عن القائمة الرمادية 
بشأنها أما الرمادية أعطى القاضي سلطة تقديرية بشأن إبطالها من عدمه، والتي تم ذكرها  أنه لا يكون للقاضي سلطة تقديرية

 .من نفس القانون  18في المادة 

-الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك لان جمعة، صمحمد بهاء الدين  -4 
، 2020سبتمبر  ،ن لتشريع الجزائري والتشريع المقار كتاب جماعي حول النظام القانوني لحماية المستهلك في ا ،مقارنة دراسة

 .145مخبر القانون والتنمية المحلية، جامعة أدرار الجزائر، ص 
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حيث أنه:" تعتبر بنودا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لا سيما البنود والشروط التي 
 تمنح هذا الأخير:

 ستهلك.للم أخذ حقوق و/أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات مماثلة معترف بها 
 عاقد هو بشروط يترية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه و فرض التزامات ف

 .يحققها متى أراد
 لمقدمة دمة االأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخ امتلاك حق تعديل عناصر العقد

 .دون موافقة المستهلك
  التفرد في اتخاذ قرار البت فيالتفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو 

 .عملية التجارية للشروط التعاقديةمطابقة ال
 التزاماته دون أن يلزم نفسه بها إلزام المستهلك بتنفيذ. 
 رف  حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته؛ 
  أو أجال تنفيذ خدمةالتفرد بتغيير آجال تسليم منتوج. 
 المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رف  المستهلك الخضوع لشروط تجارية  تهديد

 .1جديدة غير متكافئة"
من  85ونجد أن المشرع الجزائري جاء مؤكدا على ما سبق من خلال نت المادة 

، المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 3862-86المرسوم التنفيذي 
نود والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، التي جاء فيها:" تعتبر تعسفية، البالاقتصاديين 

 التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يلي:
  أعلاه 3و 2المادتين تقليت العناصر الأساسية للعقود المذكورة في. 
 عوي  للمستهلكالاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون ت. 
 فسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعوي لسمان للمستهلك في حالة القوة القاهرة بعدم ا. 
  التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعوي  المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي

 .أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته أو الجزئي
                                                           

 1-أنظر المادة 24 من القانون 82/84، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، السالؤ الذكر. 
البنود والمستهلكين و المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  86/386المرسوم التنفيذي رقم  -2
 تعتبر تعسفية. التي
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  وسيلة  أية عن اللجوء إلىالنت في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير
 .طعن ضده

  كن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقديفرض بنود لم. 
  المستهلك، في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير  طريقالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة عن

عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه، دون إعطائه الحق في التعوي  في حالة ما إذا تخلى 
 العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه.

 واجباته،  يذبتنف قوميق المستهلك الذي لا يمبلغ التعوي  الواجب دفعه عن طر  تحديد
 يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الاقتصادي، الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته. أن دون 

 ر مبررة على المستهلكيغ فرض واجبات إضافية. 
  ض والأتعاب المستحقة بغر  المصاريف الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعوي

 التنفيذ الاجباري للعقد، دون أن يمنحه نفس الحق.
 في  .ت المترتبة عن ممارسة نشاطاتهنفسه من الواجبا ي ع 
   1حمل المستهلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته"ي. 

من خلال ما جاء في نصي المادتين السابقتين نجد أن المشرع الجزائري قام بذكر بع  
الشروط التعسفية التي يمكن أن تكون في أي عقد من عقود الاستهلاك، وهذا ما ينطبق على 

لأسفار، حيث تتمكن من خلالها وكالات السياحة والأسفار من فرض إرادتهم عقد السياحة وا
على المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، من خلال عقود معدة ومحررة 
مسبقا، مستغلين في ذلك قوتهم الاقتصادية وضعؤ الطرف الثاني بحاجته للخدمات، حيث 

 بقوة القانون، ونجدها شملت كل مراحل العقد. جعل من هذه الشروط شروطا تعسفية
 نة للرقابة على الشروط التعسفيثانيا: وضع لج

لى غرار ما هو معمول به في القوانين الحديثة التي تسعى إلى تعزيز الحماية القانونية ع
للمستهلك في تعاملاته مع المتدخل، قام التنظيم الجزائري باستحداث هيئة إدارية لها دور فعال 

                                                           

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  386-86من المرسوم التنفيذي رقم  85المادة  -1 
 والبنود التي تعتبر تعسفية.والمستهلكين 
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في مجال حماية المستهلك والبحث عن الشروط التعسفية التي من شأنها احداث اختلال في 
  .1توازن العلاقة العقدية بين الطرفين

وفي هذا الصدد وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع نحى نفس منحى المشرع 
لمرسوم  من خلال الا كاملاالفرنسي وأخذ بآلية اللجنة وخصت للجنة البنود التعسفية فص

الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  86/386ي ذالتنفي
والمستهلكين، والبنود التي تعد تعسفية، ونت على إنشائها لمحاربة الشروط التعسفية 

لى منه ع 86حيث جاء في نت المادة 2 "لجنة البنود التعسفية"ومواجهتها أطلق عليها اسم 
أنه:" تنشأ لدى الوزير المكلؤ بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري وتدعى في 

. كل هذا يجعلنا نتساءل كيف يؤمن المشرع الجزائري الحماية القانونية 3صلب الموضوع "لجنة"
 للمستهلك من الممارسات التعسفية من خلال دور لجنة البنود التعسفية؟

الدراسة للإجابة على التساؤل المطرون التطرق إلى تشكيلة لجنة وعلى هذا، عمدت 
 (.2(، والمهام الأساسية للجنة وهذا في )1البنود التعسفية وهذا في )

 تشكيلة لجنة البنود التعسفية:-1
أما فيما يخت التشريع الجزائري فلقد تم إنشاء لجنة البنود التعسفية لدى الوزير المكلؤ   

الذي يحدد العناصر الأساسية  386-86من المرسوم التنفيذي  86المادة بالتجارة بموجب 
، أما عن 4للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، والبنود التي تعد تعسفية

من نفس المرسوم، حيث جاء في نصها:"  80التشكيلة الخاصة بها فقد نصت عليها المادة 
 ذكرهم: تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي

                                                           

 18 ، ع87، المجلد مجلة القانوني الدولي والتنمية، ، دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلكنصيرة زوطاط -1 
 .20(، ص 2814)
ن دراسة مقارنة بي-دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك من التعسفوجبارة نورة،  محمد صوالح اعمارة -2 

 .172، ص 2821، أكتوبر 28، العدد 58 المجلد-والجزائري القانون الفرنسي 
الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان  386-86من المرسوم من المرسوم التنفيذي  86المادة  -3 

 .المستهلكين، والبنود التي تعد تعسفيةالاقتصاديين و 
لجنة البنود التعسفية كآلية لحماية المستهلك، بين عدم الالزامية وضرورة صوالح محمد اعمارة وجبارة نورة، توصيات  -4 

 .1504(، ص 2822، )18العدد  ،78المجلد  الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية مجلة-مقارنةدراسة -التطبيق
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 ( عن الوزير المكلؤ بالتجارة مختت في1ممثل )  ،مجال الممارسات التجارية
 .رئيسا

 ( عن وزير العدل، مختت في قانون 1ممثل )العقود. 
 ( من مجلس المنافسة1عضو ). 
 ( عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و 2متعاملان اقتصاديان )لين مؤه

 .في قانون الأعمال والعقود
 ن في مجال ( عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلي2مثلين )م

 .قانون الأعمال والعقود
 .1في أعمالها" ي فيدهايمكن اللجنة الاستعانة بأي شخت آخر بوسعه أن 
 44-0من المرسوم التنفيذي رقم  82إلا أن هذه التشكيلة أعيد ضبطها بموجب المادة 

، والتي نصت على ما يلي:" تتكون 386-86المرسوم التنفيذي رقم من  80التي عدلت المادة 
 اللجنة من:

 ( أعضاء مستخلفين يتوزعون كما يلي:5( أعضاء دائمين، وخمسة )5خمسة ) 
 ( عن الوزير المكلؤ بالتجارة مخ2ممثلان )تصان في مجال الممارسات التجارية.  
 ( عن وزير العدل حافظ 2ممثلان ) قانون العقودالأختام، مختصان في. 
 ( عن مجلس المنافسة2ممثلان ). 
 ( عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في 2متعاملان اقتصاديان )

 .ون الأعمال والعقودقان
 ( عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلي2ممثلان ) ن في مجال

 .قانون الأعمال والعقود
 .2بأي شخت آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها"يمكن اللجنة الاستعانة 

ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه لجنة البنود التعسفية نجد أن تركيبتها تشتمل على كل 
أصناف المتعاملين، من أصحاب الشأن، ورجال الأعمال، والمهنيين، والمستهلكين. كما نصت 

                                                           

 .386-86من المرسوم التنفيذي  80المادة  -1 
 .44-0من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  -2 
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دد القائمة الاسمية لأعضاء على أنه:" تح 386-86من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة 
 اللجنة بقرار من الوزير المكلؤ بالتجارة، باقتران من الوزراء والمؤسسات المعنية.

 سنوات قابلة للتجديد تنهي عهدتهم حسب الأشكال نفسها".  83يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث 
الشروط التعسفية في عقد  : سلطة القاضي في تعديل وإلغاءثالثالفرع ال
 كالاستهلا 

على بطلان الشروط  118أقر المشرع الجزائري في القانون المدني من خلال نت المادة 
التعسفية في عقود الإذعان والذي يعتبرّ عقد الاستهلاك واحدا منها، حيث جاء في نصها 
 أنه:" إذا تم العقد بطريق الإذعان وقد تضمن شروطا جاز للقاضي أن يعدل في هذه الشروط

فاق على ويقع باطلا كل ات العدالة وذلك وفقا لما تقتضي به الضعيف منها الطرف وأن يعفي
 .1خالؤ ذلك"

تشير المادة المذكورة أعلاه إلى أن سلطة التعديل أو الإعفاء ت مارس بصفة جوازية وليست 
 إلزامية. وي لاحظ أن القاضي لا يمكنه التدخل من تلقاء نفسه، بل يتعين أن يأتي التدخل بناءً 
على طلب الطرف المتضرر، وفقًا لمبدأ حياد القاضي. هذه السلطة تعد من النظام العام، 

من قانون المسطرة الجنائية  118حيث يعتبر المشرع أن أي اتفاق يتعارض مع أحكام المادة 
 .2هو اتفاق باطل

تدخل القاضي لإجراء تعديل أو إعفاء من بع  الشروط التي يتضمنها العقد ي عتبر 
. هذا الاستثناء 186استثناءً من المبدأ الأساسي للحرية التعاقدية، الذي ي عترف به وفقًا للمادة 

جاء نتيجة الظروف الاقتصادية بهدف توفير حماية أكبر للمستهلك الذي ي عتبر الطرف 
 .3الأضعؤ في التعاقد

ا المناسب في هتوا تهدف عملية تعديل الشروط التعسفية إلى استعادة توازن البنود إلى مس
ذلك من خلال تخفيف الأثر السلبي الذي قد تفرضه هذه الشروط على  العادية، يتمالظروف 

المستهلك بالطريقة التي يراها القاضي مناسبة. على سبيل المثال، يمكن أن يتم تعديل الشرط 

                                                           

 .من ق.م.ج 118 المادة-1
 .155بوشارب المرجع السابق ص  إيمان-2
، 17مجلد ، المجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، الشروط التعسفية في العقود في التشريع الجزائري  الهدى كرميش، نور-3
 .162، ص 12/84/2828، الجزائر، خدة، جامعة بن يوسؤ بن 81ع 
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 قعن طريق تخفي  التزامات الطرفين المتعاقدين، مما يزيل الطابع التعسفي للشرط ويحق
الهدف المقصود من منح القاضي هذه السلطة، وهو تحقيق التوازن بين المطالبات المتبادلة 

 .1في العقد

فيما يتعلق بإلغاء الشروط التعسفية، يحق للقاضي أن يعفي الطرف المتضرر منها من 
ا متطبيقها بإلغائها، في حال عدم كفاية التعديلات لرفع التعسؤ واستعادة التوازن العقدي، مثل
يحدث في حالة الشروط المشابهة لشروط الإعفاء من المسؤولية، أو عندما لا تؤدي تطبيقات 

 .2الإعفاء إلى إبطال العقد بشكل كامل، وذلك للحفاظ على ارتباطات العقد واستقرارها

 112وفيما يخت مسألة تأويل العبارات الغامضة، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 
لمدني على أنه:" غير أنه لا يجوز تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان من القانون ا

 .يؤول الشك لمصلحة المدين" ضارا لمصلحة الطرف المذعن" بعد أن جاء في صلب المادة "

ويتضح من هذا النت أن المشرع أراد أن يحمي الطرف المذعن حماية فعالة من تعسؤ 
في العقد شروطا تعسفية لا يمكن للطرف المدين إلا القبول الطرف المذعن الذي غاليا ما يدرج 

، ويحقق الهدف المقصود من منح دون أن يكون له الحق في مناقشتهابها أو رفضها إجمالا 
 .3القاضي هذه السلطة، وهو تحقيق التوازن بين المتطلبات المتبادلة في العقد

نها من يعفي الطرف المتضرر مفيما يتعلق بإلغاء الشروط التعسفية، يحق للقاضي أن 
تطبيقها بإلغائها، في حال عدم كفاية التعديلات لرفع التعسؤ واستعادة التوازن العقدي مثلما 
يحدث في حالة الشروط المشابهة لشروط الإعفاء من المسؤولية، أو عندما لا تؤدي تطبيقات 

 .4العقد واستقرارهاالإعفاء إلى إبطال العقد بشكل كامل، وذلك للحفاظ على ارتباطات 

                                                           

 .156بوشارب، المرجع السابق ص  إيمان-1
العلوم المجلة الجزائرية للحقوق و  خصوصية الحماية القانونية من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك،، يمينة برابح-2

 .470(، ص 2823) 81، ع 80المجلد  السياسية،
 .156، المرجع السابق، صحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاكإيمان بوشارب،  -3 
العلوم المجلة الجزائرية للحقوق و  ،خصوصية الحماية القانونية من الشروط التصفية في عقد الاستهلاك، يمينة برابح -4 

 .470، ص2023، 81 ، ع80، المجلد السياسية
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 112وفيما يخت مسألة تأويل العبارات الغامضة، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 
من القانون المدني على أنه غير أنه لا يجوز تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان 

 .مادة " يؤول الشك لمصلحة المدين"ضارا لمصلحة الطرف المذعن بعد أن جاء في صلب ال

ويتضح من هذا النت أن المشرع أراد أن يحمي الطرف المذعن حماية فعالة من تعسؤ 
الطرف المذعن الذي غاليا ما يدرج في العقد شروطا تعسفية لا يمكن للطرف المدين إلا القبول 

 .بها أو رفضها إجمالا دون أن يكون له الحق في مناقشته
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 خلاصة الفصل:
عد عقد السياحة والأسفار من العقود المهمة والتي ساهمت في تنظيم صناعة السياحة ي

من خلال تنظيمها للنشاط السياحي، خاصة في ظل التطورات العالمية في كل مجالات الحياة، 
يث ، حالمستهلكوالذي انعكس على تطور وكالات السياحة والأسفار، وعلى علاقاتها مع 

 ية لهذا العقد وفق الدور الذي تلعبه وكالات السياحة والأسفار في تقديمهاتتحدد الطبيعة القانون
للخدمات السياحية، حيث يترتب على إبرام هذا العقد آثار تفرض التزامات تعاقدية في ذمة 

 .الطرفين

الأمر الذي استدعى تدخل التشريعات سواء كانت عربية أو غربية لتنظيم هذا العقد،  
وقد  ،أطراف العقد السياحيلة توفير إطار قانوني يضمن حقوق جميع محاو  ومحاولة توفير

ي الحصول ف مستهلكالأساسية للعقد، مثل حقوق ال تمثل هذه التشريعات في تحديد الشروط
على خدمات متفق عليها، والتزامات وكالات السياحة في تقديم هذه الخدمات بشكل يتماشى 

 .مع المعايير المعمول بها



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 إلفصل إلثاني
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في حالة عدم الوفاء بالالتزامات تنشأ ر اسفالأو  السياحة وكالةل المدنية مسؤوليةإن ال
وار التي جاءت في بتنوع الأد، والتي تختلؤ طبيعتها لسياحيعقد االالتعاقدية الناشئة عن تنفيذ 

تسأل عن الخطأ ف التقسيم الحديث للالتزام، بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية.
بالضرر، ي المعنتجاه المستهلك لسياحي الكل مرحلة من مراحل البرنامع  الصادر عند تنفيذها

مهما كانت العلاقة التي تجمعها به سواء كانت علاقة وكيل سياحي بموكله أو علاقة مقاول 
 مع رب العمل.

مهما لك مستهفإن وكالة السياحة والأسفار تسأل عن كل الأضرار التي تلحق بالذلك لو 
و حتى بجرون أمستهلك تتضمن إصابة الكان نوعها أو صورتها، سواء كانت أضرارا جسدية 

وفاته، أو أضرارا مالية والتي تتمثل في فقد وضياع أمتعته وما يلحقها من تلؤ، نتيجة تقديم 
أو سوء تنظيمها للرحلة السياحية، أو حتى  المستهلكخدمات سياحية لا ترقى إلى تطلعات 

ية السياحة والأسفار إلى المسؤولنتيجة تعديل أو إلغاء الرحلة السياحية، كل هذا يقود وكالة 
المتضمن تحديد  86-44من القانون  10حيث نصت المادة المدنية عن خطئها الشخصي، 

القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار على أنه:" يجب على الوكالة في إطار 
ون أمن الزبممارسة نشاطاتها أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير 

قدمي موقد تلقي وكالة السياحة والأسفار بمسؤوليتها على وممتلكاته التي تقبل التكفل بها"، 
و كما يطلق أمن استعانت بهم في تقديم خدماتها كالناقل والفندقي والدليل السياحي، الخدمات، 

لة التعوي ، أعليهم بالغير، وبذلك تظهر آثار الاخلال بالتزاماتها تجاه المستهلك وتطرن مس
الذي يمثل التزام وكالة السياحة والأسفار عن ييام مسؤوليتها عن الضرر الذي تسببت فيه، 
بحيث يكون مبلغ التعوي  مضمونا للمستهلك الذي أصابه الضرر، ومن أهم الضمانات 
التأمين من المسؤولية. في هذه الحالة يثار تساؤل حول مضمون المسؤولية المدنية لوكالة 

احة والأسفار؟ وهل الآثار المترتبة عن ييامها تقتصر على التعوي ؟ أم هناك آثار السي
 أخرى؟ 

يقتضي بيان المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار من خلال التطرق  ،كل هذا
ترتبة والآثار الم)المبحث الأول(  وهذا في لحدود المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار

 وهذا في )المبحث الثاني(. عن ييامها
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 لوكالة السياحة والأسفار مدنيةالمبحث الأول: حدود المسؤولية ال
الإشارة إليه بداية أنه لا مجال لمساءلة وكالة السياحة والأسفار طبقا لقواعد  ما ينبغي

 المسؤولية التقصيرية، لأن مسؤوليتها تتحدد بالنظر إلى الالتزامات الناشئة عن إبرام العقد
 السياحي والتي تتحملها في مواجهة المستهلك.

وعليه، فإن وكالة السياحة والأسفار تلتزم بتنظيم رحلة سياحية هادئة وآمنة ترقى إلى       
 يتحقق لاتطلعات هذا المستهلك وتعمل على اشباع حاجاته ورغباته من متعة وترفيه، وذلك 

وبذلك  ، الذي يأخذ الطابع الإذعانيالسياحيإلا بتنفيذ التزاماتها التي يفرضها عليها العقد 
تتحدد حدود المسؤولية العقدية ابتداء من توييع المستهلك على العقد النموذجي لوكالة السياحة 

نا يثار وه. والأسفار، فتقوم مسؤولية هذه الأخيرة عن أفعالها الشخصية وعن أفعال الغير
ار؟ ببها مسؤولية وكالة السياحة والأسفعن طبيعة الأخطاء الشخصية التي تقوم بسالتساؤل 
ا ؟ وإذا افترضنالغير من مقدمي الخدماتمدى مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن خطأ  وما

أن وكالة السياحة والأسفار أخلت بالتزامها في حسن اختيار مقدمي الخدمات فكيف للزبون أن 
ثبات جوع على مقدمي الخدمات وإيثبت ذلك؟ وإذا فشل الزبون في إثبات ذلك هل يستطيع الر 

خطئهم؟  لهذا يثار تساؤل آخر عن مدى إمكانية اعتبار وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن 
 أخطاء مقدمي الخدمات في حالة الالتزام بحسن اختيارهم؟

ومن ثم، فإن الدراسة ومن خلال هذا المبحث ستجيب عن هذه التساؤلات بمعالجة 
الة السياحة والأسفار عن أخطائها الشخصية وهذا في )مطلب أول(، ثم المسؤولية العقدية لوك
 . (مطلب ثاني) وهذا في عن أفعال الغيرتبيان مسؤوليتها العقدية 

لوكالة السياحة والأسفار عن أخطائها  العقدية المطلب الأول: المسؤولية
 الشخصية

مثل المسؤولية العقدية ي إن الاخلال بالالتزامات العقدية التي تنشأ عن العقد في نطاق
الخطأ الذي يسبب الضرر للطرف الآخر المتعاقد، وعليه فإن إخلال وكالة السياحة والأسفار 

سؤوليتها التي تربطها بزبائنها تمثل م ،بالالتزامات العقدية التي تقوم من خلال العلاقة العقدية
سؤولية لجوهري في ييام الميعد الركن ا، والذي ينتع عنها الضرر حيثعن أخطائها الشخصية، 
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، وهنا يثار تساؤل آخر حول الأضرار التي يمكن أن تثبت المسؤولية المدنية لوكالة المدنية
 السياحة والأسفار عن أخطائها الشخصية؟

وهكذا، فإن الدراسة من خلال هذا المطلب خصصت للإجابة عن هذه التساؤلات وذلك 
الأضرار الجسدية وهذا في )الفرع الأول(،  من خلال التعرض بداية إلى مسؤوليتها عن

ومسؤوليتها عن الأضرار المالية وهذا في )الفرع الثاني(، ثم مسؤوليتها عن سوء تنظيم الرحلة 
 السياحية وهذا في )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار الجسدية
ة، حيث لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية لوكالات يعد الضرر شرط لازم لقيام المسؤولي

 .1السياحة والأسفار وقوع الخطأ، بل يجب أن يترتب عن هذا الخطأ ضرر يصيب السائح
بوجه عام على أنه:" المساس بحق أو بمصلحة مشروعة للإنسان، سواء  ويعرف الضرر

رفه ماله أو حريته أو شكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو 
على أنه:" كل أذى فيعرف في مجال المسؤولية العقدية  أما الضرر ،2أو اعتباره أو غير ذلك"

، ولهذا اعتبر الضرر 3يصيب أحد المتعاقدين نتيجة عدم ييام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه"
رر معنوي، فالض ، ويمكن التفرقة بين نوعين من الضرر: ضرر مادي وضرر4أساس المسؤولية

المادي هو ذلك الضرر الذي يصيب الشخت في ماله أو في جسده كالجرون الخطيرة والتي 
، وضررا معنويا يتمثل في 5قد تسبب الوفاة للضحية، حيث تستوجب هذه الإصابات التعوي 

                                                           

، قانون دفاتر السياسة وال، المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة والأسفاركركوري مباركة حنان وهميسي رضا،   -1 
 .82(، ص 2817)جوان 17، العدد 4المجلد 
 جلةم، -دراسة تحليلية مقارنة-التعويض عن الأضرار المهنية على أساس المسؤولية المدنيةمحمد الشيخلي،  عمار-2

  .82(، ص2828)جويلية  15العدد ، 82لد المج القانونية والسياسية، البحوث
تم الاطلاع  يالحق( )بحث في موسوعة حماة  ،الضرر في المسؤولية العقدية(، 25/12/2828أحمد عبد السلام ) -3 

 lawer.com-https://jordanرابط الموقع:  17:88على الساعة  20/85/2824بتاريخ: 
، ةالمجلة الالكترونية للأبحاث القانوني، مسؤولية وكالات الأسفار والسياحة أثناء القيام بالرحلة السياحيةمحمد زيار، -4

  .43(، ص 2821، )87كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، العدد 
، 00، العدد 70لمجلدا ،مجلة القانون الدولي والتنمية، مسؤولية وكالة السياحة والأسفار اتجاه السائحمولاي عبد المالك، -5

 .404(، ص0002)أفريل 

https://jordan-lawer.com/
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. وتعتبر مسؤولية وكالة السياحة 1الألم الذي يشعر به المصاب بسبب الجرن أو الإصابة
ار عن الأضرار الجسدية الأهم والأخطر كونها تتعلق بالسلامة الجسدية للمستهلك، والأسف

والأكثر إثارة من الناحية العملية، حيث تطرن مسألة التعوي  التي تعد من القضايا الشائكة 
 .2خاصة في الرحلات الشاملة التي تنظم لفترات زمنية طويلة
تصيب المستهلك في أي مرحلة من  والجدير بالذكر أن الأضرار الجسدية يمكن أن

مراحل الرحلة السياحية، وعليه ووفقا لهذا يمكن للمستهلك المتضرر الرجوع على الوكالة في 
حالة حدوث الضرر، على أساس إخلالها بالتزام ضمان السلامة الذي يعد التزاما بتحقيق 

 ؟لإثباتمستهلك عبء اتقوم مسؤولية الوكالة لمجرد حدوث الضرر دون أن يكلؤ ال فهلنتيجة، 
ستعالع الدراسة الإجابة على التساؤل المطرون من خلال من خلال الواقع العملي عليه، و و 

إجمال الأضرار الجسدية التي تصيب المستهلك في مرحلتين أساسيتين، الأضرار الجسدية 
 (.والأضرار الواقعة أثناء الإقامة وهذا )ثانيا )أولا(،وهذا الواقعة أثناء التنقلات

 أولا: الأضرار الجسدية الواقعة أثناء التنقلات 
في معظم الأحيان لا يمكن للمستهلك مراجعة إجراءات الأمن والسلامة خاصة في مرحلة 
التنقلات من خلال إعلانات وكالة السياحة والأسفار عن الرحلات المنظمة وقبول شروط 

سفار حالة عدم ملكية وكالة السياحة والأالسفرية، وفي هذا يمكن التمييز بين حالتين، أولا في 
لوسيلة النقل، هنا يظهر أهم التزاماتها قبل التعاقد وهو الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات 
السياحية الذين تستعين بهم وكالة السياحة والأسفار من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلك، 

لهذا الأخير أثناء التنقل كونها مسؤولة عن  ومسؤوليتها تقوم بمجرد حدوث الضرر الجسدي
 .3اختيار وسيلة النقل وسائقها، أو مسؤولة عن متابعة ومرايبة مقدمي خدمة النقل

ففي فرنسا وفي دعوى رفعها عدد من السيان ضد الوكالة السياحية وشركة التأمين، جراء 
يث جاء ية الوكالة، حإصابتهم بجرون أثناء رحلة سياحية، قضت فيها محكمة النق  بمسؤول

                                                           

، 18، العدد 78المجلد  مجلة أبحاث،، موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي ، صبان عسالي  -1 
 .35(، ص 2823)جوان 

، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم عقود السياحة والأسفارمباركة حنان كركوري،  -2 
 .286(، ص 2828السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مربان ورقلة، )

، نونيةمجلة الدراسات القا، يةالتعويض عن الأضرار المادية للمستهلك في العقود السياحمحمد بن حمار وسرير ميلود،  -3 
 .43(، ص 2822، )جانفي 81، العدد80المجلد 
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في قرارها:" بأن ثمة خطأ في اختيار قائد المركبة، الذي قاد السيارة بسرعة تزيد على الحد 
المسمون به قانونا، لحظة الخروج من الطريق السريع، فضلا عن وجود عطل في فرامل السيارة 

الرحلة،  معإضافة إلى كون المرشد السياحي المصاحب صغير السن، غير متمرس ويجهل برنا
، وعليه فإن مسؤوليتها 1وبذلك لم تتخذ الاحتياطات الكافية، لكي تتم الرحلة في ظروف آمنة"

 تقوم عن الضرر الذي أصاب السيان، حتى ولو أن الذي تسبب فيه الغير.
 842وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن المشرع قد نت صراحة من خلال نت المادة 

مكانية استعانة وكالة السياحة والأسفار بالغير لتنفيذ التزاماتها على إ 44/86من القانون 
من نفس القانون أنه:" يجب على الوكالة في إطار ممارسة 10المهنية، وبين من خلال المادة 

نشاطاتها، أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته، 
منه على أنه:" يجب  62أما في القانون التجاري فقد نصت المادة  ،3"التي تقبل التكفل بها

على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة التنقل سلامة المسافر وأن يوصله إلى وجهته 
 .4"ودة في حدود الوقت المعين بالعقدالمقص

من خلال نصوص الأحكام الخاصة نجد أن المشرع الجزائري قد أقر مسؤولية وكالة 
والأسفار تجاه المستهلك عن الأضرار الجسدية التي قد تصيب المستهلك أثناء التنقلات السياحة 

حتى ولو لم تكن المالكة الحقيقية لوسيلة النقل، فالمشرع الجزائري أراد توفير الحماية للمستهلك 
 في هذا النوع من الخدمات.

النقل  مة ومالكة لوسيلةأما في حالة كانت وكالة السياحة والأسفار هي المقدم الفعلي للخد
فإنها تلتزم بما يلتزم به الناقل، ولا سيما فيما يتعلق بالتزامها بضمان سلامة العملاء، طبقا لما 

المتضمن قانون توجيه النقل  81-13من القانون رقم  634و  517جاء في نت المادتين 

                                                           

 .43ص  ،سابقالمرجع النقلا عن: محمد بن حمار وسرير ميلود،  -1 
المحدد للقواعد التي تحكم  1444ريل بأ 4الموافق لي  1414ذو الحجة  10المؤرخ في  86-44من القانون  48المادة  -2 

 ، 24العدد  ر والأسفار، ج.نشاط وكالة السياحة 
 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. 44/86من القانون رقم  10المادة  -3 
 من القانون التجاري الجزائري. 62المادة  -4 
والمتضمن  2881غشت سنة  7الموافق لي  1422جمادى الأولى عام  17المؤرخ في  13-81من القانون رقم  17المادة  -5 

 توجيه النقل البري وتنظيمه.
 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. 13-81 مقمن القانون ر  43المادة  -6 
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من  185دة ية، وكذا الماالبري، الذي يسمح لوكالة السياحة والأسفار بتشغيل وسائل النقل البر 
الذي يسمح لها بالاستثمار في النقل البحري عن طريق الامتياز،  01-2888المرسوم التنفيذي 

في إطار الرحلات البحرية التي تتعهد بها وكالات السياحة والأسفار وتدعو الجمهور بالاشتراك 
اقد معها فالمستهلك يتع فيها، مقابل ثمن نقدي يشمل خدمة النقل والخدمات السياحية الأخرى،

كناقل وكمنظم للرحلة كونها وكالة سياحة وأسفار، وعليه فهي تسأل عن الحوادث التي تصيب 
 المستهلك وتطالب بالتعوي  عنها. 

 ثانيا: الأضرار الجسدية الواقعة في مكان الإقامة
قتصر يه، لا الأضرار الجسدية التي قد تصيب الالتزام بضمان سلامة المستهلك من إن

على أضرار التنقل، بل يشمل الضرر الجسدي في حالة إصابة المستهلك أثناء اقامته في 
الفندق، وفي هذه الحالة تأخذ وكالة السياحة والأسفار وصؤ الفندقي، الذي يلتزم بتوفير إقامة 
هادئة وآمنة ومميزة للمستهلك، حيث لا يقتصر دورها في الرحلات الشاملة على تقديم مكان 

قامة فقط، وإنما تلتزم بما تفتضيه طبيعة الإقامة، وفقا لما جرى عليه العرف بين الناس في الإ
، فالإقامة في الفنادق بحكم طبيعتها تجعل 2اتخاذ الحيطة ، والمحافظة على سلامة النزيل

 .3حصول الضرر واردًا
ا المسؤولية هوطبقا لما جاء في التشريع الجزائري، فإن الوكالة السياحية تقع على عاتق

، 81-44من القانون  22عن أي اهمال يلحق ضررا بالمستهلك، وهذا ما نصت عليه المادة 
المتعلق بالفندقة على أنه:" يلتزم الفندقي باحترام جميع الالتزامات، ويكون مسؤولا أيضا في 

صابة إحالة الإهمال"، كما تكون الوكالة السياحية التي أخذت وصؤ الفندقي مسؤولة في حالة 
، حيث جاء في نت 4المستهلك بجرون أو في حالة وفاته داخل الفندق أو في أحد لواحقه"

من نفس القانون السابق الذكر على أنه:" يكون الفندقي مسؤولا عن الضرر المترتب 25المادة 

                                                           

أبريل  12، المؤرخة في 21عدد الر  ، ج.2888أبريل  84الممضي في  01-2888من المرسوم التنفيذي  85المادة  -1 
 لبحري وكيفياته.، يحدد شروط استغلال خدمات النقل ا4، الصفحة 2888

، تصدر عن كلية القانون، جامعة مجلة رسالة الحقوق  ، فيالتزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئةزينب رزاق حسين،  -2 
 .233(، ص 2813، )2 ددعال، 5كربلاء، العراق، س 

 .233ص  ،زينب رزاق حسين، المرجع السابق -3 
 .المتعلق بالفندقة 81-44 من القانون  22المادة  -4 



 السيالة والأسفارالثاني: ا سؤولية ا دنية لوكالة الفص  

 

101 
 

على وفاة الزبون أو الجرون الناجمة عن حادث وقع داخل المؤسسة الفنديية، التي يقيم فيها، 
 .1المرافق التابعة لها، أو في أي مكان يقع تحت مسؤوليته"أو 

وفي هذا السياق، يتضح من خلال حكم قضت به محكمة النق  المصرية جاء في 
نصه أن:" الالتزام التعاقدي، قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة، مما تقتضيه طبيعة 

ديم ر على إلزام صاحب الفندق بتقالعقد، فإذا نزل المسافر في الفندق، فإن العقد لا يقتص
الإيواء فحسب، وإنما يلزم أيضا بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل، ما جرى 
عليه العرف بين الناس، في اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر، بما يرد على النزيل ما يتهدد 

ئه ر على ما يعصمه إيواسلامته من مخاطر، ويحفظ عليه أمنه وراحته، فيعصمه من الضر 
في منزله"، وعليه فإنه وبمجرد تعرض المستهلك لضرر جسدي بالفندق، تقوم مسؤولية وكالة 
 .2السياحة والأسفار، ويحق له رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعوي  عن الأضرار التي تصيبه

 الفرع الثاني: مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار المالية
ر على صتالأضرار التي يمكن أن يتعرض لها السائح أثناء الرحلة السياحية لا تقإن 

الأضرار الجسدية التي تصيبه، ولكنها تمتد إلى الأضرار المالية والتي تشمل سرقة أو فقد أو 
، حيث عرف الضرر المالي على أنه:" ذلك الضرر الذي يمس بحقوق 3أو هلاك أمتعته تلؤ

 .    4المالية، فيكون له تأثير على ذمته وموارده المالية"ومصالح الشخت 
ونظرا لخلو الأحكام الخاصة من تنظيم حكم المسؤولية عن أمتعة وحقائب السائح، فقد 
حاول الفقه معالجة هذه المسألة بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة في القانون المدني مميزا في 

ها إلى وكالة السياحة والأسفار، والأمتعة غير المعهود بها ذلك بين حالتين: الأمتعة المعهود ب
 إلى وكالة السياحة والأسفار.

 
 

                                                           

 .المتعلق بالفندقة 81-44 من القانون  25المادة  -1 
 .46، ص المرجع السابقنقلا عن: محمد بن حمار وسرير ميلود،  -2 
 .48، صالمرجع السابقكركوري مباركة حنان وهميسي رضا،  -3 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري ، الجزء الأول، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلاميالعربي بلحاج،  -4 

 .78، ص 1446
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 أولا: الأمتعة المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار
إن وكالة السياحة والأسفار في تنظيمها للرحلات السياحية الشاملة تأخذ دور المقاولة، 

 أمتعته إلى وكالة السياحة والأسفار في مسألة نقلهاوفي هذه الحالة عادة ما يعهد السائح ب
، وبذلك يصبح السائح في حكم المودع والوكالة 2بالفندق الذي سينزل فيه 1وإيصالها إلى غرفته

من  548تأخذ صفة المودع إليه على أساس عقد الوديعة حسب ما نصت عليه المادة 
 .3ق.م.ج

الطبيعة الخاصة للعقد السياحي والذي يعد من عقود الاستهلاك تحول دون  ،إلا أن
إمكانية تطبيق أحكام الوديعة العادية، فيما يخت التزام الوكالة بحفظ أمتعة السائح التي جعلها 
في عهدتها، والذي يتحول من التزام ببذل عناية في الوديعة العادية إلى التزام بتحقيق نتيجة. 

في المقابل يمكن لوكالة  4الة تقوم مسؤولية الوكالة لمجرد فقد أو تضرر الأمتعة.وفي هذه الح
السياحة والأسفار التخلت من هذه المسؤولية في حالة إثباتها أن تلؤ الأمتعة وقع لسبب 
أجنبي خارج عن نطاقها، أو في حالة اثباتها أنها بذلت العناية المطلوبة في حفظ سلامة 

 .5دتهاالأمتعة التي في عه
 ثانيا: الأمتعة غير المعهود بها لوكالة السياحة والأسفار

يحدث ألا يعهد السائح بأمتعته إلى وكالة السياحة والأسفار، حيث لا تكون مسؤولة 
أمامه عن التلؤ الذي يمكن أن يصيبها ولا تأخذ حكم المودع لديه، إلا أنه يمكننا أن نميز 

 ومكان حدوث التلؤ:بين فرضيتين اثنتين بالنظر إلى زمن 

                                                           

المتضمن القواعد المتعلقة بالفندقة والتي تنت على أنه:" يتعين على  81-44من القانون رقم  27عملا بأحكام المادة  -1 
نديية، مقابل وصل ة الفالفندقي قبول إيداع أغراض الزبون، كالوثائق الهامة والأشياء الثمينة والمبالغ المالية في خزينة المؤسس

 ".تضاء، وكذا ساعة وتاريخ الإيداعيحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وييمته، عند الاق
، 81العدد  ،22المجلد  ،مجلة الحقوق الكويتية، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلةأحمد السعيد الزرقد،  -2 
 .285، ص (1440)
الوديعة:" عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ  من ق.م ج على أن 548نت المادة  -3 

 عليه لمدة وعلى أن يرده عينا"
، 18العدد  ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة والسفر، إيمان خلادي -4 
 .211(، ص 2810سبتمبر)
 .784، المرجع السابق ص7، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -5 



 السيالة والأسفارالثاني: ا سؤولية ا دنية لوكالة الفص  

 

103 
 

 الفرضية الأولى: في حالة فقد الأمتعة أو تلفها أثناء التنقل
إن العقد السياحي يتميز بعدة خصائت ومن بين خصائصه أنه يمكن أن يأخذ حكم 
عقد النقل، وفي هذه الحالة تعتبر وكالة السياحة والأسفار ناقلا، سواء كانت مالكة أو مستأجرة 

ا، أما السائح فيمكن أن يحتفظ بنوعين من الأمتعة، الأمتعة التي لا لوسيلة النقل مع سائقه
تتجاوز الوزن المسمون به والمتمثلة في النقود وحقائب اليد ومتطلباته الشخصية، والتي يعلن 
عنها الناقل في تذكرة النقل وقبل تنفيذ العقد، حيث يظل السائح محتفظا بها ومسؤولا عن 

من  67ياحة والأسفار عن تلفها أو ضياعها، حيث نصت المادة حفظها ولا تسأل وكالة الس
القانون التجاري الجزائري:" ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد، والتي يحافظ 

. وعليه فإن مسؤولية الناقل عن تلؤ وهلاك الأمتعة اليدوية ليست مسؤولية 1عليها المسافر"
هذه الحالة إذا أراد السائح المطالبة بالتعوي ، عليه أن  عقدية وإنما مسؤولية تقصيرية، وفي

يثبت الخطأ الذي صدر عن الناقل، والعلاقة السببية بين الخطأ والتلؤ أو الهلاك، وعليه وفي 
 هذه الحالة لا مجال للتحدث عن مسؤولية وكالة السياحة والأسفار.
أجل  لوزن المسمون به منأما فيما يخت الأمتعة التي يصطحبها السائح معه وتتجاوز ا

نقلها ويلتزم الناقل بحفظها ويكون مسؤولا عن تلفها وفقدها في الفترة الزمنية التي تكون تحت 
حفظه، والتي تتمثل في مدة التنقل، ولا يستطيع الناقل دفع مسؤوليته عن التلؤ أو اهلاك 

 الأمتعة، إلى إذا أثبت أن الخطأ يعود لسبب أجنبي لا دخل له فيه.
في هذه الفرضية تعد وكالة السياحة والأسفار مسؤولة مسؤولية الناقل عن أي تلؤ أو و 

هلاك يصيب أمتعة السيان، إذا تمت عملية النقل بوسيلة نقل تملكها أو تستأجرها، فتكون 
العملية تحت إشرافها ومتابعتها ومراقبتها، أما إذا اقتصر دور وكالة السياحة والأسفار على 

 إنها لا تسأل عن ذلك.دور الوسيط ف
 الفرضية الثانية: فقد الأمتعة أو تلفها أثناء الإقامة بالفندق

يحدث أن يفقد السائح أمتعته أو تتلؤ أثناء إقامته بالفندق، وهنا وجب عليه إما أن يرجع 
على صاحب الفندق أو على وكالة السياحة والأسفار، وفي هذه الحالة يكون أمام حالتين، فإذا 

لرجوع على صاحب الفندق، تخضع أمتعته إلى أحكام الوديعة الفنديية، التي نظم اختار ا

                                                           

 المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري. 54-75من الأمر  67نت المادة  -1 
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منه  1452المشرع الفرنسي أحكام الوديعة الفنديية في القانون المدني من خلال نت المادة 
شأنه شأن المشرع المصري، حيث شدد في أحكام  خلالها أحكام الوديعة الاضطراريةوطبق من 

الالتزام بالصيانة والحفظ والعناية بالمقارنة مع الوديعة العادية، مؤكدا  هذه الأخيرة فيما يخت
على عدم جواز الاتفاق على اعفاء المودع لديه من المسؤولية ولا التخفيف منها. وتجدر 

من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون  1453الإشارة وفي نفس السياق إلى أن المادة 
من القانون المدني الفرنسي حددت مسؤولية صاحب  1473لأول كانون ا 24الصادر في 

الفندق بما يعادل أجر مائة يوم للغرفة أو السرير أو الشقة التي يشغلها السائح، في حالة إثبات 
هذا الأخير أن ضياع الأمتعة كان بسبب صاحب الفندق أو تابعية، إلا أن المادة المذكورة 

 .1ف من عبء هذه المسؤولية عن التحديد المذكور سابقاأعلاه أجازت الاتفاق على التخفي
م والتي  ق.م 1722في الفقرة الأولى من المادة  فقد نظم أحكامها أما المشرع المصري       

، والتي جاء في نصها أنه:" يكون أصحاب 3طبق من خلالها أحكام الوديعة الاضطرارية
من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها الفنادق والخانات أو ما يماثلها فيما يجب عليهم 

 .4المسافرون والنزلاء مسؤولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان"

                                                           

، ص 2812 ،1لبنان، ط-لبي الحقويية، بيروتح، منشورات الالعقد السياحي دراسة قانونية مقارنةصراوة عبادي،  بتول-1
242.  
  من القانون المدني المصري. 172 المادة-2
ع نفسه في أحوال مخصوصة م ضطرا  إلى الإيداع عند الشخت الذي  الاضطرارية: الوديعة-3 هي الوديعة التي يجد المود 

على الرابط  اطلع وجد أمامه، فلا هو م ختار في تعيين هذا الشخت ولا هو م ختار في واقعة الإيداع ذاتها. )للتفصيل أكثر
على الساعة  12/80/2824تم الاطلاع عليه بتاريخ:  ency.com.sy/law/details/25611/5-https://arabالتالي:
1:23.) 
إن كلمة خان، كلمة فارسية معربة، أطلقت على مكان نزول المسافرين وقوافل التجار والمبيت، حيث شكلت  الخان: -4

الخانات حلقة أساسية في تطور العمارة العربية والإسلامية، وفي تاريخ تطور المنشأة التجارية الفنديية، ونظم التجارة عند 
لتي أطلق عليها اسم الخان، كانت النموذج الهندسي الوظيفي، الذي جعل المسلمين، حيث أن العمارة التجارية الإسلامية، ا

العرب سباقين في ابتكار هذا القطاع العمراني، وتصميمه والتوسع في بنائه، وزيادة الاهتمام به بسبب انتشار التجارة وكثرة 
 عصر العثماني، حيث كان لها دور كبيرالأسفار، وازدهار حركة العمران في كل من بلاد المشرق والمغرب، ولا سيما إبان ال

في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية منها، فشكلت حلقة وصل بين طلاب العلم ومجمعا للصفقات 
م الاطلاع عليه بتاريخ: ت https://jbhsc.ae/37993-/2التجارية.)للتفصيل أكثر راجع الموقع على الرابط التالي: 

 (87:88على الساعة:  27/85/2824

https://arab-ency.com.sy/law/details/25611/5
https://jbhsc.ae/37993-2/
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وباستقراء نت المادة سالفة الذكر نجد أن المشرع المصري ألزم صاحب الفندق بحفظ 
ذل ب وصيانة أمتعة السائح بكل ما تتضمنه من حقائب ونقود ومجوهرات وغيرها، وفضلا عن

العناية اللازمة في صيانة هذه الأمتعة والمحافظة عليها، وجب عليه مرايبة مقدمي الخدمات 
من موظفين ومستخدمين وكذا المترددين على الفندق من الزوار، بالإضافة إلى ذلك فرض 
على السائح إخطار صاحب الفندق في حالة حدوث سرقة، أو تلؤ للأمتعة، أو فقدانها، وإلا 

 في التعوي .فقد حقه 
وبالعودة إلى التشريع الجزائري نجد أنه نحى نفس منحى كل من المشرع الفرنسي والمشرع 
المصري واعتبر كل الأمتعة المودعة لدى الفندق بمثابة وديعة فنديية ونظمها بأحكام خاصة 

ج التي تنت على أنه:" يكون  الفقرة الأولى من ق.م 544 مادةالوهذا يظهر من خلال نت 
حاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من الأشخاص مسؤولين عن الأشياء التي يودعها عندهم أص

المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظة عليها، إلا إذا أثبتوا أن أسباب 
المودع، أو لعيب في الضياع كانت طارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ 

 .1"الشيء المودع
ضح من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري ألزم أصحاب الفنادق بتحمل مسؤولية ويت

كبيرة تتعدى مسؤولية الوديعة العادية من خلال توسعه في معنى الوديعة حيث اعتبر كل شيء 
السائح إلى الفندق كنزيل وديعة فنديية، حتى ولو لم يسلمه لصاحب الفندق. كما وسع  يصحبه

مسؤولية صاحب الفندق بإلزامه بالمحافظة على الأمتعة المودعة لديهم عن فعل كل متردد 
من القانون المدني الجزائري التي جاء  الثانيةالفقرة  544على الفندق وهذا ما تؤكده المادة 

ك يكونون مسؤولين سواء عن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة المسافرين والنزلاء فيها: "وكذل
ففي هذه الحالة ولكي ، 2أو السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق" 

يتخلت الفندقي من عبء المسؤولية، لا يكفي صاحب الفندق في بذل عناية الرجل العادي، 
 لوديعة العادية ولكن يجب مرايبة أتباعه والمترددين على الفندق.كما هو الحال في ا

وليضمن السائح الزائر حقه في التعوي  أوجب عليه المشرع الجزائري اخطار صاحب 
الفندق عن أي ضرر أصاب أمتعته سواء سرقة أو تلؤ أو ضياع بوقت حدوث الضرر على 
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 من ق.م 681دق، وهذا ما أكدته المادة ألا تتجاوز ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفن
ج حيث جاء في نصها أنه:" يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو النزل بسرقة 

 في الاخطار دون  الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع الشيء من ذلك فإن أبطأ
بانقضاء  لوتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو النز مسوغ سقطت حقوقه 

 .1ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو النزل"
المحدد للقواعد  86/81/1444المؤرخ في  81-44من القانون  37ما أكدته المادة  وهذا

المتعلقة بالفندقة التي تنت على أنه:" يتعين على الزبون إخطار الفندقي بمجرد علمه بتلؤ 
ة سقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستت شيء مملوك له أو تخريبه أو سرقته

 .2"أشهر ابتداء من تاريخ مغادرته المؤسسة الفنديية
من خلال نت المادة نجد أن المشرع الجزائري نت صراحة على وجوب إخطار الزبون 

 للفندقي بمجرد حدوث الضرر إلا أنه لم يحدد من خلالها جزاء عدم الإخطار.
الجزائري على تحديد حدا أقصى لمسؤولية الفندقي فيما يخت النقود كما عمل المشرع 

 588والأوراق المالية كالأسهم والأشياء الثمينة الأخرى، بحيث لا يسأل عن تعوي  يتجاوز 
دج ما لم يكن قد أخذ على عاتقه حفظ هذه الأشياء وعلمه المسبق بقيمتها، أو رف  استلامها 

تسبب في وقوع الضرر نتيجة خطأ جسيم صدر عنه أو  بدون سبب منطقي، أو كان هو من
ج التي جاء فيها  من ق.م 544عن أحد تابعيه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

أنه:" غير أنهم لا يكونوا مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن 
لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء تعوي  يجاوز خمسمائة دينار جزائري، ما 

وهم يعرفون ييمتها أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد 
 .3"متسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم أو من أحد تابعيه

 81-44وبالاطلاع على الأحكام الخاصة نجد أن المشرع الجزائري وفي ظل القانون 
خت الوديعة الفنديية بنت  المحدد لقواعد الاستغلال الفندقي، 86/81/1444مؤرخ في ال

منه والتي أقر من خلالها أن التزام الفندقي بضمان سلامة أمتعة السائح النزيل هو  23المادة 
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التزام بتحقيق نتيجة، حيث جاء في نصها على أنه:" بضمان سلامة وأمن الزبون وأمتعته 
يكون مسؤولا عن ، بحيث 1"اء التي يودعها في المؤسسة الفنديية وتوابعهاالشخصية والأشي

و خطأ الزبون أ التلؤ أو التخريب والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفنديية إلا في حالة:
ل قاهرة لا يكون له دخ حادث مفاجئ أو قوة، الأشخاص المرافقين له إما لخدمته أو لزيارته

 .عن طبيعة الشيء الاتلاف الناجمفي وقوعها 
من خلال نت المادة السابقة الذكر، نجد أن التزام وكالة السياحة والأسفار يقاس على 
الالتزام بضمان سلامة الأمتعة، والذي يعتبر حسب الطبيعة القانونية التزاما بتحقيق نتيجة، 

لتي تودع عة اولهذا فكلما كان لوكالة السياحة والأسفار دور الفندقي كانت ملزمة بضمان الأمت
 فعليا للخدمة الفنديية. ماً د  ق  لديها متى كانت م  

الرحلات الشاملة التي تنظمها وكالات السياحة والسفر، تتحمل الوكالة أما فيما يخت 
تعتبر و . 2مسؤولية الأضرار التي تلحق بأمتعة السائح، سواء كان الفندق مملوكًا لها أم لا

 ،الفندق لأنها تتعهد بتقديم جميع الخدمات للسائح المتعاقد معهاالوكالة في هذه الحالة بمثابة 
يمكن للسائح في حال تضررت أمتعته، أن يطالب بالتعوي  من صاحب الفندق إذا حيث 

ي فضل أن يطالب و  ،3للوكالة، سواء كان الضرر نتيجة سرقة أو تلؤ أو هلاك اكان غير مملوك
من القانون رقم  21استنادًا إلى نت المادة  فارلأسالسائح بالتعوي  من وكالة السياحة وا

نت على أن الوكالة تتحمل مسؤولية تعوي  أي ضرر يلحق بالزبون ناتع ت التي 44-86
تعتبر وكالة و . 4عن خدماتها أو عن أي مقدم خدمة تستعين به لتنفيذ الخدمات المتفق عليها

لا  ، أيكا يوفر ضمانات للمستهلالسياحة والسفر شخصًا محترفًا يخضع للقانون التجاري، مم
وكان لها الضمان المالي الكافي  يمكن للوكالة ممارسة نشاطها إلا إذا كانت مرخصة بذلك

 .5يةعلى مسؤوليتها المدنية والمهن ومكتتبة للتأمين ،لمواجهة الغير في الوفاء بالتزاماتها
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 الفرع الثالث: المسؤولية عن سوء تنظيم الرحلة السياحية
وكالة السياحة والأسفار عن الضرر الذي يصيب المستهلك مهما كان  مسؤوليةتقوم 

نوعه أو صورته، فهي تسأل عن الضرر المادي كما تسأل عن الضرر المعنوي، والذي يسميه 
البع  بالضرر الأدبي الذي يترتب عند التعدي على حقوق غير المالية، فهذا النوع من 

ادية، ن عادة مقترنا بأضرار مذمة المعنوية أو الأدبية، ليكو الضرر يلحق بالجانب الاجتماعي لل
م التزام للمستهلك، نتيجة لعد لحق بالعاطفة أو الشعور بالآلام والخيبة والإحباط النفسيأو ي

وكالة السياحة والأسفار بتقديم الخدمات المتفق عليها عند ابرام العقد، طبقا لما جاء في نت 
ونتيجة لما سبق ذكره يمكن طرن التساؤل التالي متى تقوم  .681-44من القانون  21المادة 

  مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن سوء تنظيم الرحلة السياحية.
وفقد، خصصت الدراسة للإجابة على التساؤل المثار من خلال، التنفيذ المعيب للرحلة 

 السياحية وهذا )أولا(، والتنفيذ الجزئي للعقد وهذا )ثانيا(.
 لا: التنفيذ المعيب للرحلة السياحيةأو 

إن التنفيذ المعيب للعقد السياحي يكون نتيجة ييام الوكالة بتنظيم الرحلة السياحية 
وتنفيذها، إلا أن هذا التنفيذ لم يحقق رضا المستهلك للقصور الذي شاب عملية التحضير 

تيب الرحلة السياحية وفق . حيث يتم تر 2للرحلة السياحية وإعداد برنامجها، أو عملية تنفيذها
برنامع مضطرب يكتنفه الغموض، أو برنامع غير مناسب لمكان الرحلة السياحية، كأن تعمل 
وكالة السياحة والأسفار على الإقامة في الفندق لمدة طويلة دون برمجة خرجات وجولات 

تتسبب و  أو تقوم بتنظيم رحلة سياحية دون مرشد سياحي،سياحية كما أعلنت عنه في العقد، 
في الخروج عن مسار الرحلة بإضاعة الوقت والعمل على الإسراع في تنفيذ باقي البرنامع 

  بسرعة دون تحقيق المتعة والترفيه للمستهلك.
ويعد الحجز الذي يفوق الطاقة الاستيعابية للطائرة من أبرز الصور للتنفيذ المعيب للعقد 

الراغبين في الحجز وترك معظمهم بدون حجز السياحي، الذي ينتع عنه حضور عدد كبير من 
لسنة  314بعد اكتمال العدد المحدد لمقاعد الطائرة، ونتيجة لهذا عمد التوجيه الأوروبي رقم 

 إلى تنظيم هذه المسألة، ومنح للمستهلك الذي لم ت ت ح  له فرصة السفر تعويضا يشمل 1448
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قت ه، وتعويضه عن الأضرار التي لحرحلة سياحية للوجهة المقصودة وفي الوقت الذي يختار 
 .1به جراء التنفيذ المعيب لبرنامع الرحلة السياحية

ومن ثم، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، فقد أقر المشرع إمكانية للمستهلك بالرجوع على 
وكالة السياحة والأسفار في حالة تحقق التنفيذ المعيب لالتزاماتها الناشئة عن العقد السياحي، 

من ق.م ج التي تنت على:" إذا ثبت  553دا ذلك من خلال ما جاء في نت المادة مؤك
أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشرط العقد، جاز لرب العمل 
أن ينذره بأن يصحح من طريق التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل 

طريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما بالفسخ أو يعهد دون رجوع المقاول إلى ال
 .2المقاول الآخر بإنجاز العمل على نفقة الأول..."

من خلال ما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري خت المستهلك بحماية من خلال    
إقراره لتعوي  المستهلك عن الضرر الناتع عن التنفيذ المعيب من طرف وكالة السياحة 

 لأسفار بحكم أن العقد السياحي يأخذ حكم عقد المقاولة.وا
 ثانيا: التنفيذ الجزئي للعقد
حل رال ماحة والأسفار قامت بتنفيذ كيب للعقد يقضي أن وكالة السيمع  بحكم أن التنفيذ ال  
 تيخ يمافرقى للجودة المطلوبة ولا لتطلعات المستهلك كسائح، أما العقد ولكن التنفيذ لا ي  

د العقد، كأن تقوم و الجزئي للعقد، يعني أن وكالة السياحة والأسفار لم تقم بتنفيذ كل بن التنفيذ
لرحلة ، أو تكون مدة اعنفذ كل البرناملرحلة سياحية وفي الأخير لا ت كامل عبتسطير برنام
أيام. وفي مثل هذه الحالات غالبا ما تدعي الوكالة  4أيام وهي تختصر الرحلة في  5السياحية 
، وفي يهفيرجع لسبب أجنبي لا دخل لها  زاماتهاياحية أن التقصير وعدم تنفيذها لكل التالس

الوكالة، لية و ؤ حالات السبب الأجنبي قامت مس نتفتواوكالة هذه الحالة إذا أثبت السائح خطأ ال
 ماتها اتجاههزاالتبتعوي  السائح عن الضرر الذي لحق به نتيجة اخلالها في تنفيذ  والتزمت
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السياحي  معار غالبا ما تقوم بتغيير البرنادر الإشارة إلى أن وكالة السياحة والأسفوتج
أو تغيير فندق الإقامة أو احداث تعديل في شروط ومواصفات الرحلة فهذا لا يجوز إلا بموافقة 

 .1ةوليتها العقديؤ مس قومالسائح، وإلا ت
 المطلب الثاني: المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير 

لعقدية في ازاماتها في الواقع العملي وأمام عجز وكالات السياحة والأسفار على تنفيذ الت
مواجهة السائح، خاصة في الرحلات الشاملة، أصبحت احتمالية أن تستعين وكالات السياحة 

استجابة  اهنر شائعا في الوقت ال ار العقدية، ضرورة ملحة وأم زاماتهاالت والأسفار بالغير لتنفيذ
 ،لسياحيكالمرشد ا ت عليه الضرورة أن يستخدم الغير،ل  م  لتطور وتوسع نطاق أعمالها، الذي أ  
ا وكالة هولية في أداء الخدمات التي تعهد بؤ المس يتحملون والناقل، والفندقي وغيرهم من الذين 

من  تقد يرتكب أي شخ عاشكل هذا ومن الواقع الم   م  ض  وفي خ   ،والأسفار إليهمالسياحة 
الأمر  ،رالغير أثناء أداء مهامه المنوطة إليه، خطأ يكون سببا في إصابة المستهلك بالضر 

غير ولة عن أخطاء الؤ عتبار وكالة السياحة والأسفار مسالذي يدعو للتساؤل عن مدى إمكانية ا 
 بحسن اختيارهم؟  الالتزامفي حالة 
ومن ثم، عمدت هذه الدراسة من خلال هذا المطلب للإجابة عن التساؤل السابق وذلك    

بعرض تعريف المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير وهذا في )الفرع 
شروط و الأول(، والأساس القانوني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير وهذا في )الفرع الثاني(، 

 تحقق المسؤولية العقدية عن فعل الغير وهذا في )الفرع الثالث(. 
 الفرع الأول: تعريف المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير
بالرغم من أن المشرع في بع  الأحيان يورد تعريفات لمصطلحات قانونية معينة إلا 

تشريع الغير لم يرد في التشريعات المقارنة ولا في الولية العقدية عن فعل ؤ المس تا يخفيمأنه و 
 .ولية العقدية عن فعل الغير، وتم ترك ذلك للاجتهاد الفقهي والقضائيؤ تعريفا للمس زائري الج

ولية ؤ سجاء بها تباينت في معالجتها للمنجد التعريفات التي  وبالرجوع للفقه القانوني
إلى  ي المضمون، فذهب جانب من الفقه المصر العقدية عن فعل الغير وإن كانت تتشابه في 
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 زامهذ التإليه تنفيعهد ت ولية المدين العقدية عن فعل كل شخؤ تعريفها على أنها: هي مس
ولية العقدية ؤ من هذا التعريف أنه ذكر أن المس ظوالملاح ،1زاموأخل في تنفيذ الالت العقدي

ولية ؤ الذي يطرن هنا ماهي المس ؤالس، والزامعن فعل الغير تتحقق عند الاخلال بتنفيذ الالت
 المترتبة في حالة عدم تنفيذ العقد؟ 

 مدينأن: الولية العقدية عن فعل الغير على ؤ يف المسخر إلى تعر آهنا يذهب فريق 
 .2لتزامهاالذين يستخدمهم في تنفيذ  اصأل بمقتضى العقد عن أخطاء الأشخعقدي يس بالتزام

شأ في ذمة ولية تنؤ ولية العقدية عن فعل الغير هي مسؤ ويشير هذا التعريف إلى أن المس
  .الالتزامثم يعهد بها هذا الأخير إلى الغير لتنفيذ  المدين أولاً 

ولية المدين العقدية الذي تعاقد مع الدائن وقام ؤ مس بأنها: هيخرون آفي حين يعرفها 
ثناء تنفيذ أو بدلاء خطأ أارتكب الغير من مساعدين  إذاالمدين، ف بلحسا زامالغير بتنفيذ الالت

ولية تقع على كاهل المدين، فهو وحده الذي يتحمل الأفعال الضارة الصادرة ؤ ن المسإف الالتزام
 . 3لاءؤ عن ه

قدية عن فعل ولية العؤ الاجتهاد في سبيل وضع تعريف للمسولم يخلو الفقه الغربي من 
سأل المدين ي يقول: أنتب ك ثبذل الفقه الفرنسي جهودا لوضع تعريف لها حي ثالغير، حي
 التعاقدية.   هالتزاماتالذين يستعين بهم لتنفيذ  اصة عقدية عن فعل أتباعه أو الأشخوليؤ مس

يح ت فقهية صريحة لتوض، فلا توجد محاولاالجزائري الفقه القانوني  تأما ميما يخ
ذا الموضوع هفيلالي كتب حول علي ولية العقدية على فعل الغير، إلا أن الأستاذ ؤ صورة المس

. 4ولية العقدية إلا إذا قامت في إطار العلاقة العقديةؤ مجال للمس لسانه: لاجاء على  ثحي
كزة على ، نجد أنها جاءت مر راسةلفقهية التي تطرقت إليها هذه الدوبالنظر لكل التعريفات ا

                                                           

 ،قارنةم ولية العقدية عن فعل الغير في القانون المدني المصـري دارسـةؤ المسى عبد الله خيري ومحمد جلال، مرتض  -1 
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 ،لتزاملااولية العقدية على فعل الغير في حالة الاخلال بتنفيذ ؤ جانب واحد وهو ييام المس
 ولية المدنية. ؤ وإغفالها لبقية الحالات التي تقوم فيها هذه الصورة من المس

ولية العقدية عن فعل ؤ اء في التعاريف السابقة، أن المسمن خلال ما ج ظوالملاح 
 لالتزاماعقدي عن فعل الغير، ممن عهد لهم بتنفيذ هذا  التزامولية المدين في ؤ الغير هي مس

 ن حقاً مع المدي بالاشتراكتنفيذه، أو عن فعل البدلاء الذين يمارسون أو من يساعدون في 
لتي ا بالالتزاماتلاء إلى الاخلال هؤ بواسطة العقد وأذى سلوك واحد من اكتسبه هذا الأخير 

 .  1يفرضها العقد على المدين
لضرر يه افولية عن فعل الغير هو أن يكون الاخلال الذي تسبب ؤ كما يقصد بالمس

كون أمام خر، أي أننا نآ تتعاقد نفسه بل هو نتيجة فعل شخلم يكن نتيجة فعل المالواقع 
ر ولية يوجهها الدائن المضرو ؤ والذي بدوره يقودنا إلى دعوى مس عن فعل الغير عنت ضرر

المتعاقد معه باعتبارها المدين وليس ضد من كان السبب المباشر في إلحاق  تضد الشخ
 . 2الضرر

ولية وكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير، نجد أن ؤ هوم على مسوتطبيقا لهذا المف
الذين تستعين بهم في تنفيذ العقد، سواء كان هذا  صولة عن الأشخاؤ مسهذه الأخيرة تبقى 

لا عنها، وفي هذه الحالة الغير مساعدا أو ممثلا لوكالة السياحة والأسفار كأصل، أو بدي
من القانون  81من ق.م.ج والمادة  564انية من المادة فقد نصت كل من الفقرة الث ،الأخيرة

ولية المقاول ؤ على ييام مسراحة تعلق بالمقاولة من الباطن صالم 1334-75الفرنسي رقم 
 . 3العمل بعلى المقاولين من الباطن أمام ر  الأصلي

ة حهذه المواد تنطبق على وكالة السيا إنسياحة والأسفار هو عقد مقاولة فوبما أن عقد ال
ولة ؤ سار تكون من وكالة السياحة والأسفإن العقد السياحي هو عقد مقاولة فوالأسفار بحكم أ

                                                           

 . 300 ص ،السابق عبادي، المرجع راوةبتول ص -1 
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ين الذين ينفذون العقد بدلا عنها أو الذين تستع اصيه الأشخفعقديا عن الإخلال الذي تسبب 
 العقدية تجاه المستهلك.  التزاماتهابهم في تنفيذ 

ربطه صلة  تفي التعريف ليس الأجنبي الذي لاوتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالغير 
نفي ر عنه يعد سببا أجنبيا يسفار، لأن في هذه الحالة فكل ما يصدلأبالوكالة السياحية ل

تي تنشأ ولية الؤ ، فالمسرافهاالذين يعملون تحت اش اصولية، كما لا يقصد به الأشخؤ المس
 ولية عقدية عنؤ يست مسعقدية عن خطئها الشخصي ول وليةؤ لاء تكون مسؤ عن أخطاء ه
 التزامايرتب العقد  أنه: لامن ق.م.م على  152. وفي هذا الصدد نصت المادة 1فعل الغير

من القانون المدني  1199كما نصت المادة  ،حقاً كسبه في ذمة الغير، ولكن يجوز أن ي  
بر على يج ، ولا يجوز أنرافهإلا بين أط زاماينشئ العقد الت أنه: لاعلى  2016الفرنسي لسنة 

 . 2تنفيذه

 الفرع الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير  
لغير، اولية العقدية عن فعل سؤ الذي تقوم عليه الم سء حول الأساالفقها آراءتباينت 

خطاء، ولخلو لأتعتبر استثناء عن المبدأ العام الذي تبناه الفقه والذي يقضي بشخصية ا كونها
ء في مصر ذهب بع  الفقهافولية العقدية للمدين، ؤ صريح يقرر المسنت  المدني منالتقنين 
ر، الغيولية عقدية عن فعل ؤ .م.م تعد بمثابة مبدأ عام لكل مسمن ق 217المادة نت إلى أن 
 ولية عنؤ على جواز إعفاء المدين من المست على أن المشرع المصري ن رأيهم مؤسسين

لاء ؤ ول عن هؤ تستعين بهم، أي أنه مس صيقع من أشخا ش الذيالغالخطأ الجسيم أو 
 .3صالأشخا

وبالرجوع إلى موقؤ التشريعات المقارنة من الموضوع فإن الحال لا يختلؤ بين معظمها، 
ففي التشريع الفرنسي فإن موقؤ المشرع يظهر من خلال القانون المدني الفرنسي الذي لم 
يتضمن نصا صريحا أو ضمنيا يقرر مبدأ عاما للمسؤولية العقدية ولكن تطبيقا لما جاء في 

                                                           

 . 205 صالخالتي، المرجع السابق،  سسامان سليمان اليا -1 
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وروبي الذي أقر على مبدأ المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن نصوص التوجيه الأ
المتعلق بالأسفار والإجازات والرحلات الشاملة،  48/314فعل الغير من خلال القانون رقم 

والتي على أنه:" تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات  85/81حيث جاء في نت المادة 
السياحة والأسفار مسؤولة تجاه السائح عن حسن تنفيذ الالتزامات  الضرورية التي تجعل وكالات

الناشئة عن العقد، سواء قامت بتنفيذها أو عن طريق أشخاص آخرين عهدت إليهم بتنفيذ هذه 
الالتزامات وهذا دون الإخلال بحق الوكالة في الرجوع على هؤلاء." أصدر المشرع الفرنسي 

من القانون المدني المصري، وإنما وردت فيه نصوصا  217عن فعل الغير مماثل لنت المادة 
 1735خاصة متفرقة استنبط منها الفقه الفرنسي هذه المسؤولية وهذا ما ظهر من خلال المادة 

في الايجار من الباطن، حيث قرر مسؤولية المستأجر عن التلؤ الذي يحدثه المستأجر من 
ن خلال نصها مسؤولية الوكيل عن خطأ غيره في الوكالة، التي قرر م 1444الباطن، والمادة 

الذي أنابه في تنفيذ الوكالة من دون ترخيت له من الموكل، بالإضافة إلى مسؤولية المقاول 
 الأصلي قبل رب العمل عن أعمال المقاول من الباطن.

أما بالنسبة إلى نصوص القانون الفرنسي الخاص بتنظيم وكالات السياحة والأسفار وإلى 
المتعلق بالشروط العامة التي تحكم العلاقات بين وكالات  14/86/1402دور قرار غاية ص

تنت على أن وكالة السياحة  15السياحة والأسفار والزبائن، نجد الفقرة الثالثة من المادة 
والأسفار ضامنة لتنظيم الرحلة أو الإقامة ومسؤولة عن حسن تنفيذها للخدمات الناشئة عن 

 ة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير الأجنبي.الرحلة ما عدا حال
منه مسؤولية وكالة  (L211-16)بعدها صدر قانون السياحة الفرنسي مقررا في المادة 

السياحة والأسفار بقوة القانون في مواجهة السائح عن حسن تنفيذ الرحلة السياحية والبرنامع 
 بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين.المتفق عليه في العقد سواء نفذت الرحلة 

وبالمقارنة مع التشريعات العربية فإن القانون المصري وفي غياب نت قانوني واضح، 
يقر بوجود المسؤولية العقدية عن فعل الغير، ولهذا نجد أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء قد 

جود هذه المسؤولية من القانون المدني المصري، كإثبات على و  217استند إلى نت المادة 
فطبقا لنت المادة فإنه:" يجوز للمدين أن يشارط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم 

 .1الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه"
                                                           

 من القانون المدني المصري. 217المادة  -1 
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 1477لسنة  30فضلا عن ذلك نجد أن قانون تنظيم الشركات السياحية المصري رقم 
ن السياحة والأسفار العقدية عن فعل الغير الذين تستعيالمعدل لا يتضمن بيان مسؤولية وكالة 

 .بهم في لتنفيذ بع  أو كل فقرات البرنامع السياحي
مقارنة بالتشريع الفرنسي والتشريع المصري، فإننا نجد مرجعية هذه المسؤولية في التشريع 

زائري من القانون المدني الج 170/2قواعد العامة حيث نصت المادة الجزائري من خلال ال
والتي نصت على أنه:" ...وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، غير أنه يجوز 
للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من 

ستخدمهم في تنفيذ التزامه"، وبالرجوع إلى نصوص الأحكام الخاصة نجد أن المشرع أشخاص ي
من  18الجزائري قد تبنى مبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغير لأول مرة من خلال المادة 

المتعلق بوكالة السياحة والأسفار الملغى، والتي  14/82/1448المؤرخ في  85-48القانون 
ة السياحة والأسفار مسؤولة عن كل ضرر يصيب السائح بسبب عدم تنت على أنه:" وكال

الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزاماتها، ومسؤولة عن كل ضرر يلحقه بالسائح كل مقدم خدمات 
، لكن مرجعية هذه المسؤولية تتجلى من خلال 1استعانت به الوكالة بمناسبة تنظيم السفر"

سياحة والأسفار حيث أورد المشرع الجزائري تطبيقا المتعلق بنشاط وكالة ال 86-44القانون 
والتي جاء فيها" تكون وكالة السياحة والأسفار  21تشريعيا حولها من خلال نت المادة 

مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتبة عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها، 
الوكالة عند إنجاز الخدمات المتفق  وكذا كل ضرر آخر ناتع عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه

 .2عليها"
وباستقراء نت المادة السابقة الذكر يلاحظ أن المشرع الجزائري أقر صراحة على أن 
وكالة السياحة والأسفار تعتبر مسؤولة عن مخالفة تنفيذ أي التزام من التزاماتها الناشئة عن 

ا، أو ة ييامها بتنفيذ العقد بنفسهإبرام العقد، سواء كانت مسؤولة مسؤولية شخصية في حال

                                                           

 
الجريدة الرسمية  1448فبراير  14رجب الموافق لي  23المتعلق بوكالة السياحة والأسفار المؤرخ في  85-48القانون  -1 
 المحدد لقواعد نشاط وكالة السياحة والأسفار. 86-44من القانون  47الملغى بموجب المادة  80رقم 

 .86-44من القانون  21المادة  -2 
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مسؤولة مسؤولية عن فعل الغير إذا عهدت بتنفيذ العقد للغير الذين تلجأ إليهم لتنفيذ العقد 
كالناقل مثلا، أو الفندقي، أو الدليل السياحي وغيرهم حيث في هذه الحالة تعتبر مسؤولة عن 

 فعل وخطأ الغير.
أحكام القواعد العامة في القانون المدني، والملاحظ وعليه يمكن القول إنه يجب العودة إلى 

هنا يمكن لوكالة السياحة والأسفار إذا أثبتت أن الضرر الذي لحق بالسائح راجع لسبب أجنبي 
 أن تتخلت من هذه المسؤولية.   

 شروط قيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير الفرع الثالث:
ر الأركان بتوافولية العقدية لوكالات السياحة والأسفار لا تقوم إلا ؤ ن المسإكأصل عام ف
ولية، وهي الخطأ العقدي الذي يصدر من وكالة السياحة والأسفار، والضرر ؤ العامة لهذه المس

الذي يلحق بالمستهلك، ووجود علاقة سببية بين الركن الأول والثاني، وهذا يمثل العلاقة بين 
  ولية العقدية المباشرة.ؤ حة والأسفار في حالة المسة السياالمستهلك ووكال

أما فيما يتعلق بمسألة ييام المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير، 
سواء كان هذا الغير فندقي أو ناقل، أو مترجم، أو مرشد سياحي، ممن تستعين بهم الوكالة 

دمة ض أن هذا الأخير يدعي أنه لم يتلقى الخالسياحية في تقديم خدماتها للمستهلك، على فر 
، أو أن تنفيذ الرحلة السياحية كان معيبا، أو لم يحصل على الخدمة 1المتفق عليها في العقد

التي كان ينتظرها، أو حتى يدعي ضررا ماديا أو ماليا، أو معنويا أثناء تنقله أو أثناء إقامته 
العامة للمسؤولية العقدية يكون كافيا لقيام . ففي هذه الحالة هل توفر الأركان 2في فندق

المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير؟ فإن كان كافيا نكون بصدد مسؤولية 
عقدية مباشرة وإن كان غير كافيا فماهي الشروط التي تجعلنا نميز بين المسؤولية العقدية 

 المباشرة والمسؤولية العقدية عن فعل الغير؟
وعليه، وللإجابة على التساؤلات المطروحة خصصت الدراسة شرط وجود عقد سياحي    

صحيح وهذا في )أولا(، وتكليف الغير بتنفيذ العقد من قبل الوكالة السياحية وهذا في )ثانيا(، 
وأن يكون هناك ضررا وهذا في )ثالثا(، وأن يثبت المتضرر الضرر الذي لحق به وهذا في 

 )رابعا(.
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 بين وكالة السياحة والأسفار وبين المستهلك جود عقد سياحي صحيحأولا: و 
يجب أن يكون العقد السياحي المبرم بين وكالة السياحة والأسفار والمستهلك عقدا صحيحا 
مستوفيا كل الشروط، فوكالة السياحة والأسفار تستعين بالغير الذي يتدخل في تنفيذ التزاماتها 

والمدين بحكم العلاقة القانونية التي تربطه بالمدين، وعلى هذا الأساس التي نشأت بين الدائن 
، أما إذا كان غير صحيح فإن 1يجب أن تستعين بهم وكالة السياحة والأسفار ليعتبر من الغير

 المسؤولية وإن تحققت لا تنشأ من العقد، بل تكون مسؤولية تقصيرية.
 ة والأسفار والغيروجود رابطة قانونية بين وكالة السياحثانيا: 

العقدية، ة وليؤ قد صحيح لا يكفي وحده لقيام المسإن الشرط الأول الذي يقضي بوجود ع
الذي أحدث الضرر وبين المستهلك  تلا بد من أن تكون هناك علاقة بين الشخ كان

 ولية العقدية. ؤ الذي وقع عليه الضرر، لقيام المسالمتضرر 

العقدية من فعل الغير تقوم حتى وإن لم يرتكب المدين ولية ؤ ن المسإوبالرغم من ذلك ف
رر، المتضولية أمام ؤ الخطأ هو الغير الذي يتحمل المس أن من ارتكب سخطأ، وعلى أسا لأي

 ينشأ ثحيد، العق ابرامبالذكر أنه توجد عقود يشترط فيها المدين مصلحة للغير وقت  والجدير
 حالة من حق المتضرر الرجوع علىوفي هذه اليه، فالغير الحق في عقد لم يكن طرفا  لهذا
 ولية العقدية وذلك لاعتبارهم الطرف الثاني في العقد. ؤ واعد المسلاء بموجب قؤ ه

وعلى اعتبار أن الغير الذي اشترطت من أجله المصلحة يعد طرفا في العقد وليس أجنبيا 
هذا  سولية على أساؤ المسولية عنهم، وتقوم ؤ المس ت منالتخلعنه، ومن ثم لا يمكن للمدين 

لعقد يمكنه ثار اآلمبدأ نسبية  االعقد وتطبيقراء ضرار ج ن الغير الذي لحقهإالعقد، وعليه ف
  .2يمهاق  التمسك بالعقد في دعواه التي ي  

وعليه فإن المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار تقوم عن فعل الغير إذا كان هذا 
الأخير مكلفا من وكالة السياحة والأسفار بتنفيذ العقد، وعليه فإنه وجب استبعاد الأشخاص 
التابعين للوكالة، على اعتبار أن المسؤولية المحققة والناتجة عن خطأ أحد التابعين تعتبر 

                                                           

 .424دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-زليخة حيمر، العقد السياحي -1 
لجبل ا جامعةوالشرعية مجلة العلوم القانونية ، العقدية عن فعل الغيرولية ؤ لمسعمار الفرحاني، او سامي مصطفى  -2 

 . 44 ص، 2015، 06الغربي، ليبيا، العدد 
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. ويرى البع  أنه إذا كان هذا 1ية شخصية للمهني لا مسؤولية عقدية عن فعل الغيرمسؤول
الغير من التابعين للوكالة السياحية، فالمسؤولية في هذه الحالة تكون مسؤولية تقصيرية تسري 

 .2عليها أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
لا تسأل وكالة السياحة والأسفار ف وعليه، فإن الغير الذي لا يكلؤ بتنفيذ العقد من قبل

 الوكالة عن خطئه، وفي هذه الحالة لا تقوم المسؤولية العقدية وتنتفي بسبب أجنبي.
 ارتكاب الغير لخطأ يخل بالالتزامات الناشئة عن العقدثالثا: 

أن  امز يحدث أن يصدر عن الغير الذي عهدت إليه وكالة السياحة والأسفار بتنفيذ الالت
ث للبحمجال  ياحية، فلاالوكالة الس زاماتتهلك، أثناء الوفاء بالتللمس رار يتسبب في إحداث ض

ولية المدنية إلا إذا توافرت أركانها، ومنها ركن الخطأ الذي يقع على المستهلك ؤ المس في
عل الغير ولية عن فؤ من عبء المس تالمتضرر إثباته في جانب الغير. وعليه لا يمكن التمل

ر سياحة والأسفار عن فعل الغيولية وكالة الؤ مس إن يياملم يخطأ. ويمكن القول ثبات أنه إب
تعهد  ثولية بوجه عام حيؤ ن في الرحلات السياحية الشاملة، وفقا لشروط ييام هذه المستكو 
عن تنفيذها  لعقد والتي عجزتئة عن االناش زاماتفار إلى الغير بتنفيذ الالتالة السياحة والأسوك
د إلى مرخصا له أن يعه (فاروكالة السياحة والأس)نطاق أعمالها. وأن يكون المدين في  عوسلت

 تحظر عليه ذلك زامولا يكو ن هناك اتفاق في العقد أو طبيعة الالت زاماتغيره بتنفيذ هذه الالت
الموكلة إليهم أو  زاماتائح أثناء الالتبالسررا خطأ عن مقدمي الخدمات يلحق ض ويصدر
لضرر ولية إذ أثبتت أن اؤ من هذه المس تتنفيذها وعلى أية حال يمكن للوكالة التخلبب بس

 .3يهفالذي لحق بالسائح لسبب أجنبي لا يد لها 
 
 
 

                                                           

صت ، أطروحة دكتوراه، تخالعقد السياحي بين قواعد نظرية العقد والتشريعات الخاصة، دراسة مقارنةمليكة محمودي،  -1 
 364 ص(، 2828قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، )

 .47قماز ليلى الدياز، المرجع السابق ص  -2 
 تير، فيماجس، مذكرة تجاه المتعاملين معها ماتهااز ولية وكالات السياحة والأسفار عن إخلالها بالتؤ مسحيمر، زليخة  -3 

 . 128 ، ص2016/2017الحقوق، 
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 جراء الخطأ المرتكب من الغير رابعا: أن يثبت المستهلك الضرر الذي لحق به 
 وكالة السياحة أن يثبت المستهلك أو ذوي الحقوق، الضرر الذي ألحقه من عهدت إليهم

والأسفار بتنفيذ العقد السياحي، سواء كان هذا الضرر جسديا أو حتى وفاة، أو كان ضررا 
 .1ماليا، وله كل الحق في استخدام كل طرق الاثبات، كون الواقعة مادية

 
 

 

 
  

                                                           

 1- محمودي مليكة، المرجع السابق، ص 378.
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 المبحث الثاني: آثار المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار
إن من أهم الأثار المترتبة عن ييام المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار هو الالتزام 
بالتعوي  عن الأضرار التي أصابت السائح، مهما كان نوعها سواء كانت ناشئة عن خطأ 
الوكالة الشخصي أو عن خطأ مقدمي الخدمات الذين تلجأ إليهم الوكالة السياحية عادة لتنفيذ 

حق المستهلك المتضرر بالتعوي ، وإذا تحقق الضرر  لإثبات السياحي، وهذاالعقد مراحل 
فذلك الالتزام يفرض على الطرف المتسبب في الضرر تقديم الضمانات التي يعتبر التأمين 

 جوهرها. 
وهكذا، فإن الدارسة من خلال هذا المبحث ستعالع هذه الجزئيات، حيث ستتطرق إلى 

مطلب لامطلب أول(، بعدها التأمين )وهذا في الؤولية المدنية )وهذا في التعوي  في إطار المس
 .(يثانال

 المطلب الأول: التعويض في إطار المسؤولية المدنية 
يهدف التعوي  في إطار نظام المسؤولية المدنية العقدية، إلى جبر الضرر الذي لحق 

 من التعوي  هوبالمضرور وتعوي  الشخت المتضرر عما أصابه من ضرر، فالغاية 
إعادة التوازن إلى العقد الذي اختل بسبب الضرر الحاصل، وإعادة الشخت المتضرر إلى 
حالته الأصلية قبل حدوث الضرر، فلا يترتب الحق في التعوي  إلا بتوفر عناصر المسؤولية 
المدنية وهي الخطأ، والضرر، ووجود علاقة سببية تربط بينهما، وبتحقق هذه العناصر ينشئ 
الحق في التعوي  سواء تم تحديد مقدار هذا التعوي  عن طريق القضاء، أو عن طريق 
الاتفاق وهو ما يعرف بالشرط الجزائي. وبما أن التعوي  هو أساس المسؤولية المدنية بما 

 .1فيها العقدية فإن شروط استحقاق التعوي  هي نفسها شروط ييام المسؤولية المدنية
بر الأثر الأول والأهم لثبوت مسؤولية وكالة السياحة والأسفار فإن التعوي  يعت ،وعليه

من ضرر، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن  المستهلكوالذي يتم به جبر ما لحق ب
من ق.م.ج التعوي  في الخسارة التي تلحق  1022المشرع حصر من خلال نت المادة 

                                                           

مجلة العلوم القانونية  ،أحكام التعويض بين المسؤولية المدنية والنظم الخاصة"إيمان سويسي وياسين مقدم، " -1 
 .165، ص2823، المجلد الثامن العدد الثاني، جوان والاجتماعية

القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم:" إذا لم يكن التعوي  مقدرا في العقد، أو في من  102حسب نت المادة  -2 
القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعوي  ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة 
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بالتعوي ؟ وما هو نطاقه؟  وهل تتفق كل بالمتضرر والكسب الذي يفوته. فما المقصود 
ك اختلاف. فما هي مواطن هذا االتشريعات المقارنة في طرق تقدير التعوي ؟ وإن كان هن

 الاختلاف؟
داية المطروحة بللإجابة على كل التساؤلات  هذا المطلب وعليه، سوف تخصت الدراسة

تقدير إلى  (، وصولافرع ثان في)نطاق التعوي  ثم (، فرع أولوهذا في )تعريف التعوي  من 
 .وهذا في فرع ثالث()التعوي  

 ـوم التعويضهالفرع الأول: مف
يعرف الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري التعوي  بأنه:" إن التعوي  تسبقه 
في غالب الأحيان دعوى المسؤولية ذاتها، لأن المسؤول يسلم بمسؤوليته ويضطر المضرور 

 .1يه دعوى"إلى أن يقيم عل
م يخت لأما فيما يخت التشريع، وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أن التعوي  

المشرع الجزائري التعوي  بتعريف صريح وترك أمر تعريفه للفقه حيث اكتفى بذكر أحكام 
من ق.م. التي تنت على أنه:" الفعل أيا كان يرتكبه  124التعوي  من خلال نت المادة 

 . 2ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعوي " الشخت بخطئه،
 ضياق التعو طالفرع الثاني: ن
إن ييام المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار يترتب عليها ثبوت الحق    

بالتعوي ، والذي يعتبر أهم أثر لها، والسؤال الذي يطرن في هذه الحالة لمن يثبت الحق في 
وضد من؟ خصوصا وأن تنفيذ الخدمات السياحية قد يكون من طرف وكالة هذا التعوي ؟ 

السياحة والأسفار، وقد يكون من طرف مقدمي الخدمات، أو قد يكون من الطرفين معا، ولهذا 

                                                           

ن أن يتوقاه نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائطبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر 
 ببذل جهد معقول.

غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعوي  الضرر الذي   
 .كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

( ص 2884، دار النهضة العربية، القاهرة )1، جح القانون المدنيالوسيط في شر أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(،  -1 
1848. 

 من ق.م.ج المعدل والمتمم. 124المادة  -2 
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فالخطأ الصادر قد يكون مشتركا، وهنا نفترض أنه ثبت الحق في التعوي ، فما هو مضمون 
 هذا التعوي ؟ 

ساؤلات المطروحة ولتحديد مضمون أو نطاق الحق بالتعوي ، وللإجابة على كل الت
(، ا أولاوهذ)يقتضي الأمر تحديد طرفي العلاقة المدعي والمدعى عليه في دعوى المسؤولية 

 .وهذا ثانيا()تحديد نطاق التعوي  ثم 
 لاقة المدعي والمدعى عليهعأولا: طرفي ال

 لكل من المدعي والمدعى عليه تجدرلتحديد طرفي العلاقة وتوضيح المراكز القانونية 
الإشارة إلى أن الدائن أو المدعي هو الشخت الذي وقع عليه الضرر والذي أبرم العقد مع 
وكالة السياحة والأسفار، وقد يكون هو من يتولى رفع الدعوى مطالبا بالتعوي  إذا كان كامل 

ه الولي أو ضي يتولى عندئذ نائبالأهلية، وفي حالة كان رافع الدعوى لا تتوفر فيه أهلية التقا
الوصي أو القيم وفي هذه الحالة يكون المدعي هو النائب، وقد يكون المدعي الخلؤ العام 
المتضرر، أما إذا كان من الخلؤ الخاص فلا يجوز الرجوع عليه بالتعوي  بسبب خطأ 

 لقاه.لذي تالمتعهد المتوفي إلا في حالة تحقق أركان المسؤولية من جانبه بسبب المال ا
أما بالنسبة للمدعى عليه وهو وكالة السياحة والأسفار التي تعتبر الطرف المدين في 
دعوى المسؤولية الناشئة عن تخلؤ أحد الالتزامات المترتبة عن العقد السياحي الذي يربطه 
بالطرف المتضرر )السائح(، والتي تكون ملزمة بتعوي  السائح عن أي ضرر يلحق به سواء 

، وهذا ما أكدته محكمة النق  الفرنسية التي أثبتت حق 1لضرر في أمتعته أو في جسدهكان ا
سائح في التعوي  عن الضرر الذي لحق به نتيجة الخطأ الذي تسببت فيه وكالة السياحة 
والأسفار في لقاء السائح ومكانه مع ممثل مكتب السياحة للقيام بالإجراءات اللازمة للسفر، 

 .2لفي الفندق لمدة أطو  إقامتهم بها ما حمل السائح نفقات إضافية جراء والتي تعذر القيا
 
 

                                                           

انونية دار الكتب الق عقد الرحلة السياحية دراسة تحليلية مقارنة في القانون المدني،سامان سليمان الياس الخالتي،  -1 
تب دار الك المسؤولية المدنية لمتعهدي السفر والسياحة دراسة مقارنة، ،ضحى محمد سعيد النعمان ؛225(، ص 2811)

 .325-324ص.  المرجع السابقبتول صراوة عبادي،  ؛246-245(، ص 2814القانونية )
  .225ص  نفسه،المرجع  عن: سامان سليمان الياس الخالتي، نقلا-1
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 اق التعويضطثانيا: ن
 ا، سواء كان ضرر المستهلكلأصل في التعوي  أن يشمل كل ضرر يلحق با

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك:أدبيا)معنويا( أو ضررا ماديا
 تعويض الماديلا -1

المادي على أنه:" ذلك التعوي  المقرر لجبر الضرر الذي يصيب  يعرف التعوي 
، ويتمثل 1المضرور نتيجة حوادث النقل، وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في ذمته المالية"

 لالإخلابمصلحة ذات ييمة مالية للمضرور، على أن يكون هذا  الإخلالالضرر المادي في 
 .2بمصلحة مالية مشروعة إخلالاقد يكون  الوقوع، كمامحققا غير احتمالي 

وللسائح المتضرر الحق في الرجوع على وكالة السياحة والأسفار بالتعوي  عن كل ما 
أصابه من أضرار مادية والتي تتضمن الأضرار الجسدية وكذا الأضرار المادية التي تلحقه 

لنق  الفرنسية . وهذا ما أكدته محكمة ا3وينجر عنها خسائر مالية تعكس فقد أو تلؤ الأمتعة
التي شملت و  ،في قضية لسائح قضت فيها بالتعوي  عن الأضرار التي تكبدها هذا الأخير

النفقات الزائدة التي كانت نتيجة لخطأ ارتكبته وكالة السياحة والأسفار من أجل تحديد زمان 
ر، إلا أنه فومكان لقاء السائح مع ممثل وكالة السياحة والأسفار للقيام بالإجراءات اللازمة للس

تعذر عليه القيام بهذه الإجراءات نتيجة الخطأ المرتكب. الأمر الذي أدى بالسائح إلى تحمل 
 .4في فندق لمدة أطول إقامتهنفقات إضافية جراء 

إلا أن  كالمستهلوإذا كان المبدأ يقضي بأن يكون التعوي  جابرا للضرر الذي يصيب 
السياحة والأسفار تلتزم بتعوي  الضرر المباشر حيث أن وكالة  ،هذا المبدأ هو مبدأ مقيد

دون الضرر غير المباشر، لأن الضرر المباشر ي عد النتيجة الطبيعية لعدم وفاء وكالة السياحة 
كالة السياحة ترتكب و  ألاوالأسفار بالتزاماتها تجاه السائح أو التقصير في تنفيذه. بشرط 

 . 5ولا عن الضرر المتوقع وغير المتوقعوالأسفار غشا أو خطأ جسيما حتى لا يكون مسؤ 
                                                           

يت مجلة جامعة تكر ، الجوي عن سلامة الركاب دراسة مقارنة"المسؤولية المدنية للناقل هوزان عبد المحسن عبد الله،"  -1 
 .688ص  2810، ،83العدد  ،81(، المجلد 1، السنة )للحقوق 

 .226، المرجع السابقسامان سليمان إلياس الخالتي،  -2 
 .246مرجع سبق ذكره، ص  السياحة والأسفار، كركوري، عقودمباركة حنان  -3 
 .145 صالمرجع السابق، زليخة حيمر،  -4 
 .333، صالمرجع السابقسميحة بشينة،  -5 
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على  نت ق.م.ف ، يتضح أننصوص الأحكام العامة في القانون الفرنسي وباستقراء
( التي جاء في مضمون نصها على أنه:" 1144التعوي  المادي من خلال نت المادة )

الالتزام بيشمل التعوي  الخسارة التي تلحق الدائن والكسب الذي يفوته نتيجة الاخلال 
. وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد أقر بالتعوي  المادي للمتضرر ولكن حصر نطاقه 1"العقدي

 في المسؤولية العقدية فقط.
أقرت  ق.م.ف( 1151ومع ذلك ذهب تجاه آخر من الفقه الفرنسي، إلى أن المادة )

لعقدية سؤولية ابإلزام المدين بالضرر المباشر دون الضرر غير المباشر خاصة في نطاق الم
رر عن الخطأ ي سأل قبل المتض إن مرتكببشكل خاص، وعليه فقد ذهبت هذه الفئة إلى القول 

 .2كل ما لحق به من أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
، التي نصت على أنه:" إذا لم ق.م( من 221أما المشرع المصري فقد نت في المادة )

 بنت في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعوي يكن التعوي  مقدرا في العقد أو 
فاء طبيعية لعدم الو  ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة

بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن 
ك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم ببذل جهد معقول. ومع ذل قاهأن يتو 

 . 3يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعوي  الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"
 التعويض المعنوي -2

في المسؤولية العقدية، والذي يطلق عليه  "الضرر الأدبي"أما فيما يخت التعوي  عن 
أي الضرر الذي لا يسبب خسارة مالية للمضرور، والذي يتمثل في  "بالضرر المعنوي"أيضا 

الاضطرابات النفسية والعصبية والخلل الذي يلحق المصاب إثر تعرضه لحوادث سلبية 
، ونتيجة لتعدد الاضطرابات النفسية والسلوكية تم إنشاء تصنيفين طبيين على نطاق 4جسيمة

(، ICD-10التصنيف الدولي للأمراض ) واسع لتصنيف هذه الأمراض، الفصل الخامس من
                                                           

، 83، العدد مجلة الحقوق لجامعة الكويت، ضمان الضرر الجسدي الناتج عن الفعل الضارجندي، المحمد صبري  -1 
 .101(، ص 2888، )24السنة 

عة مجلة الجام، شركات السفر والسياحةالطبيعة القانونية لتسوية منازعات السائح مع كامران حسين الصالحي،  -2 
 745، ص 3ج ،57العدد  ،العراقية

 .المرجع السابق ،المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سلامة الركاب دراسة مقارنة"هوزان عبد المحسن عبد الله،"  -3 
 سابق.المرجع ال -4 
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(، والدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض WHOالذي وضعته منظمة الصحة العالمية )
. فالضرر 1(APA(، الذي وضعته الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين )IV-DSMالعقلية )

 ،2خيبة أملهل المعنوي: هو ذلك الأذى الذي يصيب السائح في شعوره وعاطفته وكرامته نتيجة
وعدم رضاه عن الرحلة السياحية، بسبب سوء تنظيمها وحصوله على متعة أقل مما كان 
يتصور ويأمل من الوكالة السياحية، وقد يكون الضرر المعنوي نتيجة رداءة الخدمات المقدمة، 

 ..3ى النفسي للسائحذوغيرها من الأسباب التي تسبب الأ
واضح على بشكل صريح و  ق.مفي وبالنظر للتشريعات المقارنة فقد أقر المشرع الفرنسي 

على أنه:" على أن كل فعل يحدث  1302التعوي  المعنوي، حيث جاء في نت المادة 
 .4ضررا للغير يلزم بتعوي  هذا الضرر"

ستشؤ من نت هذه المادة أنها نصت على التعوي  بشكل عام ومطلق يقضي يوما 
أما في نطاق المسؤولية العقدية فقد نصت المادة  ،وي  الضرر سواء كان ماديا أو معنويابتع

منه على التعوي  الذي يستحقه الدائن )السائح( يشمل ما أصابه من خسارة وما فاته  1144
 5من كسب".

ة عبر عن العنصر السالب للتعوي  بلفظ الخسار قد  المشرع الفرنسي وهكذا نت يكون 
ط مادية أو نقدية، وهذا بالإضافة إلى الأذى الذي يتعرض له الشخت و ة دون شر بصورة مطلق

لمساس في كرامته وشرفه وسمعته والحرمان من المتعة والترفيه في رحلته السياحية كل هذا 
يعتبر خسارة يشملها النت السابق. أما فيما يخت القضاء الفرنسي فقد عمد إلى الإقرار 

                                                           
1 - Wikipedia.org 

مجلة  ،الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية المدنية ومعايير تقديرهالتعويض عن رحمة بريق ومحمد لخضر دلاج،  -2 
 .167(، ص 2828)82/العدد 86المجلد  ،القانون والعلوم السياسية

 .746كارمان حسين الصالحي، المرجع السابق، ص  -3 
4  -Art ; 1382(Abroge par Ord. N 2016-131 du 10 fevrier.2016، à compter du 1er oct.2016) 
Toute fait quelconque de l’homme، qui cause à autrui un dommage، oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé، a le réparer. 
5- Art : 1149 (Modifie par Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 – art.2 Les actes 
courant accomplis par le mineur peuvent être annules pour simple lésion. Toutefois, la nullité 
n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un évènement imprévisible. 
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المعنوي، ووطده في أحكامه، وجاء الفقه الفرنسي الحديث مؤيدا لما بالتعوي  عن الضرر 
 . 1جاء به القضاء

صراحة على التعوي  عن الضرر الأدبي من  فقد نت هو الآخرأما التشريع المصري 
ق.م.م والتي جاء فيها:" يشمل التعوي  الضرر  222خلال مضمون الفقرة الأولى من المادة 

هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو الأدبي أيضا ولا يجوز في 
 . 2طالب الدائن به أمام القضاء"

الضرر خلال النت السابق أن المشرع المصري حصر التعوي  عن  ويتضح من
  .3على المسؤولية التقصيرية دون العقدية منها المعنوي 

السالفة  222/1ثة فقد نصت وفيما يخت انتقال التعوي  عن الضرر المعنوي إلى الور 
على عدم انتقال التعوي  عن الميت إلى الغير، لأن التعوي  المعنوي لا  ق.م.مالذكر من 

ينتقل إلى الورثة إلا إذا تحدد باتفاق مسبق أو طالب به أمام القضاء. وفيما يخت الضرر 
أن تكون درجة القرابة من  ق.م.ممن  222/2المعنوي الذي أصاب أقارب الميت فقد حددت 

الدرجة الثانية، أما في فرنسا فإن الحق في التعوي  عن الضرر المعنوي الذي أصاب المورث 
في جسمه وفي أعضائه ونتع عنه ألم نفسي ينتقل إلى الورثة دون أي اتفاق ولو لم يطالب 

عن  فاتهبه، إلا أنه وفي حالة التنازل عن الحق في التعوي  من طرف المضرور قبل و 
 ن هذا التنازل يمنع انتقال التعوي  إلى الورثة.إالضرر الذي أصابه ف

ومن التطبيقات القضائية الفرنسية في مجال التعوي  عن الضرر المعنوي، هناك دعوى 
في إطار عقد السياحة والأسفار تتلخت وقائعها في استعانة زوجين بوكالة سياحة وأسفار 

ديد برنامجها وكل مرحلة من مراحلها مسبقا، لكن ما حدث أن لتنظيم رحلة سياحية قاما بتح
وكالة السياحة والأسفار قامت بإلغاء مرحلة من مراحل الرحلة، كما أن الغرفة التي كانت 
محجوزة على متن الباخرة لم تكن مريحة. ولما رفعا الزوجان دعوى قضت محكمة النق  

                                                           

 .686ص المرجع السابق، هوزان عبد المحسن عبد الله،  -1 
 المعدل.المادة الثانية من القانون المدني المصري و المادة الفقرة الأولى  -2 
 .687المرجع السابق، ص هوزان عبد المحسن عبد الله،  -3 
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ة ضرر نفسي جراء عدم الحصول على المتع الفرنسية بمسؤولية الشركة عما لحق الزوجين من
 .1أملهما من الرحلة السياحية والترفيه وخيبة

 الوكالة تأدية أثناء يتحقق أنولكي يكون هذا النوع من الضرر قابلا للتعوي  يجب 
 المستهلك وهو المدعي يكون  أن أي محققا يكون أولا أن الضرر هذا في ويشترط لوظيفتها،
 عند تكون  بحيث أو معنويا، ماديا كان سواء الضرر بوجود والتأكيد اليقين درجة على ثابتا

 لم عليه المدعي أن لو أفضل وضع في سيكون  التعوي  طالب بأن تامة قناعة القاضي
 مادام .مستقبلا أو حالا الضرر يكون  أن ويستوي  المسؤولية عليه ترتبت الذي الفعل يرتكب
  .2منهما أمرا محققا كل وجود
 مباشر السياحية الوكالة من الصادر الضرر تحقق في يتمثل الثاني، للشرط بالنسبة أما

 مجموعة تحقق إلى يؤدي فعل الشخت يرتكب فقد ،مستهلكال لمصلحة ويستوجب التعوي 
 المباشر الضرر بين التفرقة يصعب حينها المتضرر المتسلسلة تباعا تصيب من الأضرار

 عن إلا بالتعوي  السياحي الوكيل يسأل فلا المباشر،غير  والضرر السائح يصيب الذي
 ما هو المباشر بالضرر والمقصود لفعله الضار، طبيعية نتيجة يعد الذي المباشر الضرر
 التعوي  ويجري  مباشر بالخطأ اتصالا المتصل الضرر أنه أو للخطأ مباشرة نتيجة يكون 
 المدين غش في حالة إلا توقعالم غير الضرر عن يعوض ولا المتوقع المباشر الضرر عن
    .3من كسب يفوته وما خسارة من الدائن يلحق ما هي التعوي  وعناصر الجسيم، خطئه أو

 الفرع الثالث: طرق التعويض 
كان فقهاء القانون ورجال القضاء في منعزل عن مناصري الرأي الذين نادوا بأن يكون 

ر الضرر وأن هذا التعوي  يكون كافيا لجب ،للقيمةالتعوي  نقديا طبقا لوظيفة النقود كمقياس 
 .4المادي وشافيا للضرر المعنوي 

                                                           

زليخة حيمر، مسؤولية وكالات السياحة والأسفار عن اخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المتعاملين معها، المرجع السابق،  -1 
 .146ص

 .745المرجع السابق، ص هوزان عبد المحسن عبد الله،  -2 
 .746المرجع نفسه، هوزان عبد المحسن عبد الله،  -3 
ة الحقوق ، )مذكرة ماجستير في القانون، كليالتعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري"،" صابرينة بيطار-4
  .43ص ، 2815أدرار، ، علوم السياسية، جامعة أحمد درايةوال
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ومن المسلم به، أن الفقه والقضاء سلموا بسلطة القاضي في اختيار طريقة التعوي  
من القانون  1302استنادا إلى طبيعة الضر، مؤسسسين رأيهم على ما جاء في نت المادة 

فبراير والساري  18الصادر في  1311-2816بموجب المرسوم رقم المعدلة المدني الفرنسي 
والتي جاء فيها:" القرائن التي يضعها القانون  4من خلال نت المادة  2816أكتوبر  81منذ

تترك لتقدير القاضي الذي لا ينبغي له قبولها إلا إذا كانت خطيرة ودييقة ومتوافقة وفقط في 
وباستقراء هذه المادة نستشؤ منها ، 2ثبات بجميع الوسائل"الإالحالات التي يسمح فيها القانون ب

 محدث الضرر بتعوي  المضرور لكن لم يحدد نصها طرق التعوي . إلزامية
وبما أن المسؤولية المدنية تقوم على أساس إعادة التوازن العقدي الذي اختل نتيجة لوقوع 

وز أن يكون التعوي  نقدي الضرر ورد المضرور إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، يج
كما يجوز أن يكون غير نقدي أي عينيا، واختيار إحدى الطريقتين يكون له الأثر الكبير في 
تحقيق الهدف من التعوي . والتساؤل الذي يطرن هنا: هل نحى المشرع المصري والمشرع 

 الجزائري نفس منحى المشرع الفرنسي؟ أم أن هناك طرقا أخرى للتعوي ؟
أسيسا لما سبق عمدت الدراسة للإجابة على التساؤلات المطروحة معالجة وعليه وت
 .وهذا ثانيا()قدي لنأولا(، والتعوي  ا وهذا)التعوي  العيني 

 أولا: التعويض العيني 
ها لتعوي  المضرور هي أن يحكم على المتسبب عمما لا شك فيه أن أحسن طريقة وأنج
تعويض "بالذا ما أطلق عليه بع  فقهاء القانون في الضرر أن يعيد الحالة إلى أصلها، وه

والذي يعد الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن الأشياء المثلية إذا أتلفت العيني"، 
 .3وجب تعويضها بمثلها

 
 
 

                                                           

 .2816أكتوبر  1فبراير والساري منذ  18الصادر في  131-2816المرسوم رقم  -1 
 18في  الصادر 131-2816بموجب المرسوم رقم  4من القانون المدني الفرنسي المعدلة بنت المادة  1302المادة  -2 

 .2816فبراير والساري منذ 
 .44سابق، ص ال المرجع ،صابرينة بيطار -3 
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 تعريف التعويض العيني-1
ويعرف التعوي  العيني على أنه:" ذلك التعوي  الذي يمكن أن يحقق للمضرور ت ر ضية 

جنس ما أصابه من ضرر وذلك بطريقة مباشرة أي من غير الحكم له بمبلغ من النقود من 
. كما جاء في تعريف آخر على أنه:" الحكم بإعادة الحالة إلى ما 1أي الوفاء بالالتزام عينا

هو إلى وقوع الضرر و  ىكانت عليه قبل أن ترتكب وكالة السياحة والأسفار الفعل الذي أد
لضرر إذا كان ممكنا لأنه يؤدي إلى إصلان الضرر إصلاحا قد يكون أحسن وسيلة لجبر ا

 .2تاما بدلا من بقاء الضرر في حالة إعطاء المضرور مبلغا من النقود عوضا عنه"
 موقف الفقه من التعويض العيني-2

لقييد امتجزت آراء الفقهيياء الغربيين والعرب حول موضيييييييييييييييوع التعوي  العيني وقييدموا فيييه 
 .إلى البحث عن مواطن هذا الاختلاف ما يقودتعريفات تباينت في مضمونها. وهذا 

 موقف الفقه الفرنسي من التعويض العيني .أ
ذا ه إذا كان التعوي  العيني يعني جبر الضرر بإعادة الحال إلى ما هي عليه، فإن

ول والذي واجه للاتجاه الأ فبالنسبةالتعريف انتقد من قبل الفقه الفرنسي بين مؤيد ومعارض. 
عن مكانة هذا التعوي   Reinoو  Martyهذا التعريف بالقبول، تساءل فيه كل من الفقيهين 

ان توتوصلا إلى إمكانية الحكم به في نطاق المسؤولية المدنية. فيما ذهب الفقيهان كولان وكابي
إلى اعتبار التعوي  العيني هو الطلب الأصلي الذي يجب على الشخت المتضرر أن يتقدم 
به، ويبقى التقدم بطلب التعوي  بمقابل طلبا احتياطيا، ولا يمكن للقاضي الحكم به إلا إذا 

 ق.م.فمن  1142يرى أن المادة  Esmeinتعذر عليه الحكم بالتعوي  العيني، أما الفقيه 
أسلوبا آخر للتعوي ، ولهذا لا يوجد سببا لرف  هذه الطريقة في التعوي  كلما لم تستبعد 

وي  النقدي إلى تحقيق العدالة وإزالة الضرر ومحوه بدلا تعكان التعوي  العيني أقرب من ال
  .3من بقاء الضرر وتعوي  المتضرر بمبلغ من المال

أما فيما يخت الاتجاه الراف  لطريقة التعوي  العيني فقد انقسم بدوره إلى اتجاهين: 
)التعوي  العيني(، ويرى أن التعوي  كأثر للمسؤولية يمثل منفعة للمصطلح الأول رافضا 

                                                           

 .170المؤسسة الوطنية للكتاب، ص ، )د، ن(،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي سعيد مقدم،  -1 
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 Savetierبإزالة الضرر، وأن هذه الإزالة لا تعتبر تعويضا، ومن مناصري هذا الاتجاه الفقيه 
أكدا  انواللذ Boulangierوالفقيه  Ripertودعم هذا الاتجاه كل من الفقيه  Roubierوالفقيه 
أن التعوي  لا يمكن أن يكون إلا تعويضا نقديا. وعليه فإن هذا الاتجاه لم يرف  على 

ولكن رفضوا تسمية هذا الإجراء بالتعوي   ،التعوي  العيني كطريقة من طرق التعوي 
  .1العيني

ي فهو الاتجاه الراف  للتعوي  العيني من حيث المضمون، ونجده قد أما الاتجاه الثان
 Lucienneأسس رأيه على عدة حجع وبراهين قوية، ومن بين فقهاء القانون في فرنسا 

Ripert  التي أكدت على أن وجود التعوي  العيني لمحو الضرر وإعادة الحالة إلى أصلها
ة هو التعوي  النقدي، بالإضافة إلى الحيلوليعتبر خطأ وأن الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر 

دون وقوع الضرر وهذه تعبر عن ضرر محتمل لا يمكن تعويضه لأنه غير محقق وإذا تحقق 
فلا يمكن الرجوع فيه، ويذهب رأي آخر إلى أن التعوي  أساسه نقدي لأن التعوي  العيني 

ريته دين وفي هذا مساس لحلا يف  النزاع، كما أن التعوي  العيني قد يحتاج إلى تدخل الم
 . 2وشخصيته

 موقف القضاء من التعويض العيني-3
أما فيما يخت موقؤ القضاء من التعوي  العيني فالمتتبع للتاريخ يجد أنه نحى نفس 
منحى التشريع بإعطاء قاضي الموضوع سلطة اختيار الطريقة المناسبة لتعوي  المتضرر 

ني. والسؤال الذي يمكن أن يطرن في هذا المقال وإصلان الضرر، ومن بينها التعوي  العي
 هل منحت هذه السلطة للقاضي منذ البداية؟ أم كان للقضاء رأي آخر؟

هذا التساؤل سيتم التطرق إلى موقؤ القضاء الفرنسي والمصري والجزائري  على وللإجابة
  على النحو الآتي:
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 موقف القضاء الفرنسي من التعويض العيني -أ
الأمر، رغم  ئالقضاء الفرنسي سلطة للقاضي بالحكم بالتعوي  العيني في بادلم يمنح 

تشكيك اتجاه الفقهاء في القاعدة التقليدية التي تقضي بضرورة أن يكون التعوي  نقدي، وأكدوا 
  1الضررعلى أنه يجوز جبر الضرر بطريقة أخرى تكون ملائمة لطبيعة 

الفرنسية هذا الرأي رفضا صريحا، معللة ذلك بحجة وفي هذا الصدد رفضت محكمة النق   
القانون الذي يخلو من نت يجيز الحكم على المتسبب في الضرر بالقيام بعمل، لا يفرضه 

ق.م.ف، حيث قضت محكمة النق   1143العقد ويرف  القيام به، تطبيقا لنت المادة 
ك الحديدية، ملية النقل بالسكالفرنسية بعدم جواز للقاضي إذا أصيبت المنقولات بتلؤ أثناء ع

أن يرف  عرض أمن النقل القاضي بدفع تعوي  عن هذا الضرر الذي أصاب المنقولات، 
  .2وإلزامه بتصليحها

تخلت محكمة النق  الفرنسية عن موقفها واتجهت نحو الحكم  2لكن في أعقاب ن.ع.
معظم السلع وأن لبالتعوي  العيني مستبعدة التعوي  النقدي، بسبب فرض تسعيرة جبرية 

التعوي  النقدي المحسوب على أساس التسعير الجبري لا يكفي لجبر الضرر الحقيقي، 
  .3فمنحت لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة ولم تقيدهم بطلبات الدائن

  موقف القضاء المصري والقضاء الجزائري -ب
لمصرية نق  القد نحى القضاء المصري نفس منحى القضاء الفرنسي فقضت محكمة ال

، أن التعوي  العيني هو الأصل ولا يعوض 1440سبتمبر  16في قرار أصدرته والمؤرخ في 
بطريقة أخرى إلا إذا استحال تنفيذه. وفي حالة مطالبة المتضرر بتعوي  نقدي وتم عرض 
التعوي  العيني من قبل المتسبب في الضرر وجب قبول ما عرضه هذا الأخير وفي هذه 

ضي لا يعد متجاوزا لسلطته إذا استجاب المتسبب في الضرر إلى طلب المتضرر الحالة فالقا
 حتى ولو كان طلب هذا الأخير هو التعوي  النقدي، بدل التعوي  العيني.

أما موقؤ القضاء الجزائري بشأن التعوي  العيني، فقد كان واضحا من خلال القرار 
قدم إن كان ذلك ممكنا، وت عوي  العينيالذي أصدرته المحكمة العليا أبدت فيه الحجم بالت
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المتضرر بطلبه. حيث قضت أن التغييرات التي يحدثها المستأجر في العين المؤجرة دون 
موافقة من المؤجر من الناحية القانونية لا يترتب عليها فسخ العقد، وإنما يتعين على المستأجر 

لمؤجر في التعوي  إذا لزم الأمر، أن يعيد العين المؤجرة إلى ما كانت عليه سابقا، مع حق ا
ولذلك نقضت المحكمة العليا القرار الذي قضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة، وتم تأسيس 
 .1ذلك على أن التغييرات التي أدت على العين المؤجرة أدت إلى إحداث ضرر بحقوق الدائن

بأن تصرف الواعد ، 2881يناير  38كما قضت المحكمة العليا في قرار لها صادر في  
في العقار الموعود به، وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة 
 176العقارية، لا يبقى للموعود له سوى الرجوع على الواعد بالتعوي ، استنادا لأحكام المادة 

 ق.م.ج.
 القانون من التعويض  موقف -4
 العينيموقف القانون الفرنسي من التعويض  .أ

على التعوي  العيني صراحة، كما تضمن هذا  فم.ق.من  21103لم تنت المادة 
منه، للقاعدة  11423القانون على تطبيق على درجة كبيرة من الأهمية في نت المادة 

التقليدية التي مفادها أن يكون التعوي  في المسؤولية العقدية حتما مبلغا نقديا، وأنه لا يجوز 
 للقاضي أن يحكم بتعوي  غير التعوي  النقدي.

نجد أنها خالية من طريقة التعوي ، وهذا ما دفع بأغلب  1102ستقراء نت المادة اوب
يا مع إمكانية الحكم بالتعوي  العيني، فنت المادة الفقهاء أن التعوي  يجب أن يكون نقد

السابقة الذكر لم يستبعد إمكانية التعوي  عينا. وبالرغم من عدم وجود نت صريح يقضي 
بالتعوي  العيني إلا أن المشرع الفرنسي أورد عدة تطبيقات لهذا التعوي ، منها ما جاء في 

مدني فرنسي. كما نجد تطبيقا لهذه  مرافعات 084منه، ونت المادة  1243مضمون المادة 
 .41478يوليو  14م.ف المعدلة بقانون ق. 4الطريقة من التعوي  في نت المادة 

 

                                                           

 .58صابرينة بيطار، المرجع السابق، ص -1 
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 القانون المصري والجزائري من التعويض العيني موقف .ب
لم يرد في القانون المدني المصري نت يشترط أن يكون التعوي  بالنقد، حيث جاء في 

حرية تعيين طريقة التعوي  المناسبة لجبر الضرر تبعا منه للقاضي  171نت المادة 
 للظروف وحسب الأحوال.

ق. م. ج على أنه: "يقدر التعوي   132/2كما أجاز القانون المدني الجزائري في نت المادة 
بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة 

، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعوي ، بأداء بع  الإعانات الحالة إلى ما كانت عليه
 544كما نت المشرع على التعوي  العيني في نت المادة  ،1تتصل بالفعل غير المشروع"

ق.م.ج، التي تلزم المودع لديه رد الشيء المودع عنده إلى المودع له، بمجرد طلبه. وأجازت 
على أنه:" في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين  ق.م.ج المتعلقة بالالتزام بعمل 178المادة 

بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا 
ق.م.ج التي نصت على أنه:" إذا التزم المدين  173كان هذا التنفيذ ممكنا". وأيضا المادة 

از للدائن أن يطالب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ويمكنه متناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جبالا
 أن يحصل من القضاء على ترخيت للقيام بهذه الازالة على نفقة المدين".

يتضح من خلال نت المادة السالؤ الذكر أن التعوي  العيني أفضل وسيلة لجبر 
دة الحالة إلى ما ، وذلك بإعا2الضرر ومنع استمراره بحيث يهدف إلى محو آثاره بصفة تامة

كانت عليها من قبل أن تتسبب وكالة السياحة والأسفار بالأفعال الضارة التي من شأنها 
 المساس بالمستهلك، إلا أن تحقق هذا التعوي  متوقؤ على طلب المضرور )المستهلك(.
في حالة إخلال وكالة السياحة والأسفار بالتزاماتها يترتب عليها تعوي  المستهلك عن 

رر مادي سواء كان الضرر يمس بجسده أو بالأمتعة الخاصة التي تكون في حوزته أي ض
. ومن صور الأضرار الجسدية التي يتعرض لها المستهلك عادة ما 3أثناء الرحلة السياحية

تكون متمثلة في الكدمات أو الجرون أو الكسور وغيرها من الأضرار، حيث ت لزم الوكالة 

                                                           

 من القانون المدني المصري. 221القانون المدني الجزائري تقابلها المادة من  132المادة  -1 
، )مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية سلطة القاضي في تقدير التعويض"رضا قربة، " -2 
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مس بالنسبة للأضرار التي ت الأضرار، أماالمستهلك عن تلك  السياحية بتحمل نفقات علاج
بالمصلحة المالية للمستهلك عادة ما تكون متعلقة بفقدان البع  من الأمتعة الخاصة به أو 

 تعرضها للتلؤ، فيستوجب على وكالة السياحة والأسفار تعويضه بأخرى مماثلة لها.
 ثانيا: التعويض النقدي

ذلك التعوي  ببذل، باعتبار النقود لها وظيفة جبر الضرر يقصد بالتعوي  النقدي 
الناجم عن الأفعال الضارة بغ  النظر عن نوع الضرر سواء كان جسدي أو مالي أو معنوي، 
 .1وعادة ما تلجأ إليه المحكمة في الحالات التي يكون فيها تقديم التعويضات العينية مستحيلا

فعة واحدة تدفع إلى المستهلك المتضرر، إلا إن الأصل في التعوي  النقدي أن يكون د
أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون مبلغ التعوي  النقدي مقسطا، ويتحقق ذلك إذا كان 
المستهلك قد أصيب بما يعجزه عن العمل لفترة محددة من الزمن حتى يتعافى من إصابته، أو 

، وهذا ما 2ي أو جزئي دائمإذا كان العجز عن العمل كل على شكل إيراد مرتب مدى الحياة
ق.م. ج بنصها " يعين القاضي طريقة التعوي  تبعا  132قضت به الفقرة الأولى من المادة 

للظروف، ويصح أن يكون التعوي  مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا". عند الانتقال 
ار السياحة والأسفالذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة  44/86من القانون رقم  87المادة 

نجد أن المشرع الجزائري تناول أسلوب التعوي  النقدي كضمان مالي لتغطية التزامات وكالة 
 .3السياحة والأسفار

 17/1وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة فإن المشرع المصري من خلال نت المادة 
 125بالقانون رقم  المعدل 1477لسنة  30من قانون تنظيم الشركات السياحية المصري رقم 

أنه أخد أيضا بأسلوب التعوي  النقدي بنصه على أنه " تخصم من التأمين  2880لسنة 
المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار 

                                                           

، ص 3، العدد 2816أحمد بن بلة، ديسمبر 1جامعة وهران مجلة أبحاث،، التقدير القضائي للتعويضرانيا ناصر،  -1 
134. 

 .010ص المرجع السابق، ،1، جالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2 
على أنه " تسلم رخصة الاستغلال للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط  44/86من القانون رقم  6/ 87المادة تنت  -3 

 الآتية: أن يكون له ضمان مالي يخصت لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة".
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أو على حكم قضائي واجب النفاذ  10من لجنة ف  المنازعات المنصوص عليها في المادة 
 .1في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها النشاط السياحي"

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد اتجه المشرع إلى الضمان المالي كضمانة لسداد الأموال 
-R211المتعلقة بالالتزامات التي تبرمها وكالة السياحة والأسفار مع المستهلك في نت المادة 

 .2من قانون السياحة 26
 : تقدير التعويضرابعالفرع ال

ق ق  ن التعوي  في إطار المسؤولية العقدية ينشأ الحق في تيجة بوقوع ضرر مباشر ت ح 
بالالتزام العقدي المبرم الذي تنشأ عنه أضرارا قد تكون مادية أو جسدية أو أدبية.  الإخلال

القاضي  عليا، إلا أنوتعد مسألة تقدير التعوي  مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة المحكمة ال
يخضع للرقابة في تحديده للعناصر التي تدخل في تقدير التعوي ، فلا يجوز له قانونيا أن 

. وهنا يمكننا 3يصدر حكما لا يتضمن عناصر التعوي  وإلا كان الحكم معيبا ومعرضا للنقد
عم. فما هو بنالتساؤل هل التعوي  القضائي يعد الطريقة الوحيدة للتقدير؟ إن كان الجواب 

 موقؤ القانون من هذه المسألة؟ وإن كان الجواب بلا. فما هي الطرق الأخرى للتعوي ؟
ومن ثم، فإن الدراسة قد خصصت هذا الفرع لتجيب عن هذه التساؤلات المتعلقة بطرق  

هذا ثانيا( وهذا أولا( ثم التعوي  القانوني )و )تقدير التعوي ، حيث ستعالع التعوي  الاتفاقي 
 أخيرا التعوي  القضائي )وهذا ثالثا(.و 

 أولا: التعويض الاتفاقي
فية تقدير والذي يعتبر اتفاقا مسبقا على كي بالشرط الجزائييطلق على التعوي  الاتفاقي 

التعوي  الذي يلتزم به المدين يدفعه إلى الدائن عند امتناعه عن تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، 
قد عرف و  للصورة التي يأخذها في العقد سواء كانت شرطا أو بندا. وجاءت هذه التسمية نتيجة

بعدة تعريفات اتفقت في مجملها على أنه:" بند اتفاقي ي درج في العقد، أو في الشرط الجزائي 

                                                           

 .26، ج ر عدد0288لسنة  125المنظم للشركات السياحية المعدل بقانون رقم  1477لسنة  30القانون رقم  -1 
2- article R211-26 du code de tourisme français   
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اتفاق لاحق له لضمان احترام العقد وتنفيذ شروطه، إذا أخل المتعاقد بالتزامه التزم بدفع مبلغ 
 .1للمتعاقد الآخر"التعوي  المتفق عليه 
انت معروفة فك"الشرط الجزائي"،  عرف عبارةالفقه القديمة لم ت   كتبوالمتعارف عليه أن 

حيث نصت ، La clause penale "2"  لدى القوانين الغربية فنجدها في القانون الفرنسي
":" هو ذلك الشرط الذي يحدد بموجبه "الشرط الجزائيعلى أن  من ق.م.ف 1226المادة 

الفريقان المتعاقدين بذاتهما وبصورة جازمة مقدار التعوي  المتوجبة الأداء في حالة عدم 
من نفس القانون السابق على أن الشرط الجزائي:" تعوي   1224. كما نصت المادة 3التنفيذ"

أما فيما يخت سلطة  ،4"لأصليالدائن عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم تنفيذ الالتزام ا
القاضي تجاه الشرط الجزائي فإن المشرع الفرنسي أ خذ بمبدأ ثبات "الشرط الجزائي" في القانون 

منه على أنه:" عندما يتضمن  1152المدني الفرنسي "قانون نابوليون"، حيث نصت المادة 
م بدفع مبلغ على سبي لا يمكن الحكم ل التعوي  و الاتفاق على أ ن  من ي قصّر في تنفيذه ي لز 

للمتعاقد الآخر بمبلغ يزيد أو ينقت على هذا المبلغ". ومن خلال المادة السابقة الذكر نجد أن 
 .5القانون لم يمنح القاضي السلطة في تعديل الشرط الجزائي المتفق عليه زيادة أو نقصانا

ارة "الشرط وظهرت عندها عبأما بالنسبة للقوانين العربية فقد تأثرت بالقوانين الغربية 
الجزائي" وطبقتها في قوانينها وأنظمتها، بعد التعديلات التي أ دخلت عليها. ويعتبر القانون 

حيث عرف القانون  6المصري أول قانون عربي أ خذ "بالشرط الجزائي" متأثرا بالقانون الفرنسي
اء فيها:" يجوز منه حيث ج 223المدني المصري الشرط الجزائي من خلال نت المادة 

للمتعاقدين أن يحددا مقدما ييمة التعوي  بالنت عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعي 
:" أنه على 215حيث نصت المادة  ،7"228إلى  215في هذه الحالة أحكام المواد من 

                                                           

دراسة مقارنة بين القانون المدني والشريعة -وأثره على المتعاقدينالشرط الجزائي أمجد أرحومة محمد الخويلدي،  -1 
 .54(، ص 2816)مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية،  ،-الإسلامية

الأكاديمية للأبحاث  المجلة )دراسة مقارنة(،الجزائي استحقاق الشرط محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -2 
 .287، ص 2822، أكتوبر 42الإصدار  ،والنشر العلمي

 من القانون المدني الفرنسي. 1226المادة  -3 
 من القانون المدني الفرنسي. 1224المادة  -4 
 .287ص  المرجع السابقمحمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -5 
 .287ص المرجع نفسه، محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -6 
 من القانون المدني المصري. 223المادة  -7 
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على أنه:" يجوز للقاضي أن ينقت  216...استحالة التنفيذ للالتزام..."، كما نصت المادة 
مقدار التعوي  أو ألا يحكم بتعوي  ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر 

 م على ما يلي: 224أو زاد فيه". كما نصت المادة 
 رر.ض لا يكون التعوي  الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي 
 غا فيه دير كان مبالويجوز للقاضي أن يخف  هذا التعوي  إذا أثبت المدين أن التق

 لتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.إلى درجة كبيرة، أو أن الا
 اتفاق يخالؤ الفقرتين السابقتين". ويقع باطلا كل 

وبالنظر إلى سلطة القاضي بالنسبة لموضوع الشرط الجزائي فقد نصت كل من المادتين 
 لجزائي وسلطة القاضيمن القانون المدني المصري على حالات تطبيق الشرط ا 225و 224

 تجاه ذلك:
  الإلغاء: يتم إلغاء الشرط الجزائي في حالة عدم توافر أركان المسؤولية المدنية المتمثلة

في الخطأ، والضيييييرر، والعلاقة السيييييببية، وذلك لأن الشيييييرط الجزائي يعد تعويضيييييا عن 
 الضيييييييرر، وبالتالي فإن شيييييييروط اسيييييييتحقاق ذلك التعوي  يجب توافرها وتكون مطلوبة

 بشكل عام.
  ق.م.م، يتمتع القاضيييي بصيييلاحية تخفي  الشيييرط الجزائي في  224وفق نت المادة

حال أثبت المدين أن تقدير التعوي  قد تم تضيييييييييييخيمه وكان مبالغا في تقديره، أو قام 
 زئي لالتزاماته الواردة في العقد.المدين بإثبات أنه قام بالوفاء الج

  الزيادة في ييمة الشرط الجزائي يستوجب أن ق.م.م فإن تطبيق  225وفق نت المادة
المدين قد ارتكب غشييييييييييييييا أو خطأ جسيييييييييييييييما نتع عنه ضييييييييييييييررا تتجاوز في ييمته مبلغ 

 . 1التعوي  المتفق عليه سابقا
بشرط أن  ،وبالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن الشرط الجزائي يمكن أن يرد في اتفاق لاحق

، وهذا ما 2لا أخذ حكم الصلح وانطبقت عليه أحكامهيكون سابقا لوقوع الإخلال بالالتزام، وإ
من ق.م.ج التي جاء فيها:" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما ما ييمة  103أكدته المادة 

                                                           

 .211ص  المرجع السابق،محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح،  -1 
(، ص 2822والتوزيع الجزائر)، برتي للنشر شرح القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزامأسماء تخنوني،  -2 

382. 
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 176التعوي  بالنت عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
  .1"101إلى 

 ثانيا: التعويض القانوني
مسألة تقدير التعوي  عن الأضرار على تحديد القاضي أو الأطراف فقط،  لا تقتصر

بل وأن المشرع قد يتكفل بمسألة تقدير التعوي  بنصوص تشريعية، بحيث لا يجوز إتباع هذا 
الإجراء إلا في حالات نادرة، بحيث تكون هناك أسباب وجيهة لذلك وتكون هذه الأسباب بمثابة 

ن انطواء نصوص تشريعية جامدة على مقادير معينة من التعوي  الضرر الواقع، الي ينجم ع
في حالات معينة، قد تختلؤ ظروفها وقد يختلؤ الضرر الواقع في كل حالة، ومع ذلك يبقى 

 .2مقدار التعوي  الثابت في النت دون تغيير
بحيث لا يمكن تصور هذا النوع من التعوي  في المسؤولية المدنية للوكالة السياحية، 

لى اعتبار أن التعوي  القانوني أو الفوائد تكون من اختصاص القاضي هو الذي يتولاها ع
بنصوص تشريعية، ومن الحالات النادرة التعويضات المقدرة التي حددها القانون في شأن 

 موضوع إصابات العمل.  
 ثالثا: التعويض القضائي

  القضائي هو التقدير الذي ، فإن التعوي3خلافا للتعوي  القانوني والتعوي  الاتفاقي
، 4يتولاه القاضي ويحدده وفقا لسلطته التقديرية إذا لم يتم تقديره قانونا أو بالاتفاق بين الطرفين

ق.م والتي تنت على " يقدر القاضي  131وهذا ما نت عليه المشرع الجزائري في المادة 
. 5مكرر" 102و 102مدى التعوي  عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لنت المادة 

السالؤ الذكر فإن القاضي عند تقديره للتعوي  يعتمد على نت  131استنادا لنت المادة 
 ق.م.م. 222و 221مكرر ق.م. والتي تقابلهما المادتين  102و 102المادتين 

                                                           

  1- المادة 103 من القانون المدني الجزائري.
 .021، المرجع السابق، ص2، جالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2 
 .143سعيد مقدم، المرجع السابق، ص -3 
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصت قانون  ،الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنيةمحمد أمين قاسمي،  -4 

 .204، ص 2814/2828خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار،
ر ، ج.2885يونيو 28المؤرخ في  18-85المعدل والمتمم بالقانون رقم  50-75من الأمر  131المادة  -5   .44، العدد ٍ 
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في فقرتها الأولى أنه" إذا لم يكن التعوي  مقدرا في العقد، أو  102حيث قضت المادة 
هو الذي يقدره ويشمل التعوي  ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من  في القانون فالقاضي

كسب..." والتي يتضح من خلالها أنه إذا لم تتفق وكالة السياحة والأسفار مع المستهلك على 
مقدار التعوي  الذي سيحصل عليه إذا أخلت الوكالة السياحية بالتزاماتها، ولم يتم تحديد هذا 

 ، فإن المحكمة في هذه الحالة هي التي تقوم بتقديره.التعوي  بموجب القانون 
السالفة الذكر عناصر التعوي  عن الضرر والمتمثلة  102وقد حددت ذات الفقرة من المادة 
 في الخسارة اللاحقة والكسب الفائت.

تختلؤ الخسارة اللاحقة في الأضرار الجسمانية عن تلك الأضرار الناتجة في الأضرار 
تتمثل الخسارة اللاحقة في الأضرار الجسمانية بشكل عام في مصاريف وكلفة المادية، بحيث 

العلاج التي يتحملها المستهلك المتضرر بسبب الضرر الذي تعرض له، وما فاته من كسب 
 .1كان يمكن أن يجنيه لو أنه لم يصب بما أصيب به

ديره، وعليه تقأما التعوي  عن الضرر الأدبي فيعد عنصرا قائما بذاته يتولى القاضي 
لا يزيل  الذيو  الأكثر تضرراأن يراعي عند الحكم بالتعوي  أن يكون كافيا لإرضاء الطرف 

   .2الضرر بل يخفؤ منه
 المطلب الثاني: التأمين من المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار

لية، المسؤو لقد أدى التوسع في مجال "التأمين من المسؤولية" إلى قلب موازين قواعد 
ضمن ت بحيث أدى ذلك إلى فقدانها للمعنى الجزائي لها، لتصبح بذلك قاعدة ضمان للمتضرر

له الحصول على التعوي  بمجرد وقوع الضرر، الأمر الذي أدى بغالبية التشريعات الحديثة 
 .3إلى تبني نظام التأمين الاجباري عن المسؤولية

وتتمحور فكرة "التأمين من المسؤولية المدنية" في موضوع الدراسة حول خشية وكالة 
د من الضرر، فت عمد إلى إبرام عق المستهلكالسياحة والأسفار أن تكون مسؤولة عما يصيب 

تأمين ت نق ل بموجبه تبعات تعوي  ذلك الضرر إلى "شركة التأمين" والتي تحمل صفة "المؤمن"، 
                                                           

 وما بعدها. 77، صالمرجع السابقصابرينة بيطار،  -1 
 .255ضحى محمد سعيد النعمان، المرجع السابق، ص -2 
"جدوى التأمين والتعويض عن الضرر ومكانته في مجال المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي"، عز الدين بوعبيد،  -3 

عبء إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته  مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني بعنوان"
 . 81ص  قالمة، 1445ماي  80 جامعة الحقوق، كلية 2821جوان  83يوم  القضائية في الجزائر"
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 عليها بالمسؤولية، فالغاية من التأمين من المسؤولية المستهلكسها من رجوع بحيث ت ؤمن نف
الذي يأخذ "صفة المؤمن له" في ذمته المالية. والسؤال  المستهلكجبر الضرر الذي يصيب 

؟ ةالذي يتبادر للأذهان هنا ما المقصود بالتأمين من المسؤولية المدنية؟ وما هي طبيعته القانوني
 التي تدخل في إطار التأمين من المسؤولية المدنية؟ وما هي الأضرار
ب هذا المطلب لتجي خصصت الدراسة فقد جابة على التساؤلات المطروحةومن ثم، وللإ

التأمين من المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار  عنها وذلك من خلال التعرض إلى مفهوم
وهذا )المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار لزامية التأمين من (، ثم إولالأ في الفرعوهذا )
الأضرار المؤمن عليها في التأمين من المسؤولية المدنية لوكالات الثاني( بعدها فرع الفي 

 (.رابعال فرعالوهذا في )علاقات التأمين  ، وأخيراثالث(ال فرعي الوهذا ف)السياحة والأسفار 
 المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والأسفارالفرع الأول: مفهوم التأمين من 

حكم بتأخذ الاعتبارات القانونية الأسبقية في صقل تعريفات للتأمين من المسؤولية المدنية 
ه ملزم بمعرفة العقد وكل من التزاماته المترتبة عليه، وحقوق المستفيدبصفته  أن المستهلك

سياحة )وكالة الله معني بإحاطة المؤمن  أمين(التالواجبة له بموجب هذا العقد، والمؤمن )شركة 
والأسفار( بكل ما يخت العقد من طبيعته القانونية والمبادئ التي تحكمه وتنظيم العلاقات 

 العقد. إبرامتمتد المبادئ إلى قبل  أن التعاقدية طيلة مدة سريان العقد، حيث يمكن
 لمدنيةأولا: تعريف التأمين من المسؤولية ا
نظام التأمين، فقد وردت عدة تعريفات جمعت بين ما نظرا لتعدد الجوانب التي تعكس 

جموعة من عمدت م جاء في الفقه وبين ما جاء في التشريع، وبالنظر إلى الجانب الفقهي فقد
" الذي  Planiol"  فقهاء القانون في فرنسا إلى تعريف التأمين مثل ما جاء على لسان الفقيه

لى أنه:" عقد يتعهد بمقتضاه شخت يسمى المؤمن بأن يعوض شخصا آخر مين عأعرف الت
يسمى المؤمن له عن خسارة احتمالية يتعرض لها هذا الأخير، مقابل مبلغ من النقود هو 

 .1القسط الذي يقوم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن"
 على أنه:" عقد يلتزم بمقتضاه شخت ويسمى المؤمن بالتبادل "سوميان"كما عرفه الفقيه 

مع شخت آخر ويسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر 
                                                           

ماي قالمة  80جامعة -خاص قانون -ألقيت على طلبة ليسانس حقوق  محاضرات في قانون التأمين،راضية مشري،  -1 
 .80، ص 2817/2810
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لاشتراك ا معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المستأمن إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد
 .1المخصت لتعوي  الأخطار"

لعربي نجد أن فقهاء القانون في مصر أوردوا العديد من التعريفات منها وبالنظر للفقه ا
 ،الأستاذ أحمد جاد عبد الرحمن"من ركز على الجانب الفني للتأمين كما جاء في تعريف "

والذي ذكر من خلاله أن التأمين:" وسيلة لتعوي  الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به 
اسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بو 

، ومنهم من عكست تعريفاتهم 2جميعهم معروفين لهذا الخطر وذلك بمقتضى اتفاق سابق"
الجانب القانوني فعرفه البع  على أنه:" عقد يأخذ فيه المؤمن على عاتقه طائفة معينة من 

من أن لا يتحملها منفردا في مقابل جعل مبلغا الأخطار يخشى العاقدان وقوعها ويرغب المستأ
. وتفاديا للانتقادات التي تعرضت لها 3يسمى قسط التأمين أو الاشتراك يدفعه المستأمن"

التعاريف السابقة بحكم أن البع  منها ركز على الجانب الفني للتأمين والبع  الآخر ركز 
ن بصقل تعريف للتأمين يجمع بي على الجانب القانوني له، حاولت فئة من فقهاء القانون 

حيث قدم تعريفا  Lambert-Faivreهذا ما قام به الفقيه الفرنسي و الجانب الفني والقانوني 
 على النحو التالي:

 ":التأمين عقد بمقتضاه يحصل المستأمن على تعهد المؤمن بأداء  التعريف القانوني
 أو الاشتراك". معين في حالة تحقق الخطر، مقابل مبلغ معين يسمى القسط

 ":التأمين هو عملية بمقتضاها يتولى المؤمن تنظيم التعاون بين عدد  التعريف الفني
من المؤمن لهم يتعرضون لمخاطر معينة، ويقوم بتعوي  من يتحقق الخطر بالنسبة 

 .4له من بينهم بفضل الرصيد المشترك لأقساط التي يجمعها منهم"
ي الفقيه الجانب القانوني للتأمين وأردفه بالجانب الفن وبالرغم من أن هذا التعريف صاغ فيه

إلا أنه لم يسلم من الانتقاد كونه جاء بالتعريفين منفصلين لشيء واحد. وفي هذا الصدد ظهرت 
، هو تعريف القانونيةو عدة تعريفات والتي حاولت تقديم تعريفا للتأمين يبرز فيه العناصر الفنية 

                                                           

لمجلد ا ،مجلة الدراسات الحقوقية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين"، ، حمايةفاطمة الزهراء غزلاوي  -1 
 351، ص 2822، ديسمبر 81العدد -84

 .84راضية مشري، المرجع السابق، ص  -2 
 .48ص  المرجع نفسه، راضية مشري، -3 
 .14 صسابق، المرجع ال مدخل لدراسة قانون التأمين،بدر الدين يونس،  -4 



 السيالة والأسفارالثاني: ا سؤولية ا دنية لوكالة الفص  

 

142 
 

عرفه على أنه:" عملية يحصل بموجبها أحد الأطراف وهو  حيث J.Hemardالفقيه الفرنسي 
المؤمن له، نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير، من طرف الآخر وهو 
المؤمن، تعهد يدفع هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين وذلك بأن يأخذ على عاتقه 

 .1وفقا لقوانين الإحصاء" مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها
ومن الفقهاء المصريين نجد الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي قدم تعريف 

 .2للتأمين يجمع فيه بين الجانب الفني والقانوني متأثرا بما جاء به الفقيه هيمار
إن التأمين من المسؤولية يعرف على أنه:" عقد بين شخت يسمى المؤمن )شركة 
التأمين( وشخت آخر يسمى المؤمن له )وكالة السياحة والأسفار(، بمقتضاه يتحمل المؤمن 
العبء المالي المترتب على الخطر الضار غير المقصود والمحدد في العقد بسبب رجوع الغير 

 إلى المؤمن له بالمسؤولية، لقاء ما يدفعه هذا الأخير من أقساط".
، وإنما نت عليه 1084ين في القانون المدني لسنة لم ينظم المشرع الفرنسي عقد التأم

ها على سبيل المثال، وقام  1464فقط في المادة  د  بعد أن عمد إلى تعريف عقود الغرر وع د 
من خلالها بذكر عقد القرض البحري وعقد التأمين، مشيرا في فقرتها الأخيرة إلى أن العقدين 

، الذي 1087قاصدا بذلك القانون التجاري لسنة السالؤ ذكرهما يخضعان إلى للقوانين البحرية 
أصدر  13/87/1438منه. وبتاريخ  346إلى المادة  332كان ينظم عقود التأمين من المادة 

ريا ونت في مادته الأولى على يأنه:" ...يخت حص المشرع الفرنسي قانونا متعلقا بعقد التأمين
 .3التأمينات البرية..."

 614زائري نجد أن المشرع عرف التأمين من خلال نت المادة وبالرجوع إلى التشريع الج
ق.م.ج بصفة عامة على أنه:" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو 

ايرادا أو أي عوض مالي آخر في  والمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أ

                                                           

مقدمة لطلبة السنة الثالثة تحصت مالية وبنوك والتأمينات، جامعة الأمير  محاضرات في قانون التأمين،ليلى بعتاش،   -1 
 .10ص  ،2828/2821عبد القادر للعلوم الإسلامية، 

 .18، صالسابق مشري، المرجعراضية   -2 
، محاضرة في إطار يوم دراسي بعنوان: المنازعات القضائية في مميزات عقد التأمين عن باقي العقودمحساس سفيان،  -3 

 . 81بورقلة، )الجزائر( ص العدل،، منظم من طرف الشركة الوطنية للتأمين ووزارة 2816/ 87/81مجال التأمين، 
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ن في بالعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبي
 .1أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري تبنى الصيغة التي جاء عليها تعريف عقد التأمين 
في التشريع الفرنسي. وبصدور قانون التأمين الجديد أشار المشرع إلى التعريف الذي ورد 

من  82ر وأعاد صياغته بنفس المضمون حيث بإستقراء أحكام المادة بالمادة السابقة الذك
م المتعلق بالتأمينات نجد أن مضمونها يحيلنا 1445جانفي  25الصادر في  87-45الأمر 

من القانون المدني والتي جاء في مضمونها:" أن التأمين في مفهوم المادة  614إلى المادة 
قتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي من القانون المدني، عقد يلتزم بم 614

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر 
 .2المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى"

د أشخاص عقد ومن خلال نت المادة السالفة الذكر نجد أن التعريف عمد إلى تحدي
التأمين المؤمن والمؤمن له والمستفيد ومضمونه من خطر وقسط ومبلغ التأمين، ما يجعل منه 

. والمقصود 3تعريفا شاملا لكل أنواع التأمين سواء كان تأمين الأضرار أو تأمين الأشخاص
ه مع مبالتأمين في المجال السياحي هو ذلك العقد الذي تقوم وكالات السياحة والأسفار بإبرا

 شركات التأمين وليس العقد الذي يبرمه العملاء. 
 ثانيا: عناصر عقد التأمين من المسؤولية المدنية

ق.م.ج السالفة الذكر نجد أن يتجلى من خلال مضمونها  614بالرجوع إلى أحكام المادة 
عناصر عقد التأمين من المسؤولية المدنية وتتمثل في أشخاص العقد المؤمن والمؤمن له 

 المستفيد، أما العناصر الأخرى تتمثل في: الخطر والقسط ومبلغ التأمين.و 
 أشخاص عقد التأمين -1

 الغير المضرور()المستفيد و يتمثل أشخاص التأمين في المؤمن والمؤمن له 

                                                           

 والمتمم.من القانون المدني المعدل  614المادة  -1 
 السالؤ الذكر. 87-45من الأمر  82المادة  -2 
مجلة  ،التقليدي واتجاهات الفقه الحديث مدى انطباق خاصية الإذعان على عقد التأمين بين المفهومسارة بوفلكة،  -3 

 .304ص ، 2817جوان  47، المجلد أ، العدد العلوم الإنسانية
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يكون في العادة شركة تأمين والتي  وهو الطرف الأول في عقد التأمين الذيالمؤمن: -أ  
إذا تحقق هذا الأخير، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له.  تتعهد بتغطية تبعات الخطر

وفي الواقع العملي يمكن أن يتم التعاقد بين شركة التأمين والمؤمن له بطريقتين: إما بطريقة 
مباشرة، أو عن طريق وسيط من وسطاء التأمين، والذي يكون إما الوكيل العام للتأمين وهو 

بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة، أو  شخت طبيعي يمثل شركة التأمين
سمسار التأمين وهو أيضا شخت طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة الوسيط، 
بين طالبي التأمين وشركة التأمين المعنية بالتأمين بهدف اكتتاب عقد التأمين، ويعتبر السمسار 

 .1وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه
يمثل الطرف الثاني في عقد التأمين وهو الشخت الذي يطلب إبرام عقد : المؤمن له-ب

التأمين مع شركة التأمين من أجل الحصول على تعوي  عن ضرر قد يلحق به نتيجة لتحقق 
ضرر معين، وفي المقابل يقوم المؤمن له بدفع مبلغا ماليا يمثل "القسط"، والعلاقة التعاقدية قد 

ة أو قد ينوب عنه شخصا آخر إما نائبا قانونيا أو اتفاييا، وفي هذه تكون مع المؤمن له مباشر 
الحالة تنصرف آثار عقد التأمين إلى ذمة الأصيل طبقا للقواعد العامة والذي يتحمل دفع 

 .2الأقساط وهو صاحب الحق في التعوي 
رفا طوهو الشخت الذي يستفيد من التأمين والذي لا يعتبر الغير المضرور)المستفيذ(: -ج

من أطراف عقد التأمين من المسؤولية، ولكنه يكتسب من العقد حقا مباشرا قبل المؤمن، والذي 
أثبت له الحق في المطالبة بمبلغ التأمين دون الرجوع للمؤمن له وذلك طبقا لأحكام الاشتراط 

" ق.م.ج والتي جاء في نصها على أن  614، وهذا ما جاء في نت المادة 3لمصلحة الغير
أمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط الت

 .4التأمين لصالحه..."

                                                           

حقوق، تخصت قانون خاص  82، ألقيت على طلبة الماستر المسؤولية المدنيةمحاضرات في تأمين رمزي لورزام،  -1 
 .13، ص2822/2823، 2معمق، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 المرجع السابق. -2 
 .14ص  ،المرجع السابق-3 
 ق.م.ج المعدل والمتمم. 614المادة  -4 
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كما يمكن أن يأخذ المؤمن له والمستفيد نفس الشخصية بينما طالب التأمين شخت 
آخر، وهذا ما يطلق عليه في قانون التأمين "التأمين لحساب من له الحق فيه"، وهذا ما جاء 

:" كما يمكن ابرام عقد التأمين لحساب من له من قانون التأمين بأنه 11ضمون المادة في م
 ومثال ذلك كأن تؤمن وكالة السياحة والأسفار على يخت لصالح السيان.الحق فيه". 

 العناصر الأخرى لعقد تأمين المسؤولية المدنية-2
 :1يؤولية المدنية فتتمثل العناصر الأخرى الداخلة في تكوين عقد التأمين من المس

يعرف على أنه:" الحادث المستقبلي الاحتمالي الذي لا يرجع تحققه إلى  والذيالخطر: -أ
مح  إرادة أحد الطرفين وخاصة المؤمن له". ويشترط فيه أربعة شروط: أن يكون الخطر 
حادثا مستقبلا، وأن يكون الخطر محتمل الوقوع، وأن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين، 

 عا. وأن يكون الخطر المؤمن منه مشرو 
تكفل  ه المؤمن في مقابلاالمبلغ المترتب على المؤمن له تجهو ثمن التأمين أي و القسط: -ب

هذا الأخير بالخطر، أي أنه هناك صلة وطيدة بين القسط والخطر تظهر أساسا فيما يسمى 
 بمبدأ تناسب القسط مع الخطر.

جاه على عاتق المؤمن ت والذي يعبر عن الالتزام الذي يرتبه عقد التأمين مبلغ التأمين:-ج
 المؤمن له.

 الفرع الثاني: إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والأسفار
تقوم وكالات السياحة والأسفار على مبدأ المسؤولية المزدوجة الذي يتميز بالشدة 

دته، وتكون حوالصرامة، وتعتبر إلزامية التأمين عن مسؤوليتها المدنية السبيل للتخفيف من 
بذلك في مأمن من دعوى التعوي ، حيث يقوم المتضرر)السائح( برفع الدعوى مباشرة على 
شركة التأمين، فلا تتأثر ذمتها المالية جراء دفع تعويضات مالية كبيرة للسائح، وتكون بذلك 
قد حافظت على استمرارية نشاطها، ومن أجل المحافظة على ثنائية تعوي  السائح المتضرر 
واستمرار النشاط الاقتصادي لوكالات السياحة والأسفار، لزم على هذه الأخيرة ابرام عقود 
التأمين على مسؤوليتها المدنية والمهنية، وهذا ما أولته معظم التشريعات الحديثة المتأثرة بنظرية 

                                                           

م الخاص، القس ق لى طلبة السنة الثاثة ليسانس حقو ألقيت ع، محاضرات مدخل لدراسة قانون التأمينبدر الدين يونس،  -1 
 .24-27، ص 1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
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نسي ، حيث ألزم المشرع الفر 1توقع الخطأ وتأمينه الأهمية البالغة اتجهت إلى جعله التزاما
، المتعلق بتنظيم 13/87/1442الصادر في  42/645من القانون  84بمقتضى نت المادة 

نشاط متعهدي السفر والسياحة، وكالة السياحة بتأمين المستهلك السياحي الذي اشترى سفره 
من وكالة حقيقية، وأن تقترن عليه تأمينا اختياريا لدى إحدى شركات التأمين يغطي النتائع 

 .2  حالات الإلغاء والمخاطر الخاصةالمالية لبع
أما المشرع الجزائري فقد نحى نفس منحى المشرع الفرنسي ويتجلى ذلك من خلال نت 

المتعلق بالتأمينات والتي جاء  25/81/1445المؤرخ في  45/873من الأمر رقم  171المادة 
لتي الدراسية افيها:" يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار بما في ذلك الرحلات 

يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن 
المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها بالغير أو يتسبب فيها 

 مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون.
  الأضرار الناتجة عن الحريق أو الحوادثيجب أن يغطي الضمان. 
  يجب أن يستفيد أيضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانية الأشخاص الموضوعون

 .4تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين"
المحدد لقواعد نشاط  44/86من القانون  14مؤكدا على ما جاء فيها من خلال نت المادة 

نه:" يجب على الوكالة أن تكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها أ، على سياحة والأسفاروكالة ال
 .5المدنية والمهنية..."

                                                           

جلة جامعة م الحماية القانونية للسائح المغربي في النطاق التقليدي والإلكتروني: دراسة مقارنة"،المختار لمجيدري، " -1 
 .2814بر ، ديسم2، العدد 16المجلد  الشارقة للعلوم القانونية،

 .128، المرجع السابق، ص حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفارمحمد بن حمار،  -2 
.   1445ماي  0لسنة  13المتعلق بالتأمينات، جريدة رسمية رقم  1445يناير  25المؤرخ في  87-45الأمر رقم  -3 

 81-18(، أمر رقم 2886) 15ر ع  ج. 2886فيفري  28في  84-86المعدل والمتمم حسب آخر التعديلات: قانون 
، (2813)60ج.ر.ع 2813ديسمبر  38ي المؤرخ ف 80-13(، القانون رقم 2811)48ر. ع ج. 2818أوت 26المؤرخ في 
 .1445ماي  0لسنة  13ج. ر

 السابق الذكر. 87-45من الأمر رقم  171المادة  -4 
يحدد القواعد التي  1444سنة  أبريل 4الموافق لي  1414ذي الحجة عام  10مؤرخ في  86-44من القانون  14المادة  -5 

 .1444 أبريل 87 ،24تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ج.ر، ع 
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الذي يحدد شروط إنشاء وكالات  161-17من المرسوم التنفيذي رقم  6/5كما أضافت    
وبعد الية: ...التالسياحة والأسفار واستغلالها على أنه:" يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق 

قد ع اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، يتمم الملؤ بالوثائق التالية:...موافقة 
 .1التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية والمهنية"

وعليه ومن خلال ما سبق ذكره نجد أن وكالة السياحة والأسفار في التشريع الجزائري 
والتي تتضمن مسؤوليتها عن أخطائها ملزمة بالتأمين على مسؤوليتها المدنية والمهنية، 

الشخصية وعلى أفعال الغير الناشئة عن العقد المبرم بينها وبين المستهلك حيث يشمل التأمين 
مجموعة الأخطار التي قد تصيب المستهلك أثناء الرحلة السياحية التي تقوم على أساسها 

 فر بع  الشروط في الأخطارمسؤولية وكالة السياحة والأسفار المتعاقد معها، لذا وجب توا
 المؤمن عليها والمتمثلة فيما يلي:

 أن يكون الخطر ممكنا. 
 أن يكون الخطر معينا. 
 أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين. 
 .أن يكون الخطر مشروعا 

ومما سبق ذكره، نستنتع أن اكتتاب الوكالة لعقد التأمين يهدف أساسًا إلى تغطية الأضرار 
التي قد تلحق بالوكالة السياحية كمؤمن له في حال تحقق مسؤوليتها المدنية تجاه السائح 

: يتمثل لأولاكمستفيد من التعوي . ويأخذ التأمين على مسؤولية الوكالات السياحية جانبين: 
: في تغطية عواقب الأضرار لكل من طرفي العملية والثانيل نتائع الأخطار، في تحم

السياحية. من خلال هذا الإجراء، تتحقق للوكالات السياحية القوة الدافعة اللازمة لممارسة 
النشاط السياحي، مما يعزز إيبال السائحين على العملية السياحية دون تردد، ويسهم في 

 تفعيل حركة شركات التأمين.ازدهار صناعة السياحة و 
 من عليها في عقد التأمين من المسؤوليةؤ  الفرع الثالث: الأضرار الم  

المعدل  87-45من قانون التأمينات رقم  56لقد أقر المشرع الجزائري في نت المادة 
والمتم والتي جاء في نصها على أنه:" يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية 

                                                           

ر واستغلالها، المؤرخ المحدد لشروط إنشاء وكالات السياحة والأسفا 161-17التنفيذي رقم المرسوم من 5الفقرة  6المادة -1 
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. وما نستشفه من نت هذه المادة أن 1ن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير"المؤم
المؤمن يضمن كل التبيعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له، حيث أن شركة التأمين 
تلتزم في التأمين الإجباري على مسؤولية وكالات السياحة والأسفار بتغطية الأضرار القابلة 

الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد تتسبب فيها وكالات السياحة  والمتمثلة فيللضمان 
والأسفار أثناء مزاولتها لنشاطها، سواء كانت تلك الأضرار جسدية أو مادية. يشمل ذلك 
التعوي  عن الأضرار التي تلحق بالعملاء أو بالغير نتيجة إخلال الوكالة بالتزاماتها التعاقدية، 

 .العاملون بها الأشخاص ل غير مشروع يرتكبهأو نتيجة فع
 أولا: الأضرار الجسدية

حيث يعرف الضرر الجسدي على أنه:" اعتداء على سلامة الشخت في جسمه بإحداث 
. وفي هذا تقوم 2جرون أو اتلاف عضو منه، أو الاعتداء على حياته والذي يعد أبلغ الأخطار"

ر كل التبعات المالية الناجمة عن كل ضر  الأسفارعلى شركة التأمين بضمان لوكالة السياحة و 
  .3يهدد ويمس السلامة الجسدية للسائح

 ثانيا: الأضرار المالية
هي كل أدى يصيب الأنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء كانت ناتجة عن 

 .4نقت فيها أو عن نقت في منافعها، أو زوال مع  أوصافها
 ثالثا: المصاريف القضائية

وتتمثل في المصاريف التي اتاج عن الدعاوى القضائية التي تعود مسؤوليتها إلى وكالات 
 السياحة والأسفار إثر حدوث حادث مضمون.

ولقد استثنى المشرع الجزائري من الضمان الأضرار التي تسببت في حدوثها وكالة 
السياحة والأسفار بطريقة عمدية كأن تكون الأضرار التي لحقت بالسائح بسبب الإعلان الكاذب 

                                                           

 السالؤ الذكر. 87-45من قانون التأمينات الأمر رقم  56المادة  -1 
 .42ص  المرجع السابق،محمد بن حمار وسرير ميلود،  -2 
 .351، ص المرجع السابق، عقد السياحةسميحة بشينة،  -3 
، بحث مقدم كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف. أحكام الضرر المرتد دراسة مقارنةسيد عبد الله محمد خليل،  -4 
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أو المضلل في هذه الحالة فإن شركة التأمين لا تقوم بالتعوي . وما يمكن أن يكون في مجال 
 رار الناجمة عن أخطاء مقدمي الخدمات السياحية حتى وإن كانت متعمدة.الضمان هي الأض

الفرع الرابع: العلاقات القانونية الناشئة عن عقد التأمين من مسؤولية وكالة 
 السياحة والأسفار

 أولا: العلاقة بين شركة التأمين ووكالة السياحة والأسفار
ات في ذمة المؤمن ) شركة التأمين( هذه العلاقة ينظمها عقد التأمين حيث يرتب التزام

و أخرى في ذمة المؤمن له) وكالة السياحة و الأسفار(، بحيث أن الالتزام الرئيسي الذي يقع 
على عاتق شركة التأمين يتلخت في ضمان المسؤولية التي قد تترتب في ذمة وكالة السياحة 

احتمالي يعتمد بشكل جوهري  ، ولكن هذا الالتزام 1والأسفار باعتبارها موضوع عقد التأمين
على تحقق الخطر المؤمن منه، حيث تلتزم بهذا الضمان عن طريق ييامها بتغطية مبلغ 

، ومع ذلك فإن هذا الخطر لن يتحقق عند ييام مسؤولية 2التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه
ي  من وكالة و وكالة السياحة والأسفار بل يجب أيضا على المستهلك المتضرر المطالبة بالتع

 50وقد دلت على ذلك المادة  .3السياحة والأسفار، سواء كانت هذه المطالبة قضائية أو ودية
من قانون التأمينات، حيث جاء في نصها أنه:" لا يحتع على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية 

ه فإن ليولا بأية مصالحة خارجة عنه، ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرار بالمسؤولية"، وع
المطالبة الودية للمتضرر) المستهلك( بالتعوي  من المؤمن له )وكالة السياحة والاسفار(، 
يمكن أن تكون برسالة موصى عليها أو بعقد غير قضائي؛ كالإعذار عن طريق محضر 

يمكن للمؤمن له نفي مسؤوليته عن الضرر بإثبات خطأ طرف آخر أو سبب قضائّي، بحيث 
بمسؤوليته فإن هذا الاعتراف لا يكون نافذًا تجاه المؤمن إلا إذا أجاز به،  وإذا اعترف ،خارجي

وفي العديد من الحالات لا يسعى المؤمن له لحل النزاع بالطرق الودية لعدة أسباب؛ كوجود 

                                                           

 .347ص  المرجع السابق، ،1ج الوجيز في شرح القانون،عبد الرزاق السنهوري،  -1 
، منشورات الحلبي الحقويية، 1ط وتعويض التأمين،الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية الحاج أحمد بابا عمي،   -2 

 .135، ص 2814لبنان -بيروت
، دار الكتب والوثائق القومية للنشر والتوزيع، 1، طعقود التأمين من المسؤولية وضمان الاستثمارريواز فائق حسين،   -3 
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 50شرط في العقد يمنع ذلك، أو تجنب مخالفة نت قانوني، كما هو الحال في نت المادة 
تؤكد عدم الاعتراف بأي مسؤولية أو مصالحة تتجاوز نطاق المؤمن، من قانون التأمينات لتي 

وبالتالي يجوز للمضرور)المستهلك( أن يعود غبى المؤمن له)وكالة السياحة والأسفار( قضائيا 
وهذا ما تطرق إليه المشرع الفرنسي من خلال نت  .1ويدفعه لإصلان الضرر الذي تسبب به

ت الفرنسي بأنه في تأمين المسؤولية لا يكون المؤمن من قانون التأمينا  L124-1المادة 
ملزما بالتعوي  إلا إذا تم تقديم مطالبة ودية أو قضائية للمؤمن له من قبل الطرف المتضرر 

 .2نتيجة للضرر المتوقع في العقد

وإذا كانت العبرة بمطالبة المتضرر لا بوقوع الحادث الضار المنشئ لمسؤولية وكالة 
ار، فإن تاريخ وقوع الحادث الضار يعد هام من ناحيتين، الناحية الأولى هي السياحة والأسف

وقوع الفعل الضار المنشئ لمسؤولية وكالة السياحة والأسفار خلال مدة سريان عقد التأمين، 
وبالتالي تلتزم شركة التأمين بالضمان خلال هذه المدة، فإذا وقع الحادث الضار المنشئ 

سريان العقد فإن شركة التأمين تصبح غير ضامنة حتى ولو طالب لمسؤولية الوكالة قبل 
المستهلك المتضرر به، وعلى العكس من ذلك فإن التزام ضمان شركة التأمين يبقى قائما 
خلال فترة سريان العقد حتى ولو تمت المطالبة من قبل المستهلك المتضرر بعد انتهاء هذه 

الحادث الضار المنشئ للمسؤولية لا من تاريخ  المدة ، فالعبرة هنا تكون من تاريخ وقوع
  .3المطالبة به

أما فيما يخت التزام شركة التأمين بالضمان،  فإنه ي نتع أثره عند تحقق الضرر بدفع ما 
ث ب ت في ذمة وكالة السياحة والأسفار من تعوي  دون زيادة، بمعنى أنه إذا كان المبلغ المؤمن 

شركة التأمين ملزمة بدفع ييمة التعوي  فقط، أما في حالة به يتجاوز مبلغ التعوي ، فإن 
                                                           

حوث في مجلة الب، عن عقد التأمين من المسؤولية وفق التشريع الجزائري الالتزامات المترتبة عبد الكريم بن حميش،  -1 
 .285(، ص 2814)ماي ، 81، عدد 85يارت، الجزائر، المجلدجامعة ابن خلدون ت الحقوق والعلوم السياسية،

2- Art L124-1 du code des assurances : Dans les assurances de responsabilité, l'assureur 
n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable 
ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 

 .444ص  ،بقاسالمرجع ، ال-دراسة مقارنة–العقد السياحي زليخة حيمر،  -3 
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تجاوز مبلغ التعوي  المبلغ المؤمن به، فإن حقوق المستهلك المتضرر في مواجهة شركة 
التأمين تقلل إلى حدود المبلغ المسدد من جانب وكالة السياحة والأسفار إلى الشركة ، والسبب 

د مبرم لتعوي  الخسارة على )المؤمن له( وكالة في ذلك أن عقد التأمين من المسؤولية عق
  .1السياحة والأسفار وبالتالي لا يمكن أن يكون مصدر ربح لها

وأيضا من الالتزامات ذات الأهمية الخاصة التي تقع على عاتق وكالة السياحة والأسفار 
ة بالخطر المتعلقكطرف ثاني في عقد التأمين من المسؤولية، هو الالتزام بالإدلاء بالبيانات 

المؤمن منه، بمعنى أن وكالة السياحة والأسفار )مؤمن له( ملزمة بإفادة شركة التأمين بجميع 
حيث يمر التزام وكالة السياحة والأسفار  .البيانات التي تعل م ها والتي يهم شركة التأمين معرفتها

ك بأن ت إبرام العقد، وذلتكون وق المرحلة الأولىفيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، 
تقدم الوكالة السياحية البيانات الجوهرية اللازمة التي تمكن من تحديد الخطر المؤمن منه، 

 :وهي تنقسم إلى نوعين

 بيانات موضوعية (risques objectifs)بموضوع الخطر المؤمن منه والتي  ق: تتعل
ها سات التي من شأنتتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملاب
 .تحديده بشكل دقيق والتي يتوقؤ عليها تحديد قسط التأمين

 البيانات الشخصية (risques subjectifs)بالشخت المؤمن له )وكالة  ق: فتتعل
السياحة والأسفار( بتبيان أخلاقه الشخصية، ومدى يساره من الناحية المادية، ومقدار 

ى ماضيه في الجانب التأميني، والذي يتوقؤ ما يبذل من عناية في شؤونه، إضافة إل
 .عليها قبول أو رف  المؤمن )شركة التأمين( من إبرام العقد

من هذا الالتزام تكون بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه، عن طريق إخطار شركة  والمرحلة الثانية
ة إلى ذيالتأمين بأي زيادة أو تضاعؤ في الخطر المؤمن منه تزويده بجميع الأوضاع المؤ 

بالإضافة إلى ذلك تلتزم أيضا وكالة السياحة والأسفار بموجب عقد التأمين بدفع  .تلك الزيادة

                                                           

 .588المرجع السابق، ص  -1 
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قسط التأمين إلى شركة التأمين من أجل تغطية الخطر المؤمن منه، بحيث يعد حجم الخطر 
 .1هو المعيار الذي يحدد مقدار قسط التأمين

طر ملزمة بتبليغ شركة التأمين بوقوع الخ في الختام فإن وكالة السياحة والأسفار تكون 
 .المؤمن منه وبجميع ما يصدر عن المتضرر)المستهلك( دون شكلية معينة

بالنسبة   LA CAATوLA SAAوفي هذا الصدد تمت برمجة زيارة لشركتي التأمين 
ة على ولية المدنيؤ ن على المسؤموبعد مقابلة رئيس الفرع، أشار أن الشركة ت LA SAAركة لش
ركة قامت ، ولكن أشار إلى أن الش2روط العامة لهذا النوع من التأمينموم وقام بتوضيح الشالع

ادثة ذلك بسبب حفار، و التأمينات لوكالات السياحة والأسبالتوقؤ عن إعطاء هذا النوع من 
 راءحسائح بريطاني جاء سياحة إلى الت  تالقضية تخ تعود مجرياتها لسنوات التسعينات

 LA   نمنة من طرف شركة التأميؤ ، مزائريةوتكفلت به وكالة سياحة وأسفار ج زائريةالج
SAA لتجده يةزائر الج راءوفي جولة سياحية تاه فيها السائح البريطاني و فقد في الصح ،

لهذا  بيل تغطية تأمين الحياةالسلطات الأمنية ميتا، ما كلؤ شركة التأمين أموال طائلة في س
 السائح. 

من ؤ عد الزيارة المبرمجة أكدت أنها توب LA CAATركة التأمين ش يختيما فأما 
أمينات هذا النوع من التت ولية المدنية وقدمت دفتر الشروط العامة التي تخؤ أيضا على المس

دير فار أكد مسلألت تعمن لوكالات السياحة والأسفار، وفي زيارة لوكالة زهير لاز وهي ما
على وسيلة و ركات التأمين. للخدمات السياحية عن طريق شمن على المستهلكين ؤ ه يالوكالة أن

وكالة لولية المدنية ؤ تأمين لا تمنح التأمين على المسركات ال، وأكد أن شدمةالنقل المستخ
 . 3ود التأشيرةالسياحة والأسفار إلا بوج

 العلاقة بين شركة التأمين والمستهلك المتضرر ثانيا:
ولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار هو عقد يلتزم من المسلم به أن التأمين من المسؤ 

أي وكالة السياحة والأسفار، مقابل دفع مبلغ معين  "المؤمن له"بمقتضاه أحد الطرفين وهو 
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على أن تتحمل هذه الأخيرة  "المؤمن"من المال والذي يمثل القسط، إلى شركة التأمين أي 
 بب في إحداث الأضرار.على عاتقها مجموعة من المخاطر التي كانت الس

وباستقراء نصوص الأحكام العامة نجد أن القانون المدني المصري لم يعالع مسألة 
الرجوع، ولم تتضمن قواعده نصا صريحا يجيز من المتضرر)السائح(، الرجوع مباشرة على 
شركة التأمين)المؤمن( عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير. ولا يختلؤ الحال في القانون 

المصري، حيث جاءت قواعده خالية من أي نت يسمح للطرف المدني الجزائري عن نظيره 
لمؤمن االمتضرر)السائح( بالمطالبة بالتعوي  المباشر من شركة التأمين كمؤمن. فعلاقة 

)شركة التأمين( بالمؤمن له )وكالة السياحة والأسفار( هي علاقة عقدية يحكمها عقد التأمين، 
ة دائن للمؤمن له. وهذا ما جعل الدراسة على خلاف المتضرر الذي يعتبر في هذه الحال

ي ليس طرفا ف المستهلكتخوض غمار البحث في قواعد الأحكام الخاصة، وعلى اعتبار أن 
العلاقة العقدية فإنه في هذه الحالة يمكنه الرجوع بالدعوى غير المباشرة على شركة التأمين، 

 ؤمن له.مستفيدا في ذلك من حق مدينه )وكالة السياحة والأسفار( كم
ففي قانون التأمين الفرنسي، نجد أنه قد نت على أن للمتضرر)السائح( إمكانية الرجوع 

 421-645أجل الحصول على التعوي . أما في القانون رقم  مباشرة، منعلى شركة التأمين 
الذي يحدد الشروط التي تنظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بتنظيم وبيع الرحلات  1442لسنة 
/د نصا ي لزم وكالات السياحة والأسفار بشكل صريح 4ات فقد جاء في نت المادة أو الإقام

وحتى يكون هذا التأمين  ،2اجباريا إلزامياعلى إبرام عقود تأمين من المسؤولية، واعتبرته تأمينا 
مفيدا للسائح، وجب عليه التعامل في شرائه للسفر مع وكالة سياحية حقيقية تحمل هذه الصفة 

نون. وهنا نتساءل ما هو مصير السائح الذي يتعامل مع منظمي الرحلات غير بحكم القا
القانونيين؟ في هذه الحالة يكون السائح الذي يتعامل مع وسيط في المهنة والذي يغريه بعروضه 
السياحية على أساس أنه وكالة سياحية قانونية التكوين والنشاط، في مشكلة حقيقية لأن الرجوع 

ين في هذه الحالة غالبا ما يكون احتماليا. إضافة إلى ذلك فإن القانون الفرنسي على شركة التأم
                                                           

الذي يحدد الشروط التي تنظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بتنظيم و  1442جويلية  13المؤرخ في  42-645القانون رقم  -1 
 .وبيع الرحلات أو الإقامات

 /د:4نت المادة  -2 
Art : 4/d) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle. 
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ألزم وكالات السياحة والأسفار على إصدار مطويات تقترن من خلالها على عملائها تأمينا 
اختياريا مع شركة من شركات التأمين يغطي من خلاله العميل نفقات إلغاء السفر لبع  

عقد المساعدة الذي يغطي فئة من المخاطر خاصة نفقات العودة إلى الحالات، بالإضافة إلى 
الوطن في حالة المرض والإصابات الجسدية. وكرد من المحاكم الفرنسية على اقتراحات 
الوكالات السياحية، والتي اعتبرتها تقصيرا في حق العملاء وأن هذا النوع من التأمين يعتبر 

 ا العميل ولم تكن محلا للتعوي .خطأ ي حملها كل النفقات التي تكبده
-87وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة في القانون الجزائري نجد أن قانون التأمينات رقم 

المعدل والمتمم لم يعالع مسألة رجوع المتضرر )السائح( على المؤمن له، وإنما عالع  45
ي الفصل  الثانمسألة أخرى يكون فيها المؤمن له هو المتضرر من الغير، وذلك من خلال 

التي جاء في مضمونه على أنه:" يحل  30في نت المادة  " تأمين الأضرار"تحت عنوان
المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين في حدود التعوي  المدفوع 
 له، ويجب أن يستفيد أوليا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعوي  الكلي حسب

 . 1المسؤوليات المترتبة"
نجد أنه إذا تعلق الأمر بضرر تسبب فيه الغير  30وبالنظر إلى مضمون نت المادة 

لوكالة السياحة والأسفار وكان هذا الضرر مؤمن عليه، كان لها الحق في الرجوع على الغير 
 الذي تسبب في الضرر وكان مسؤولا عنه، قبل المطالبة بالتعوي  من شركة التأمين.

المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط  1444لسنة  86-44وبالانتقال إلى أحكام القانون رقم 
وكالات السياحة والأسفار، نجد أن المشرع الجزائري ألزم وكالات السياحة والأسفار في المادة 

منه على ضرورة اكتتاب عقد تأمين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية. كما أن القانون  14
المتعلق بتنظيم الشركات السياحية في المادة الرابعة منه يلزم من خلالها  1403لسنة  10رقم 

شركات السياحة والأسفار على تقديم كفالة مصرفية، عند الرغبة في إقامة نشاط يتصل 
بالسياحة والسفر من خلال تقديم طلب للحصول على الرخصة، حيث تعد هذه الكفالة بمثابة 

 تلتزم به الشركة من تعوي  الذي يتم خصمه من مبلغ الكفالة.تأمين لضمان ما قد 
وكما رأينا سابقا وبحكم ما تناولناه في الفصل الأول والمبحث الأول من هذا الفصل يمكن 

تكون وكالة السياحة والأسفار )المؤمن له( هي مصدر الخطأ، وإنما من استعانت بهم  ألا
                                                           

 المعدل والمتمم السالؤ الذكر. 45-87من القانون رقم  30المادة  -1 



 السيالة والأسفارالثاني: ا سؤولية ا دنية لوكالة الفص  

 

155 
 

أو فندقي أو حتى صاحب المطعم، فإذا تحققت لتقديم خدماتها من مرشد سياحي، أو ناقل 
مسؤولية وكالة السياحة والأسفار قبل المتضرر عن فعل هؤلاء، هل رجوعه على شركة التأمين 
يعطي له الحق في الرجوع على الغير الذي كان سببا في صدور الخطأ، كما كان لوكالة 

 السياحة والأسفار حق الرجوع عليه؟
المسألة، يرى أنه إذا كان بإمكان وكالة السياحة والأسفار الرجوع إن الرأي الغالب في هذه 

على المتسبب في الضرر من مرشد سياحي وناقل وفندقي وغيرهم من مقدمي الخدمات، فإن 
شركة التأمين كمؤمن لا يكون بإمكانها الرجوع على هؤلاء ما لم يرد شرط في عقد التأمين 

الجزائري رأي مخالؤ وبين ذلك من خلال أحكام  يقضي بذلك. وفي هذا الصدد كان للمشرع
منه السالفة الذكر  30المعدل والمتمم في نت المادة  1445لسنة  45-87قانون التأمين رقم 

)وكالة السياحة والأسفار( الرجوع على شركة التأمين مباشرة له على أنه:" إذا اختار المؤمن 
ياحة والأسفار( في الحقوق والدعاوى تجاه فإن هذه الأخيرة تحل محل المؤمن له )وكالة الس

ة السياحة )وكالله الغير المسؤولين عن إحداث الضرر في حدود التعوي  الذي دفعته للمؤمن 
 والأسفار(". 

أما فيما يخت التشريع المصري وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني نجد أن المشرع 
من تعويضات إلا في حالة التأمين على  لم ينت على حلول المؤمن محل المؤمن له فيما أداه 

من نفس القانون، أما في التأمين على الحياة  771الحريق الذي جاء من خلال نت المادة 
 من نفس القانون. 765فقد أقر صراحة على عدم ممارسة الحق في الحلول بموجب المادة 

من حلول المؤ أما قانون التأمين الفرنسي فقد جاء خاليا من أي نت يقضي بإمكانية 
 Lمحل المؤمن له بالنسبة للتعوي  الذي أداه للمتضرر ما عدا الفقرة الثانية من نت المادة 

 منه المتعلقة بالتأمين على السيارات. 211-25
وعلى الرغم من الجهود المبذولة فمن الواضح أن هناك نقائت بارزة، إذ أن اشتراط مبلغ 

كة عليه أن يكون لهذا الأخير حقا مباشرا على شر  التأمين لصالح المستهلك المتضرر يترتب
ى مع ذلك معتبرا أنه يتناف انتقد-المصري -التأمين وليس دعوى غير مباشرة، إلا أن الفقه 

العدالة، إذ جعل مبالغ التأمين عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر )المستهلك( مسؤولية المؤمن 
تبر بلغ التأمين في الوفاء بحق السائح، وكذلك يعله، حيث لا يعتبر من العدالة أن لا يستخدم م

 .المتضررأنه ليس من العدالة أيضا أن يستفيد دائني المؤمن له على حساب 
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من قانون   L-124-3أما عن وجهة نظر المشرع الفرنسي فكانت صريحة بموجب نت المادة
التأمينات بشأن إمكانية رجوع الطرف المتضرر عن طريق دعوى مباشرة على شركة التأمين 

  .المسؤوليةلتحميلها 
وفي هذا السياق ومن خلال الزيارة الميدانية لكل من وكالة شاهين للسياحة والأسفار 

لى عملائها ة تعمن عكيكدة، أكدتا على أن كل وكالفار بولاية سلأسة، ووكالة زهير لبولاية عناب
ذا سواء كان ه المستهلكوفي حالة أي ضرر يصيب  ،السياحي وتضع الشروط في العقد

 ي أو عن فعل الغير الذي عهدت اليه الوكالة بجزءالضرر نات  عن خطأ الوكالة الشخص
ولة عن ؤ عن تعوي  هذا الضرر. وأضافت المسولة ؤ من الت ازماتها، فسن الوكالة مس

ي، برمجتها الوكالة إلى دبياحية ه في رحلة سمة في وكالة ش اهين ل س فار أنالعلاقات العا
 ، فتوجهتقطةانتبهت الطفلة على وجود كانت سائحة رفقة ابنتها الصغيرة في المطار، حي 

لجلد مما ية لحساسبب لها في اللعب معها، ولكن القطة قامت بعضها ما تسإليها رغبة في 
 .1ستشفى. أين تلقت العلاج وتكفلت الوكالة بكل مصاريف العلاجأدى بهم إلى نقلها إلى الم

 ث الضررد  ح  : العلاقة بين شركة التأمين والغير م  ثالثا
الجدير بالذكر في هذه الحالة أن من اقترف الخطأ الذي ألحق الضرر بالمستهلك ليس 
المؤمن له )وكالة السياحة والاسفار( بل هم أشخاص لجأت إليهم في تنفيذ الرحلة السياحية 
من ناقل أو فندقي أو صاحب مطعم أو مرشد سياحي وغيرهم، وبذلك فإن الوكالة السياحية 

ال هؤلاء الأشخاص اتجاه الطرف المتضرر، وبالتالي فإن مسألة ييام هي المسؤولة عن أعم
مسؤولية الوكالة عن فعل الغير وجواز رجوع المستهلك والتساؤل الذي يطرن نفسه هل يحق 
للمؤمن الرجوع على الغير الذي صدر منهم الخطأ، و أجاب عليه جانب من الفقه بأن الغالب 

ي العقد أن تحل محل وكالة السياحة و الأسفار في في العمل أن تشترط شركة التأمين ف
مواجهة من صدر منهم الخطأ)حلول اتفاقي(، فإذا خلى العقد من هذا الشرط فلا يكون أمامها 
إلا تطبيق القواعد العامة) الحلول القانوني( والذي بدوره يؤذي إلى القول أن المؤمن لا يحل 
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در منهم الخطأ، بمعنى أن إمكانية رجوع محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي ص
 .1المؤمن على هؤلاء مقتصرة على وجود شرط في عقد التأمين يقضي بذلك

المتعلق بالتأمينات   45/87من الأمر  30ويتضح ذلك من خلال ما جاء به نت المادة 
  بأنه" يحل المؤمن محل المؤمن له، في الدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعوي

المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعوي  
أي أن المادة سالفة الذكر تنت على حق المؤمن )شركة ؛ 2الكلي حسب المسؤوليات المترتبة"

التأمين( في الحلول محل المؤمن له في مطالبة الغير المسؤول عن الضرر، هذا الحق مقيد 
الذي دفعته شركة التأمين، مع إعطاء الأولوية للمؤمن له في استيفاء  عوي بحدود الت

من قانون   L121-12، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في نت المادة التعوي  الكامل،
أنه تحل شركة التأمين محل المؤمن له بعد دفع التعوي ، مما يسمح لها  ؛3التأمين الفرنسي

  .برفع دعاوى ضد الأطراف المسؤولة عن الضرر، وهذا من أجل استرداد المبلغ المدفوع فقط
 ذا نتإشركة التأمين يمكنها الرجوع على الأطراف المتسببة في الضرر ل وعليه يمكن
ضع خفإن مسؤولية شركة التأمين ت عدم وجود هذا الشرط حال، وفي على ذلك عقد التأمين
ع هذا الحق لشركات التأمين، مالتشريع الجزائري والفرنسي  وقد أقر كل منالعامة،  للقواعد

 كوكالة السياحة والأسفار( في استرداد التعوي  المستحق.)التأكيد على أولوية المؤمن له 
 

 

 

                                                           

 .272-271ضحى محمد سعيد النعمان، المرجع السابق، ص -1 
 المتعلق بالتأمينات. 45/87من الأمر  30المادة  -2 

3 -Art L121-12 Alenia 01 du code des assurances :L'assureur qui a payé l'indemnité 
d'assurance est subrogé٬ jusqu'à concurrence de cette indemnité ٬dans les droits et actions 
de l'assuré contre les tiers qui ٬par leur fait ٬ont causé le dommage ayant donné lieu à la 
responsabilité de l'assureur . 
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ل:خلاصة الفص  

والأسفار في علاقاتها مع المستهلك ت سأل عن خطئها الشخصي، إن وكالة السياحة 
نتيجة التزامها بجملة من الالتزامات التي يترتب على الاخلال بأحدها أو أكثر إثارة مسؤوليتها، 
والتي لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وإلى جانب هذه 

الصادر من الغير. حيث يترتب على الاخلال بالعقد من قبل المسؤولية فإنها تسأل عن الخطأ 
الوكالة السياحية ييام مسؤولية عقدية، وبالتالي فهي ملزمة بالتعوي  عن الضرر الذي أصاب 

 المستهلك مهما كان نوعه أو صورته، سواء كان ضرارا ماديا، أو ماليا، أو حتى أدبيا.

ولضمان الحصول على هذا التعوي  بسهولة، يلعب التأمين دورا هاما في تغطية 
الأضرار على مجموعة من  الأضرار الناشئة عن المسؤولية المدنية، فضلا عن توزيع عبء

الأشخاص، الشيء الذي يؤمن سهولة دفع التعوي .



 

 
  

 ةـمـاتـخ
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 :خــاتـــمـــة

موضوع حماية المستهلك عمومًا والسائح خصوصًا لا يزال قيد الدارسة والتشريع. رغم 
الاهتمام المتزايد تشريعيًا وقضائيًا وفقهيًا، إلا أن الجهود الحالية تبقى قاصرة. من خلال 

ريعات المقارنة، التشدارسة تحليلية شاملة للجوانب التشريعية والقضائية والآراء الفقهية في 
  توصلنا إلى النتائع الرئيسية التالية:

يعتبر السائح الطرف الأضعؤ في العلاقة التعاقدية، ومستهلكًا يفتقر للخبرة في  .1
مواجهة وكالة السياحة والأسفار. هذا ما يجعل حقه في الحماية قائمًا بقوة القانون، لكونه 

 يجمع بين صفتي الطرف الضعيف المذعن والمستهلك غير الخبير. 

، لكنه 99/06الأسفار بموجب القانون رع الجزائري مهام وكالة السياحة و نظم المش .2
ر  في تنظيم العلاقة التعاقدية بين السائح والوكالة السياحية. هذا ما أدى إلى إخضاع  ق ص 
التزامات ومسؤوليات الوكالة للقواعد العامة. كما أغفل المشرع تسمية خاصة لعقد السياحة، 

المشرع المصري أيضا، أما  وتناوله عرضًا فقط، في مواد متفرقة، وهذا ما ينطبق على
المشرع الفرنسي فقد نظم أحكام العقد السياحي وجعله أكثر تفصيلا من حيث تحديد طبيعته 
القانونية بالإضافة إلى المسؤولية العقدية للوكالة ووسائل الاعفاء منها الأمر الذي سهل من 

 عمل القضاء. 
 ين: ي الرحلات الشاملة بشرطتقوم مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير ف .3

أن تعهد الوكالة للغير تنفيذ الت ازمات العقد، وأن يكون مرخصًا لها القيام 
 بذلك. 

تشكل عقود الإذعان مجالًا خصبًا للشروط التعسفية، حيث تصاغ الشروط لمصلحة  .4
الطرف المهني على حساب المستهلك، الذي لا يملك خيار رفضها في ظل الصيغة النمطية 

 تعاقد. لل
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التشريعات التي توفر الحماية للمستهلك من خلال قواعد عقد الاستهلاك، تقدم حماية  .5
أشمل مقارنة بتلك التي تعتمد على قواعد عقد الإذعان. فالأولى تحمي كلا الطرفين، بينما 

ر الثانية على حماية الطرف المذعن فقط، كما هو الحال في التشريع الفرنسي.    اتمةخ ت ق ت ص 
رصا من التشريعات القانونية على توفير الحماية للمستهلك اتضح أن التشريعات ح .6

المقارنة أكدت على تجريم الإعلان الكاذب أو كما أطلق عليه المشرع الجزائري الاشهار 
 المضلل أو الاشهار غير المشروع. 

بالنظر إلى موقؤ كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي والمشرع الجزائري من  .7
حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي ت ر د  على عقود الاستهلاك، تبين أن كل من 
المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري حرصا على استحداث آليات جديدة فعالة لمواجهة الشروط 

للمستهلك، على خلاف ما جاء به المشرع المصري الذي عمد إلى  التعسفية، وتأمين حماية
 حصر التزامات وواجبات الموردين في قوانين ولوائح تنفيذية خاصة بحماية المستهلك. 

فار ي تربط بين وكالة السياحة والأساستحالة تحقيق التوازن العقدي في العلاقة الت .0
يرجع إلى عدم التكافؤ في المجال المعرفي والقانوني والاقتصادي في مواجهة  ،المستهلكو 

 المتدخل صاحب القدرة الاقتصادية والفنية والقانونية. 
 الاقتراحات: بعض  تقديموعلى ضوء ذلك يمكن 

ضرورة أن يتدارك المشرع الجزائري أمر وضع أحكام خاصة للعقد السياحي بحكم أنه -1
 ين التي تنظمه متفرقة ومتشعبة بين الأحكام العامة والأحكام الخاصة. عقد مركب فالقوان

 ذي الحجة عام  18المتعلق المؤرخ في  06-99ضرورة إعادة النظر في القانون رقم  -2
يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  1999أبريل سنة  4  ه الموافق ل 1419

ياحة ضمن تنظيما للعلاقة التعاقدية بين وكالة السوالأسفار واستحداث قواعد قانونية خاصة تت
 . المستهلكوالأسفار و 

ياحي مع خصوصية العقد الس متتلاءالنصوص التشريعية المستحدثة يجب أن تكون  -3
وكذا تطورات البيئة التكنولوجية. 



 
 

  

 إلملاحق
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 العربية باللغةوالمراجع أولا: المصادر 

I. :المصادر 
 النصوص والقوانين الوطنية: -1

 القوانين:  
، يتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989فيفري  07المؤرخ في  02-89قانون رقم ال -

 . (ملغى) (1404يفري فرخة في ؤ الم 06الرسمية، العدد  الجريدة) المستهلك،
المتعلق بوكالات  1990 فبراير 19رجب الموافق ل  23المؤرخ في  05-90القانون  -

 (.1990 رايرفب 21، المؤرخة في 08مية، العدد الرس الجريدة) والأسفار،السياحة 
عد التي تحكم المتعلق ، الذي يحدد القوا 1999يناير  06رخ في ؤ الم 01-99القانون  -

 . (1999يناير  10رخة في ؤ ، الم02الجريدة الرسمية، العدد )بالفندقة، 
، الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط 1444أبريل  84المؤرخ في  86-44القانون رقم  -

 (.1444أبريل  87، المؤرخة في 24الجريدة الرسمية، العدد )وكالة السياحة والأسفار، 
يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،  2881غشت  87المؤرخ في  13-81القانون  -
(، المعدل والمتمم بالقانون 2881غشت  80رخة في ، المؤ 44الجريدة الرسمية، العدد )
، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية، العدد )، 2811يونيو  85المؤرخ في  84-11رقم 
 (.2811يونيو  80
نة يونيو لس 23، الموافق ل 2884يونيو سنة  23رخ في ؤ الم 02-04القانون رقم  -

، 41 مية، العددالرس الجريدة) التجارية،ات حدد القواعد المطبقة على الممارس، ي2004
 . (2004يونيو 27رخة في ؤ الم
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2884فبراير  25المؤرخ في  83-84القانون رقم  -

 (.2884مارس  80، المؤرخة في 15الجريدة الرسمية، العدد )الغش، 
يدة الجر )المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  2810مايو  18المؤرخ في  85-10القانون رقم  -

 (.2810مايو  16المؤرخة في  20الرسمية، العدد 
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 الأوامر: 
المتضمن القانون المدني الجزائري،  1475سبتمبر  26المؤرخ في  50-75الأمر رقم  -
 (، المعدل والمتمم.1475 سبتمبر 38، المؤرخة في 70الجريدة الرسمية، العدد )
المتضمن القانون التجاري الجزائري،  1475سبتمبر  26المؤرخ في  54-75الأمر  -

 (، المعدل والمتمم.1475ديسمبر  14، المؤرخة في 181)الجريدة الرسمية، العدد 
المتعلق بالمنافسة، )الجريدة الرسمية،  1445يناير  25المؤرخ في  86-45الأمر  -

 (.1445فبراير  22خة في ، المؤر 84العدد 
، المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 1445يناير  25المؤرخ في  87-45الأمر  -

 (.1445مارس 80، المؤرخة في 13)الجريدة الرسمية، العدد 
 المراسيم: 
يتعلق بضمان المنتوجات  1448سبتمبر  15المؤرخ في  266-48المرسوم التنفيذي  -

 (.1448سبتمبر  14، المؤرخة في 48العدد والخدمات، )الجريدة الرسمية، 

المحدد لشروط استغلال  2888أبريل  84المؤرخ في  01-2888المرسوم التنفيذي  -
أبريل  12، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية، العدد )وكيفياته، خدمات النقل البحري 

2888.) 
المحدد للعناصر الأساسية  2886سبتمبر  18المؤرخ في  386-86المرسوم التنفيذي  -

للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، 
 (.2886سبتمبر  11، المؤرخة في 56الجريدة الرسمية، العدد )
الذي يحدد شروط وكيفيات  ،2818يوليو  14المؤرخ في  2818-18المرسوم التنفيذي  -

، 44الجريدة الرسمية، العدد )إنشاء وكالات السياحة والأسفار في إطار نشاطاتها، 
 (.2818يوليو  21المؤرخة في 

المحدد للشروط والكيفيات  2813نوفمبر  84المؤرخ في  370-13المرسوم التنفيذي  -
 10مؤرخة في، ال50الجريدة الرسمية، العدد )المتعلقة بإعلام المستهلك، 

 (.2813نوفمبر
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المحدد لشروط إنشاء وكالات  2817مايو  15المؤرخ في  161-17المرسوم التنفيذي  -
مايو  17، المؤرخة في 38السياحة والأسفار واستغلالها، )الجريدة الرسمية، العدد 

2817.) 
 النصوص والقوانين الأجنبية: -2
الجريدة )المتضمن القانون المدني المعدل،  1440لسنة  131القانون المصري رقم  -

 المنشورة على الموقع: (.1440يوليو  24، مكرر)أ( المؤرخة في 180الرسمية، العدد 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/egy212999.pdf 
الجريدة )بتنظيم الشركات السياحية المعدل،  1477 لسنة 30القانون المصري رقم  -

 المنشورة على الموقع: (.1477يونيو  38، المؤرخة في 26الرسمية، العدد 
https://manshurat.org/node/145 

بتنظيم  1477لسنة  30المعدل للقانون رقم  2880لسنة  125القانون المصري رقم  -
جوان  11رر)ب(، المؤرخة في مك 23الجريدة الرسمية، العدد )الشركات السياحية، 

 https://manshurat.org/node/28840(. المنشورة على الموقع: 2880
المتعلق بقانون حماية المستهلك، )الجريدة  2810لسنة  101لقانون المصري رقم ا -

(. المنشورة على الموقع: 2810سبتمبر  13، المؤرخة في 37الرسمية، العدد 
n/details/19866https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislatio 

 

 

 

 

 

 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/egy212999.pdf
https://manshurat.org/node/145
https://manshurat.org/node/28840
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II. :المراجع 
 الكتب -1

 الكتب العامة: -أ
إبراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية دراسة تحليلية  -

مقارنة في ضوء نظريتي عقود الإذعان وعقود الاستهلاك، دار الجامعة الجديدة للنشر 
 والتوزيع، الإسكندرية، مصر.

شرن القانون المدني الجزائري" النظرية العامة للالتزام"، برتي للنشر  أسماء تخنوني، -
 .2822والتوزيع، الجزائر، 

إيمان بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دار  -
 .2810الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر 

بعة طلاالمدنية وتعوي  التأمين،  الجمع بين تعوي  المسؤولية الحاج أحمد بابا عمي، -
 .2814لبنان، -، منشورات الحلبي الحقويية، بيروتالأولى

 .2884خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 ىالطبعة الأولعقود التأمين من المسؤولية وضمان الاستثمار،  ريواز فائق حسين، -

 .2814(، دار الكتب والوثائق القومية، الإسكندرية، 2813)أغسطس 
نظرية التعوي  عن الضرر المعنوي، )د، ط(، المؤسسة الوطنية للكتاب،  سعيد مقدم، -

 .1442الجزائر 
الوجيز في شرن القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -

"المصادر، الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء"، )د، ط(، دار النهضة 
 . 1466العربية، القاهرة، مصر 

الوسيط في شرن القانون المدني الجديد، الجزء السابع،  ،ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي -
المجلد الثاني، عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، عقد التأمين، 

 )د، ط(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د، ت، ن(. 
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الوسيط في شرن القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، نظرية  ،ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي -
الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثار الالتزام، )د، ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 

1460. 
الجزء الأول، نظرية ط في شرن القانون المدني الجديد، الوسي ،ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي -

 ،" العقد، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سببالالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام
 ، )د، ت، ن(.لبنان ،)د، ط(، دار إحياء التراث العربي، بيروت القانون"،

أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء الأول، ديوان  لعربي بلحاج،ا -
 .1446 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر

الالتزامات النظرية العامة للعقد، الطبعة الثانية، موفم للنشر والتوزيع،  علي فيلالي، -
 .2885الجزائر 

، 21، ط1في نظرية القانون، جالوجيز -محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية -
 .2817دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 ، دار الجامعة-دراسة تحليلية مقارنة-محمد مهدي الصغير، قانون حماية المستهلك -
 الجديدة، الإسكندرية.

ديوان المطبوعات  )د، ط(، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، معراج جديدي، -
 .2887الجزائر،  الجامعية،

 ة:متخصصالكتب ال -ب
ارنة، دار دراسة مق-أيمن فوزي المستكاوي، عقد الفندقة الالتزامات والحقوق الناشئة عنه -

 .2814الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
بتول صراوة عبادي، العقد السياحي دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات  -

 .2812، 81ية، بيروت، لبنان، الطبعة الحلبي الحقوي
النظام القانوني لعقد السياحة الإلكتروني، )د، ط(، دار الجامعة  رشا علي الدين، -

 .2818الجديدة، الإسكندرية، مصر 
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سامان سليمان إلياس الخالتي، عقد الرحلة السياحية دراسة تحليلية مقارنة في القانون  -
 .2811القانونية، المحلة الكبرى، مصر المدني، )د، ط(، دار الكتاب 

المسؤولية المدنية لمتعهدي السفر والسياحة، دراسة مقارنة،  ضحى محمد سعيد النعمان، -
 .2814)د، ط(، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر

 الرسائل العلمية:- 2
 أطروحات الدكتوراه: -أ
قه الإسلامي والقانون أحمد بورزق، الشروط التعسفية في عقد المعاوضة بين الف -

الوضعي، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامية، تخصت شريعة وقانون، كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 . 2814/2815الجزائر،
تخصت  ،ه رفيقة بوالكور، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام، أطروحة دكتورا  -

 .2814 تيزي وزو،، القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
زليخة حيمر، العقد السياحي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، تخصت قانون خاص،  -

 سنة، قالمة، 1445ماي  0كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
2821/2822. 

النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات، أطروحة دكتوراه، زهور دقايشية،  -
تخصت قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 

 .2817/2810بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة 
 دنية،تخصت عقود م ،علوم في القانون  ،سميحة بشينة، عقد السياحة أطروحة دكتوراه  -

 سنة، أم بواقي، جامعة العربي بن مهيديكلية الحقوق والعلوم السياسية، 
2810/2814. 

عبد الرزاق بولنوار، التزام المهني بالإعلام، أطروحة دكتوراه، تخصت قانون خاص،  -
 .2816/2817كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، سنة 
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السياحة والأسفار عن تنفيذ عقد السياحة والأسفار، ليلى حبشاوي، مسؤولية وكالة  -
، سنة 1أطروحة دكتوراه علوم، تخصت قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

2817/2810. 
 قانون  تخصتمباركة حنان كركوري، عقود السياحة والأسفار، أطروحة دكتوراه،  -

، قلةور ، الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مربان
 .2814/2828 سنة

محمد أمين قاسمي، الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه،  -
لسنة ا أدرار، ،تخصت قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية

 .2814/2828 الجامعية
، ، أطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة-محمد جريفيلي، حماية المستهلك في نطاق العقد -

القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، سنة 
2817/2810. 

مليكة محمودي، العقد السياحي بين قواعد نظرية العقد والتشريعات الخاصة، دراسة  -
نة، أطروحة دكتوراه، تخصت قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مقار 

 .2814/2828 سنةابن خلدون، تيارت، 
نبيل بن عديدة، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة دكتوراه،  -

 . 2817/2810، سنة 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران
 الماجستير:مذكرات -ب

آدم جمعة عمار سالم، مفهوم الغير في نطاق المسؤولية العقدية، الفصل التمهيدي من  -
 (. ون سنة تخرجمذكرة ماجستير، حقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، )د

ين دارسة مقارنة ب-أمجد أرحومة محمد الخويلدي، الشرط الجزائي وأثره على المتعاقدين -
، مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة -ة الإسلاميةالقانون المدني والشريع

 . 2016مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ،
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إيمان بوشارب، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، مذكرة  -
ماجستير، تخصت قانون العقود المدنية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 2011/2012الجزائر،-أم بواقي-عة العربي بن مهيديجام
 خصت، تالقوة القاهرة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير خيرة علي خوجة، -

السنة الجامعية  عقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،
2882. 

النظام القانوني لعقد السياحة والأسفار في التشريع الجزائري، مذكرة  رابح بلعزوز، -
 ،الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس ةماجستير، تخصت عقود ومسؤولية، كلي

 .2885السنة الجامعية 
 ،، دراسة في إطار المسؤولية العقديةسلطة القاضي في تقدير التعوي  رضا قربة، -

ون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، في القان مذكرة ماجستير
 .2812/2813 سنة
زليخة حيمر، مسؤولية وكالات السياحة والأسفار عن إخلالها بالتزاماتها تجاه  -

 . 2016/2017المتعاملين معها، مذكرة ماجستير، في الحقوق، 
خصت ذكرة ماجستير، تالحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلام، م سعيدة العائبي، -

 نةسقانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربان، ورقلة، 
2811/2812. 

التعوي  في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، مذكرة  صابرينة بيطار، -
ماجستير، فرع القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد 

 .2815 سنة، أدرار ،دراية
عبد الكريم جواهرة، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، مذكرة ماجستير، في العقود  -

 الحقوق جامعة الجزائر، )د، س، ن(.والمسؤولية، كلية 

عليان عدة، الالتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، مذكرة ماجستير، فرع عقود  -
 . 2008/2009ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسؤ بن خدة، الجزائر، 
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 دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية، مذكرة ماجستير، فاطمة الزهراء زيتوني، -
امعية السنة الج، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ةفرع عقود ومسؤولي

2880/2884. 
الروابط القانونية بين وكالات السياحة والسفر والعملاء، مذكرة  لدياز،إقماز ليلى  -

سنة  ان،تلمس ،ماجستير، تخصت قانون النقل، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد
2883/2884. 

حماية المستهلك في عقد السياحة والأسفار، مذكرة ماجستير، فرع  بن حمار، محمد -
 سنة، 1قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

2815/2816. 
التراضي في العقود الالكترونية، مذكرة ماجستير فرع المسؤولية  نور الهدى مرزوق، -

 .2812سنة  تيزي وزو، ،سية، جامعة مولود معمري المهنية، كلية الحقوق والعلوم السيا
مسؤولية وكالات السياحة والأسفار، مذكرة ماجستير، فرع العقود  وسيلة بن جدو، -

 .2812/2813 سنة ،1 ، جامعة الجزائربن عكنون  كلية الحقوق  والمسؤولية،
 المقالات العلمية: -3
ية، الرحلة، مجلة الحقوق الكويتأحمد السعيد الزرقد، الروابط القانونية الناشئة عن عقد  -

 .1440، مارس81، العدد 22المجلد 

أحمد رباحي، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون  -
 .2880، جانفي 5الجزائري والقانون المقارن، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد

(، الضرر في المسؤولية العقدية )بحث في موسوعة 25/12/2020أحمد عبد السلام ) -
 رابط الموقع: 17:88على الساعة  28/05/2024حماة الحق ي )تم الاطلاع بتاريخ: 

https://jordan-lawer.com 
أحمد مواقي بناني، الالتزام بضمان السلامة، المفهوم، المضمون، أساس المسؤولية،  -

 . 2011مجلة الفكر، العدد العاشر، سنة 

https://jordan-lawer.com/
https://jordan-lawer.com/
https://jordan-lawer.com/
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إسماعيل محمد المحارقي، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، دارسة  -
ن مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد فقهية قضائية مقارنة، مجلة الحقوق، صادرة ع

 . 2006الرابع، ديسمبر 
ة بسكري، مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك دارسة مقارنة، مجلة أنيس -

 . 2021، 02، العدد 58دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
والسفر، مجلة الدراسات إيمان خلادي، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة  -

 .2810، سبتمبر18، العدد 83والبحوث القانونية، المجلد 
إيمان سويسي وياسين مقدم، أحكام التعوي  بين المسؤولية المدنية والنظم الخاصة،  -

 .2823، جوان 82، العدد 80مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 
ع نزاهة الممارسات التجارية في التشري بدرة لعور، الإشهار التضليلي كوسيلة لخرق  -

، جانفي 82، العدد 13بسكرة، المجلد -الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر
2810. 

-جابر محجوم على وصابر بن علي القديري، الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة -
ن، عدد للقانو دارسة تحليلية مقارنة بين القانون القطري والفرنسي، المجلة الدولية 

 . 2019خاص، تصدر عن كلية القانون، دار نشر جامعة قطر، 
حسينة شرون وحملاوي نجاة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل  -

بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مجلة الحقوق والحريات،  84/82القانون 
 . 2817، أفريل 84العدد 

عقدية للوكالات السياحية عن فعل مقدم الخدمة، مجلة خالد بن قريش، المسؤولية ال -
 .2821بحوث في القانون والتنمية، جامعة بومرداس، 

خولة بوعروج وسليم بودليو، الحكم القضائي المعدل للشروط التعسفية في عقد الإذعان  -
 .2821، ديسمبر04، العدد 32مصدر للالتزام، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة، مجلة دفاتر السياسة دلال يزيد،  -
 .2814، جوان 11والقانون، جامعة قاصدي مربان ورقلة، عدد
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أحمد بن بلة،  1رانيا ناصر، التقدير القضائي للتعوي ، مجلة أبحاث، جامعة وهران -
 .2816، ديسمبر83، العدد 83المجلد 

وي  عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية رحمة بريق ومحمد لخضر دلاج، التع -
 .2828، 82، العدد 06المدنية ومعايير تقديره، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد 

زليخة حيمر وعصام نجان، الالتزام بضمان سلامة السائح في العقد السياحي، دارسة   -
تحليلية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم 

 .01،2023، العدد 09السياسية، المجلد 
مجلة  ،-دراسة تحليلية -زليخة حيمر، الالتزام بالإعلام في مجال السياحة والأسفار -

 .2828، ماي 81القانون والمجتمع، جامعة أدرار، العدد 

وليات ، مجلة ح-دارسة تحليلية-زليخة حيمر، مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير -
  .2024، جوان 18، العدد 18جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 

ضيات تنفيذ عقد السياحة بين مقت زهيرة قاسمي وحسينة شرون، حماية السائح في مرحلة -
، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، جامعة محمد 44/86القواعد العامة وأحكام القانون 

 .2821، 81خيضر بسكرة، العدد 
زينب رزاق حسين، التزام صاحب الفندق بالإقامة الهادئة، مجلة رسالة الحقوق، كلية  -

 .2813، 82، العدد 5القانون، جامعة كربلاء، العراق، س 

سارة بوفلكة، مدى انطباق خاصية الإذعان على عقد التأمين بين المفهوم التقليدي  -
 . 2017، جوان 47واتجاهات الفقه الحديث، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد أ، العدد 

سامي مصطفى عمار الفرحاني، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، مجلة العلوم  -
 .2815، يونيو 86عة الجبل الغربي، ليبيا، العدد القانونية والشرعية، جام

سفيان زرقط وعيسى لحاق، المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص البري، مجلة الفكر  -
القانوني والسياسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط 

 .2018نوفمبر  16، 82، العدد 82المجلد 
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المستهلك من الشروط التعسفية دارسة مقارنة، مجلة رفاق الصادق عبد القادر، حماية  -
 . 2814، 81، العدد 11علمية، المجلد 

صبان عسالي، موقؤ المشرع الجزائري من التعوي  عن الضرر المعنوي، مجلة  -
 .2823، جوان 81، العدد 87أبحاث، المجلد 

عاقد، ا قبل التعبد الحميد بادي، الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة م -
، 03، العدد 02المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، المجلد 

 . 2017جوان 
ة مقارنة، دارس-عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري  -

 . 2013، 27مجلة جامعة النجان للأبحاث العلوم الإنسانية، فلسطين، المجلد 
د الرؤوف زيوش، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، عب -

 .2020، ديسمبر 83، العدد 05المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
عبد الكريم بن حميش، الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من المسؤولية وفق التشريع  -

والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق 
 .2814، ماي 82، العدد 85

الدولي  ن القانو  عبد المالك مولاي، مسؤولية وكالة السياحة والأسفار اتجاه السائح، مجلة -
 .2823، أفريل82، العدد 18والتنمية، المجلد 

دولي ئح، مجلة القانون العبد المالك مولاي، مسؤولية وكالة السياحة والأسفار اتجاه السا -
 . 2023، أفريل 02، العدد 10والتنمية، المجلد 

عبد المجيد خلؤ العنزي، الشروط التعسفية بين المفهوم التقليدي لعقد الإذعان  -
والاتجاهات الحديثة لحماية المستهلك، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق 

 . 2021، نوفمبر 10خاص، العدد 
، 81حد علي وجدي، التزام بضمان السلامة في عقود نقل الأشخاص براً، ج عبد الوا -

 مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية.
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عبير مزغيش ومحمد عدنان بن ضيف، الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التوازن  -
، أفريل 84 العقدي في عقود الاستهلاك التعسفية، مجلة الحقوق والحريات، العدد

2017. 
علاوة هوام وسارة عزوز، الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات غير النزيهة، مجلة  -

 .2817، أفريل 84، العدد 85بسكرة، المجلد -الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر
-عمار محمد الشيخلي، التعوي  عن الأضرار المهنية على أساس المسؤولية المدنية -

، 15البحوث القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد  مجلة-مقارنة دراسة تحليلية
 .2828جويلية

فاطمة الزهراء غزلاوي، حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين، مجلة  -
، 84الدراسات الحقويية، جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر، كلية الحقوق، المجلد 

 .2822، ديسمبر81العدد 

ايد، عابد فايد عبد الفتان، الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد ف -
قوق مجلة ح-دارسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي–حماية المستهلك 

 . 2006، 15حلوان للدارسات القانونية والاقتصادية، جامعة حلوان، العدد 
نية لتسوية منازعات السائح مع شركات السفر كامران حسين الصالحي، الطبيعة القانو  -

 .83ج 57والسياحة، مجلة الجامعة العرايية، جامعة سوران أربيل، العراق، العدد 
مباركة حنان كركوري وهميسي رضا، المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة  -

 . 2817، جوان 17، العدد 84والأسفار، دفاتر السياسة والقانون، المجلد 

محمد أحمد الشمري، ومحمد العنوان، اختلال مفهوم الشرط التعسفي في عقد التأمين  -
دارسة تحليلية في ضوء التشريع والقضاء الأردنيين، مجلة دراسات، علوم الشريعة 

 . 2018، 48، العدد 45والقانون، المجلد 
المستهلك،  ةمحمد اعمارة صوالح ونورة جبارة توصيات لجنة البنود التعسفية كآلية لحماي -

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات -دارسة مقارنة-بين عدم الإلزامية وضرورة التطبيق
 .2022، 18، العدد 78القانونية والسياسية، المجلد 
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محمد المنتصر محمد سري الدين محمد صالح، استحقاق الشرط الجزائي )دراسة  -
 .2822، أكتوبر 42صدار ، الإالمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلميمقارنة(، 

محمد بن حمار وسرير ميلود، التعوي  عن الأضرار المادية للمستهلك في العقود  -
 .2822، جانفي81، العدد 80السياحية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 

محمد حاج بن علي، تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة  -
دارسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدارسات الاجتماعية -الخطرة للشيء المبيع 

 . 2011، 68، العدد -الشلؤ-والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي
محمد زيار، مسؤولية وكالات الأسفار والسياحة أثناء القيام بالرحلة السياحية، المجلة  -

اعية، جامعة لاجتمالالكترونية للأبحاث القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وا
 .2821، 87محمد الخامس الرباط، العدد 

ق مجلة الحقو محمد صبري الجندي، ضمان الضرر الجسدي الناتع عن الفعل الضار،  -
 .2888، 24، السنة 03، العدد لجامعة الكويت

المختار لمجيدري، الحماية القانونية للسائح المغربي في النطاق التقليدي والإلكتروني  -
، 28، العدد 16نة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد دراسة مقار 
 . 2019ديسمبر

مرتضى عبد الله خيري ومحمد جلال، المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون  -
مجلد ال جامعة زيان عاشور الجلفة،، مجلة آفاق للعلوم، المدني المصري" دراسة مقارنة"

 .2823، 84، العدد 80

نة، دارسة مقار -منصور حاتم محسن، العلاقة بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي -
، كلية القانون، 87، السنة 84مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

 . 2015جامعة بابل، العراق، 
لى عنبيل صالح العرباوي، علاقات التأمين بالمسؤولية المدنية وتأثير تأمين المسؤولية  -

نظام المسؤولية المدنية، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .2814، نوفمبر82، العدد 81تلمسان، المجلد 
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نصيرة زوطاط، دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك، مجلة القانوني الدولي  -
 . 2017، 18، العدد 78والتنمية، المجلد 

ردعة، مسؤولية المقاول العقدية عن فعل الغير، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة نهلة بوالب -
 .2810، 82، العدد 24منتوري قسنطينة، المجلد 

نور الهدى كرميش، الشروط التعسفية في العقود في التشريع الجزائري، مجلة الآداب  -
، جامعة بن يوسؤ بن خدة، الجزائر، أفريل 01، العدد 17والعلوم الاجتماعية، المجلد 

2020 . 
هوازن عبد المحسن عبد الله، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سلامة الركاب دارسة  -

، 28، ج 38، العدد 18، المجلد 18مقارنة، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
2018 . 

هلاك، فية في عقد الاستيمينة برابح، خصوصية الحماية القانونية من الشروط التعس -
 . 2023، 01، العدد 08المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

 المداخلات والبحوث: -4
 المداخلات: -أ
 عز الدين بوعبيد، "جدوى التأمين والتعوي  عن الضرر ومكانته في مجال المسؤولية -

بعنوان" عبء إثبات المدنية عن الخطأ الطبي"، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني 
الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر" 

 .قالمة 1445ماي  80 جامعة الحقوق، كلية 2821جوان  83يوم 
ثالث المؤتمر العلمي الياسر أحمد بدر، )حماية السائح في عقود السياحة الإلكترونية(،  -

 .2816أبريل  27-26 يوميجامعة طنطا -لية الحقوق السياحة والقانون، كبعنوان 
عبد العزيز زردازي، مواجهة الشروط التعسفية كألية لحماية المستهلك، مجلة الحقوق  -

، عدد خاص، أبحاث الملتقى الدولي السابع عشر حول: الحماية 48والحريات، العدد 
أفريل  10/11القانونية للمس تهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة المنعقد يومي 

، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الاجتهاد القضائي 2017
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جامعة محمد -وم السياسيةكلية الحقوق والعل-على حركة التشريع، قسم الحقوق 
 أفريل.-بسكرة-خيضر

 البحوث:-ب    

حمد محمد فتحي الخولي، بحث بعنوان   الوكالات السياحية والدور المنوط بها في أ -
تمر العلمي الثالث لكلية الحقوق جامعة طنطا ؤ نشيط حركة السياحة، مقدم إلى المت

 .2016أبريل  27-26الم ق ام في الفترة من 
عة ري، بحث مقدم كلية الش(أحكام الضرر المرتد دراسة مقارنة)سيد عبد الله محمد خليل،  -

 .والقانون جامعة الأزهر الشريف
 المحاضرات: -5
بدر الدين يونس، محاضرات مدخل لدراسة قانون التأمين، ألقيت على طلبة السنة  -

 . 2021، 1الثالثة ليسانس حقوق القسم الخاص، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
 قانون -راضية مشري، محاضرات في قانون التأمين، ألقيت على طلبة ليسانس حقوق  -

 .2817/2810ماي قالمة  80جامعة -خاص
 02رمزي بورازم، محاضرات في تأمين المسؤولية المدنية، ألقيت على طلبة الماستر  -

، 02حقوق، تخصت قانون خاص معمق، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
2022/2023 . 

ت مالية صختليلى بعتاش، محاضرات في قانون التأمين، مقدمة لطلبة السنة الثالثة  -
 . 2020/2021وبنوك والتأمينات، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،

وليد لعوامري، محاضرات في مقياس أنظمة التعوي  في القانون المدني والتشريعات  -
استر، تخصت قانون خاص، كلية الحقوق، قسم القانون الخاصة لطلبة السنة الثانية م

 . 2020/2021الخاص، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 
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 أشغال الأيام الدراسية: -6
محساس سفيان، مميزات عقد التأمين عن باقي العقود، محاضرة في إطار يوم دارسي  -

من طرف ، منظم 2016/ 07/01بعنوان: المنازعات القضائية في مجال التأمين ،
 الشركة الوطنية للتأمين ووازرة العدل، الجزائر، ورقلة.

 
Deuxièmement:  Les sources et les références en langue 
étrangère 

i. Les sources  :  
1- Les Directives de l’UE : 

- Directive 93/13 EEC of 5 April 1993 on unfair termes in 
consumer contrats Conclus avec les Consommateurs, 
Consulter le site web: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013 

2- Les Lois:   
- Code Civil français. Publié sur le site  :   

        https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf 

- Code de la Consommation français (Création Ordonnance 
n°2016-131 du 14 mars 2016). Publié sur le site:      
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032209352 

- Code des Assurances français. Publié sue le site  :   

       https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032209352 

- Code Tourisme français. Publié sur le site  :  

        https://codes.droit.org/PDF/Code%20du%20tourisme.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal--content/FR/TXT/?Uri=celex%3A31993L0013
https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032209352
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032209352
https://codes.droit.org/PDF/Code%20du%20tourisme.pdf
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- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 Fixant les Conditions D’exercice 
des Activités Relatives à L’organisation et à la vente de Voyages 
ou De séjours, JORF n°162 de 14 juillet 1992, Publié sue le 
site:    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000527137 
 

3- Les Arrêts:  
- Cour de Cassation, chambre civile1, du 24 juin 1964, publié 

sur le site : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true
&page=1&query. 
 

4- Les Articles:  
- Institut international pour l’unification du droit prive : « Principe 

relatifs aux contrat du commerce international », Rome 2004. P 
44. Publié sur le cite:  www.Unidroit.org. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000527137
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true&page=1&query
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true&page=1&query
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006966621?init=true&page=1&query
http://www.unidroit.org/
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 81 مــــــقــــــدمــــة

 وحقوق المستهلكالتوازن بين إلتزامات وكالة السياحة والأسفار الفصل الأول: 

 11 : التزامات وكالة السياحة والأسفارالمبحث الأول

 11 : التزامات وكالة السياحة والأسفار قبل إبرام العقدالمطلب الأول

 12 ة والأسفار بالإعلام قبل التعاقدالفرع الأول: التزام وكالة السياح

 12 أولا: تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

 12 الفقهي للالتزام بالإعلام قبل التعاقدالتعريف  .1

 15 التعريف القانوني للالتزام بالإعلام قبل التعاقد  .2

 10 ثانيا: نطاق تطبيق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

 10 النطاق الشخصي لموضوع الالتزام بالإعلام قبل التعاقد .1

 14 النطاق الموضوعي لموضوع الالتزام بالإعلام قبل التعاقد .2

 14 ثالثا: تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن غيره من الالتزامات المتشابهة معه

 21 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام التعاقدي بالإعلام .1

 21 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام بالتحذير .2

 22 ن الالتزام بالنصيحةتمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي ع .3

 23 رابعا: الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام قبل التعاقد 

 24 الالتزام بالإعلام هو التزام ببذل عناية .1

 24 الالتزام بالإعلام هو التزام بتحقيق نتيجة .2

 الفرع الثاني: التزام وكالة السياحة والأسفار بحسن اختيار مقدمي الخدمات 
  

25 
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 26 تعريف الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدماتأولا: 

 26 ثانيا: الطبيعة القانونية للالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات

 27 : التزامات وكالة السياحة والأسفار العقديةالمطلب الثاني

 20 الفرع الأول: التزامات وكالة السياحة والاسفار ببذل عناية

 24 التعاقديأولا: الالتزام بالإعلام 

 24 تعريف الالتزام بالإعلام التعاقدي .1

 31 للالتزام بالإعلام التعاقدي الطبيعة القانونية .2

 32 ثانيا: الالتزام بمتابعة مقدمي الخدمات

 33 الفرع الثاني: التزامات وكالة السياحة والأسفار بتحقيق نتيجة

 33 أولا: الالتزام بضمان السلامة

 34 بضمان السلامة نشأة وتطور الالتزام .1

 35 تعريف الالتزام بضمان السلامة .2

 35 تعريف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى شروطه .أ

 36 تعريف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى ذاتيته .ب

 37 الشروط التي يقوم عليها الالتزام بضمان السلامة .3

 30 طبيعة الالتزام بضمان السلامة .4

 48 السلامة في العقد السياحيدور الالتزام بضمان  .5

 48 الدور الوقائي للالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي .أ
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 41 الدور العلاجي للالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي  .ب

 42 ثانيا: الالتزام بضمان سير الرحلة السياحية

 42 نطاق الالتزام بالدقة في تقديم الخدمات السياحية  .1

 43 بالمكانما يتعلق  .أ

 43 ما يتعلق بالزمان .ب

 43 عامل الراحة .ت

 44 إمكانية التعديل أو الإلغاء للرحلة السياحية من قبل وكالة السياحة والأسفار .2

 44 حماية المستهلك من الشروط التعسفية المبحث الثاني:

 58 مفهوم الشرط التعسفي المطلب الأول:

 58 الفرع الأول: تعريف الشرط التعسفي

 58 أولا: التعريف الفقهي للشرط التعسفي

 51 الشرط التعسفي ناتع عن التعسؤ في استعمال القوة الاقتصادية .1

 52 الشرط التعسفي واختلال توازن العقد نتيجة تحريره مسبقا .2

 52 الشرط التعسفي ناتع عن تفوق المهني في جميع النواحي .3

 52 الحقالشرط التعسفي يتنافى مع مبادئ العدالة ورون  .4

 54 ثانيا: التعريف القانوني للشرط التعسفي في عقود الاستهلاك 

 68 ثالثا: التعريف القضائي للشرط التعسفي في عقود الاستهلاك

 61 الفرع الثاني: عناصر الشرط التعسفي 
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 62 أولا: عناصر الشرط التعسفي في القانون الفرنسي

 62 أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد استهلاك .1

 63 ثانيا: عناصر الشرط التعسفي في القانون المصري والقانون الجزائري 

 63 أن يكون مجال الشرط التعسفي عقد اذعان محله بيع سلعة أو تأدية خدمة .1

 65 أن يكون العقد مكتوبا .2

 66 أن يكون الشرط التعسفي السبب في الإختلال الظاهر لتوازن العقد .3

 66 مستهلكا أو عونا اقتصادياأن يكون أحد أطراف العقد  .4

 67 : تمييز الشرط التعسفي عن الأنظمة المشابهةثالثا

 67 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط الجزائي .1

 78 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط غير مشروع  .2

 78 تعريف الشرط غير المشروع -أ

 71 الفرق بين الشرط التعسفي والشرط غير المشروع -ب

 72 تمييز الشرط التعسفي عن الشرط النموذجي   .3

 73 المعايير التي يتحدد بها الشرط التعسفي رابعا:

 74 معيار التعسؤ في استعمال القوة الاقتصادية   .1

 76 معيار الميزة الفاحشة .2

 76 معيار الاختلال الظاهر بين الحقوق والالتزامات  .3

 77 آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل الأحكام العامة والأحكام الخاصة المطلب الثاني:
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 70 الفرع الأول: الحماية المدنية في ظل الأخمام العامة

 70 أولا: في القانون المدني المصري 

 08 ثانيا: في القانون المدني الفرنسي

 03 ثالثا: في القانون المدني الجزائري 

 04 الثاني: الحماية المدنية من الشروط التعسفية في القواعد الخاصةالفرع 

 04 أولا: وضع قوائم تشريعية بالشروط التعسفية

 07 ثانيا: وضع لجنة للرقابة على الشروط التعسفية

 00 تشكيلة لجنة البنود التعسفية .1

 48 الاستهلاكالفرع الثالث: سلطة القاضي في تعديل وإلغاء الشروط التعسفية في عقد 

 43 خلاصة الفصل

 السياحة والأسفار لةلثاني: المسؤولية المدنية لوكاالفصل ا

 46 حدود المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار المبحث الأول:

 46 المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن أخطائها الشخصية المطلب الأول:

 47 وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار الجسديةالفرع الأول: مسؤولية 

 40 أولا: الأضرار الجسدية الواقعة أثناء التنقلات

 188 ثانيا: الأضرار الجسدية الواقعة في مكان الإقامة

 181 الفرع الثاني: مسؤولية وكالة السياحة والأسفار عن الأضرار المالية

 182 أولا: الأمتعة المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار 
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 182 ثانيا: الأمتعة غير المعهود بها إلى وكالة السياحة والأسفار

 183 الفرضية الأولى: في حالة فقد الأمتعة أو تلفها أثناء التنقل

 183 الفرضية الثانية: في حالة فقد الأمتعة أو تلفها أثناء الإقامة بالفندق

 180 الفرع الثالث: المسؤولية عن سوء تنظيم الرحلة السياحية

 180 أولا: التنفيذ المعيب للرحلة السياحية

 184 ثانيا: التنفيذ الجزئي للعقد

 118 المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والأسفار عن فعل الغير المطلب الثاني:

 118 السياحة والأسفار عن فعل الغيرالفرع الأول: تعريف المسؤولية العقدية لوكالة 

 113 الفرع الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية العقدية عن فعل الغير

 116 الفرع الثالث: شروط ييام المسؤولية العقدية عن فعل الغير

 117 أولا: وجود عقد سياحي صحيح بين وكالة السياحة والأسفار والمستهلك

 117 ين وكالة السياحة والأسفار والغير ثانيا: وجود رابطة قانونية ب

 110 ثالثا: ارتكاب الغير لخطأ يخل بالالتزامات الناشئة عن العقد

 114 رابعا: أن يثبت المستهلك الضرر الذي لحق به جراء الخطأ المرتكب من الغير

 128 آثار المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار  المبحث الثاني:

 128 التعوي  في إطار المسؤولية المدنية الأول:المطلب 

 121 الفرع الأول: مفهوم التعوي  

 121 الفرع الثاني: نطاق التعوي 
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 122 أولا: طرفي العلاقة )المدعى والمدعي عليه(

 123 ثانيا: نطاق التعوي 

 123 التعوي  المادي  .1

 124 التعوي  المعنوي  .2

 127 الفرع الثالث: طرق التعوي 

 120 أولا: التعوي  العيني

 124 تعريف التعوي  العيني .1

 124 موقؤ الفقه من التعوي  العيني  .2

 124 موقؤ الفقه الفرنسي من التعوي  العيني .أ

 138 موقؤ القضاء من التعوي  العيني .3

 131 موقؤ القضاء الفرنسي من التعوي  العيني .أ

 131 موقؤ القضاء المصري والقضاء الجزائري من التعوي  العيني  .ب

 132 موقؤ القانون من التعوي  العيني .4

 132 موقؤ القانون الفرنسي من التعوي  العيني .أ

 133 من التعوي  العيني والقانون الجزائري موقؤ القانون المصري  .ب

 134 التعوي  النقدي ثانيا:

 135 الفرع الرابع: تقدير التعوي 

 135 أولا: التعوي  الإتفاقي
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 130 ثانيا: التعوي  القانوني 

 130 ثالثا: التعوي  القضائي

 139 التأمين من المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار المطلب الثاني:

 148 الفرع الأول: مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار 

 140 التأمين من المسؤولية المدنيةأولا: تعريف 

 143 ثانيا: عناصر عقد التأمين من المسؤولية

 143 أشخاص التأمين .1

 145 من المسؤولية المدنية العناصر الأخرى لعقد التأمين .2

 145 الفرع الثاني: الزامية التأمين من المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار 

 147 من عليها في عقد التأمين من المسؤوليةؤ  الفرع الثالث: الأضرار الم  

 140 أولا: الأضرار الجسدية

 140 ثانيا: الأضرار المالية

 140 ثالثا: المصاريف القضائية

 144 الفرع الرابع: العلاقات القانونية الناشئة عن عقد التأمين من مسؤولية وكالة السياحة والأسفار

 144 ووكالة السياحة والأسفارأولا: العلاقة بين شركة التأمين 

 152 ثانيا: العلاقة بين شركة التأمين والمستهلك المتضرر

 156 م حد ث الضررثالثا: العلاقة بين شركة التأمين والغير ال

 150 خلاصة الفصل 
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 168  خــــاتــــمــــة

 162 الملاحق
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 :الملخص باللغة العربية

عد موضوع الحماية المدنية للمستهلك من المواضيع التي استأثرت اهتمام الباحثين في ي 
بحت السفر، أصالقانون المدني المعاصر، فمع تزايد حركة السياحة العالمية وتطور صناعة 

هناك حاجة ملحة لتوفير إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين في هذا المجال. وهذا ما 
استدعى الوقوف عند طبيعة الرابطة العقدية، التي تجمع بين طرفي العقد السياحي والتي يتوقؤ 
ور طتحديدها بعدة عوامل أهمها، تشعب وتشابك العلاقات بين طرفي العقد، بالإضافة إلى الت

العالمي في كل المجالات الذي انعكس على تطور واتساع الأنشطة السياحية الشيء الذي 
انعكس على طبيعة العلاقة العقدية بين طرفي العقد، خاصة على الوكالات السياحية وعلى 

 .التزاماتها وبالتالي على مسؤوليتها

بينها  ييام رابطة قانونية كأثر ناتع عن والأسفار،إن المسؤولية المدنية لوكالة السياحة  
عند تنفيذ العقد السياحي، الذي لم يتم تنظيمه من قبل المشرع الجزائري تنظيما  المستهلكوبين 

دييقا يوازي أهمية النشاط السياحي والاقتصادي الذي أحاطه المشرع بمجموعة من الآليات 
والمتعلق بالقواعد  1444/84/84المؤرخ في  86-44والقواعد القانونية من خلال القانون رقم 

 التي تحكم وكالة السياحة والأسفار على غرار التشريع الفرنسي والتشريع المصري.

لذا كان لزاما من تدخل تشريعي لمواكبة التطورات الحاصلة وتحقيق الحماية الكافية  
تهلك سللمستهلك وذلك من خلال تحيين المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن في العلاقة بين الم

)السياحي( ووكالات السياحة والأسفار والاقرار بمسؤولية هذه الأخيرة وفقا لأسس حديثة تتماشى 
 .ومعطيات العولمة الاقتصادية

 .المستهلك، وكالة السياحة، عقد السياحة ،الكلمات المفتاحية الحماية المدنية 
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Résumé :  
La protection civile du consommateur est un sujet qui a captivé 

l'attention des chercheurs en droit civil contemporain. Avec 

l'augmentation du tourisme mondial et le développement de l'industrie 

du voyage, il est devenu urgent de fournir un cadre juridique protégeant 

les droits des consommateurs dans ce domaine. Cela a nécessité 

l'examen de la nature du lien contractuel unissant les parties au contrat 

touristique, dont la détermination dépend de plusieurs facteurs, 

notamment la complexité et l'interconnexion des relations entre les 

parties, ainsi que l'évolution mondiale dans tous les domaines qui s'est 

reflétée sur le développement et l'expansion des activités touristiques, 

influençant ainsi la nature de la relation contractuelle entre les parties, 

en particulier pour les agences de tourisme, leurs obligations et, par 

conséquent, leur responsabilité. La responsabilité civile de l'agence de 

tourisme et de voyage, résultant d'un lien juridique entre elle et le 

consommateur (touriste) lors de l'exécution du contrat touristique, n'a 

pas été réglementée de manière précise par le législateur algérien d'une 

manière qui corresponde à l'importance de l'activité touristique et 

économique. Le législateur a entouré cette activité d'un ensemble de 

mécanismes. Et de règles juridiques à travers la loi n° 99-06 du 

04/04/1999 relative aux règles régissant l'agence de tourisme et de 

voyage, à l'instar de la législation française et égyptienne. 

 Par conséquent, une intervention législative est devenue 

nécessaire pour suivre les développements en cours et assurer une 

protection adéquate du consommateur, en mettant à jour le système 

législatif afin d'équilibrer la relation entre le consommateur (touriste) et 

les agences de tourisme et de voyage, et de reconnaître la responsabilité 

de ces dernières selon des bases modernes en ligne avec les données de 

la mondialisation économique. 

 Mots-clés : Protection civile, contrat de tourisme, 

consommateur, agence de tourisme et de voyage, étude 

comparative. 
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Abstract : 

The civil protection of consumers is a topic that has captured the 

attention of researchers in contemporary civil law. With the increase in 

global tourism and the development of the travel industry, there has 

been an urgent need to provide a legal framework protecting consumer 

rights in this field.  

This necessitated examining the nature of the contractual 

relationship between the parties to the tourism contract, the 

determination of which depends on several factors, most importantly 

the complexity and interconnectedness of relationships between the 

parties, in addition to global developments in all areas that have been 

reflected in the evolution and expansion of tourism activities, thus 

impacting the nature of the contractual relationship between the parties, 

especially for tourism agencies, their obligations, and consequently 

their liability.  

The Algerian legislator in a manner commensurate with the 

importance of tourism and economic activity has not precisely regulated 

the civil liability of tourism and travel agencies, resulting from a legal 

relationship between them and the consumer (tourist) during the 

execution of the tourism contract. The legislator has surrounded this 

activity with a set of mechanisms and legal rules through Law No. 99-

06 dated 04/04/1999 concerning the rules governing tourism and travel 

agencies, similar to French and Egyptian legislation. 

Therefore, legislative intervention has become necessary to keep 

pace with ongoing developments and ensure adequate consumer 

protection by updating the legislative system to balance the relationship 

between the consumer (tourist) and tourism and travel agencies, and to 

recognize the liability of the latter according to modern foundations in 

line with the data of economic globalization.  

Keywords : Civil protection, tourism contract, consumer, 

tourisme and travel agency, comparative  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


